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3 امسر 5 
3 7 
2 . 7 9 0 2 3 30000 اق لتقن 2 
3 الحمد لله ربّ العالمينٌ» رَبّ السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بَيْتَهُمَّاء رَبَ الْعَرْش 5١‏ 


الْعَظِيمء رَبَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِسِء رَبَ الشغرّىء رَبَ الْمَشْرِقيْنِء رَبَ الْمَغْرَِيِْ 
رَبٌ املق رَبٌّ الّاس . 

«سْبْحَانَ رَبك رَبّ الْعِزْةِ عَمّا يَصِفُونَ» 

والصلاة والسلام على خير الخلق وأكملهمء؛ وأعرقهم» جامع النبوة 
والرسالة والولاية أبي القاسم محمد يلي وعلى آله الأئمة خزان أسرار الوحي 
معادن العلم خلفاء الله تعالى في أرضهء وعلى أصحابه المنتجبين الميامين. 

عزيزي القارئ بين يديك باكورة تقريرات الشهيد السعيد آية الله العظمى 
السيد محمد الصدر 255 ولهذه السطور قصة أحلت تفاصيلها إلى مذكراتي التي 


أأمُل ان ترئ النور في يوم من الأيام لكي تتعرى المواقف ويتعرى السلوك 
لصاحب المذكرات أولاء» ولأغلب من تعاملت معهم في حياتي الماضية قليلة 


02 ٠ج ١‏ رد 0 2 هار 


هلله 2ب نل “زم اجا بج اموا مت دك دلي كر أ« حي ميعدت د 


ده ع ار لت تجيوية حت و م دع زر 76020 


6 تيت دا جر اناج زعي تل 


1 1 
| الأيام» كثيرة الأحداث. 0 
8 9 
© عندما أكملت كتابة هذه التقريرات قبل ربيع الأول من عام 14117ههء أَيْس الل 


| بها أستاذي السيد الشهيد َلك كثيرا فهي تقريراته الأولى بيدٍ أول طالب من طلابه أي 
7 يقدمها بين يديه فقام بعرضها ‏ على منضدته في جامع الرأس الملاصق للمرقد 6 
| العلوي الشريف ‏ أمام جميع طلبة البحث الخارج» محفزا إياهم على الكتابة | 
ا والجد والاجتهادء وبعد ذلك قرّض بقلمه الشريف هذه التقريرات» وأوعز إلى |3 
6 الشيخ وليد البغدادي ليخطها بخط جميل في دفتر كبيرء وبعد ذلك قام السيدان ل 
]| الجليلان: سماحة السيد جعفرلادام عرّه) نخل الشهيد السعيد آية الله العظمى |5) 
السيد محمد باقر الصدر 5. وسماحة السيد مقتدى الصدرادام عزّه) بتنضيد إلا 
لإ التقريرات كمبيوترياً وذاك بأمر سماحة السيد الأستاذ 3 تمهيداً إلى طباعتهاء 
]| وكانت مسألة الطباعة ليست بالسهلة في ظل نظام الطغيان والظلم . 


وبعد أكثر من سنة يُطبع كتاب منهج الأصول» لسماحة السيد الأستاذ مق : 
ويُذكر هذا المبحث في الجزء الثالث منهء إلا أنه جاء مختصرا جداء ولم يثني |8 
[ عزمي عن طباعة هذه التقريرات لما فيها من فوائد الأستاذ 285 التي ذكرها في َ 
© درسه المبارك ولم يذكرها في كتابه وهو 25 أشار إلى ذلك بقوله: «إنني بكل " 
١‏ تأكيد ذكرت أمورا في الدرس غير موجودة في الأوراق التي كتبتها عن درسي» (آ 
| والتي هي مسودة هذا الموضوع» وبذلك اندثرت ودخلت في طي النسيان بالرغم (١‏ 
من أهميتهاء أو الكثير منهاء وهي أمور موزعة خلال كثير من المسائل بل كلها أ 
( تقريباة”''» وكان سماحة السيد الأستاذ #5 يرى ان الفائدة العلمية تكتمل من إلا 
© تأليف الأستاذء وتقرير الطالب» فلذا يقول 855: «إنه في الإمكان صدور ‏ 
؟ المطالب التي يتم تدريسها في هذه الدورة لعلم الأصول على شكلين» إما بيد ا 

مدرسهاء هذا العبد الخاطئئ» وإما بيد بعض فضلاء الطلاب على شكل ما يسمى | © 
بالتقريرات في مصطلح الحوزة الشريفة» وأي من ذلك حصل فهو فوز ونعمةء إل 


.7/١ج‎ / منهج الأصول / محمد الصدر‎ )١( 


فتكتمل الدورة بالتدريج من كلا الشكلين لا من شكل واحدء وهذا مما لا ضرر |0 
6 منه على أية حال وحسب علميء فان كلا الأمرين تحت الإعداد في الا 
| الجملة. . .ع2©0 
وهذه التقريرات التي بين يديك تشير إلى أمرين مهمين: 7 
الأول: تفرد السيد الأستاذ َك بمصطلح مهم في تاريخ علم أصول الفقف ال8 
ألا وهو (الإيهام التكويني). : 
الغاني: عرض أهم نظريات السيد الأستاذ 866 ألا وهي (نظرية الإرادة |[ 
الحرة)» وهي المختارة من بين نظريات البحث . 
ومن اللطيف ان أتذكر ‏ استطرادا ‏ كتابتي لمبحث (المشتق) من تقريرات |( 
السيد الأستاذ 884 إذ قدّمته إلى أستاذي» وكان قد تقدم للسيد الأستاذ 864 اك 
تقريران آخران لشيخين من طلبة البحث الخارج مع تقريري» وبعد ان أطلع |9) 
سماحة الأستاذ على كتاباتنا جميعاء قال علناً وفي أكثر من مجلس -: «إن |0 
خير من كتب تقريراتي هو الشيخ علي سميسم:؟ وما نقلي لقول السيد إ 
الأستاذ 5 طلبا للتفاخر أو غير ذلك من أمور الدنياء بل هي نفثة.من نفئات 
جراحات الماضي والحاضرء ولا بد لِلمَصدُور ان يَنَقْتَّء وومضة من ومضات وإ 
الأسرار الكثيرة في صدري الجريح وإشارة لظلم» وكم غُصةٍ سرّغتٌ ريقها [] 
أإ| عنكٌ؛ وزيف وتلاعب بعض العمائم ‏ عليهم ما على أصحاب السّبت ‏ وفي ال 
(| كفهم من رُقى إبليسٌ مفتاح» والتي أحيل تفاصيلها كما أسلفت إلى مذكراتي ان 4) 
بقيت الحياة. 


بيد ان السيد الأستاذ 65 تراجع عن تقريظه في أواخر أيامه - على بحث إل 
الأمر بين الأمرين - وطلب مني عدم نشر تقريظه على هذه التقريرات؛ والسبب إن 


١ 8‏ 
و و 1 محمد الصدر / ج١/‏ 0-4 شبكة ومنتديات جامع الألمة 


71 او لقا بق 0 ري 0 الآمر بين: الأمرين 0 


| عنده ان العبارة لم تكن وافية بالمضمون كما ينبغي» فلذا طبعت الطبعة الأولى 1 
بعد استشهاد السيد 5 مباشرة بدون تقريظ السيد الأستاذ 88. وعلى أثر ذلك الم 
تم اعتقالي من قبل مدير أمن النجف (اللواء سعدون)» ‏ وفي تلك الفترة تكرر ١‏ 
اعتقالي مرات عديدة ‏ وكانت تلك الطبعة ارتجالية ممتلئة بالأخطاءء فأعدت 4) 
[ تصحيح هذه التقريرات» المرة الأولى» في الصحن الحيدري الشريف تحت 0 

قنابل ورصاص الأمريكان. في انتفاضة النجف الأشرف التاريخية» وكنثٌ قطب م 


7 
5 رحاها تفاصيز تلك المرسلة أ ما كتبتٌ من هذه 1 
1 0 0 ومع كل صيل لمر كت صصح من ٠‏ 9 
]| التقريرات . 5 
5 
والمرة الثانية بعد ان هدأت الأمور وابتعدت قليلا عن القرار السياسي : 
000 1 
للخط الصدري -. : 
6 : 7 
ووفاء لسيدي وأستاذي الشهيد 2665 لم أنشر تقريظه في هذه.الطبعة أيضاً. ‏ زر 


وبعد كل ما صححت. أقول: ان ما يجده القارئ العزيز من دقة في 7 
3 المطالب ومتانة بالعرض وسموٌ في التفريعات العلمية فهو من السيد الأستاذ 285 ١‏ 


| وما يجده القارئ العزيز من استطراد وركاكة وضعف وتكرار فهو من كاتب هذه 4 
8 السطور الراجي عفو ربه. ْ 
7 2 


ٍ والجدير بالذكر ان السيد الأستاذ #8 أعتمد على رأيين في مباحثه الأصولية الا 
8 أخذا ورداء وهما آية الله العظمى السيد الخوئي 53 والشهيد السنعيد آية الله 
8 العظمى السيد محمد باقر الصدر 665 لِما يعتقد فيهما من عمق ودقة وتجديده | 
| فلذا يقول (إنني اعتمد في العرض والمناقشة بشكل أساسي على مطالب اثنين من أ 
| أساتذتي هما الأهم منهم في طريق التربية الحوزوية والعلمية لهذا العبد الخاطئ. أ 
© وهما المحققان الجليلان: الخوئي والصدرء حيث عبّرث عن الأول بالأستاذ ذأ 
8 المحقق.:-وجن العاني"بستدنا الأستاذ؛ء ومن.الواضح ان مناقشة الآراء دليل |8 
7 احترامها وإيراذ الاتخلاض ليا 0 ود امرك أجيال العلم 


0 
0 
:0 
7 و ا م الجا ا 1ك ا لمات با ا جا ا و ا ا 10 


57 اد بيد سيد )ك 


| في الحوزة الشريفة على حرية المناقشة والتفكيرء وبها يثرى ويتنامى الفكر 
الإسلامي الإمامي)2 . 


وما التوفيق إلا من عند الله العزيز القدير. 


علي سميسم 
النجف الأشرف/ /١5‏ شعبان / ١579‏ 


.4/١ج‎ / منهج الأصول / محمد الصدر‎ )١( 


مقدمة الطبعة الأولى 


يسراف املعم 


1 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» والصلاة والسلام 
3 على نبينا محمد يَكِةِ سيد المرسلين» وعلى آله الطيبين الطاهرين. 


أما بعد: 


في مدة من الزمن ‏ ليست بالقليلة ‏ وأنا أقلب صفحات كتب علم الفلسفة 
| وعلم الكلام» قديمها وحديثهاء من العهد اليوناني قبل الميلاد» إلى ازدهار هذه |( 
العلوم في العصور الإسلامية» إلى ما يسمى بنهضة الفلسغة الحديثة» حتى || 
وضعت كتابي المخطوط (نافذة فلسفية)» ولكن الذي أثارني وشغل بالي» وأنا الآ 
ل في هذا الخضمء قضية كلامية» ألا وهي (الجبر والتفويض) وبعد اقتناعي الكامل إل 
؟) ببطلانهاء علمتٌ بالمَخلّص»ء ألا وهو (الأمر بين الأمرين)» ولكني آمنت به 
| تعبداء وبقيت أبحث لأشبع فكري الحر الذي يُحاول ان يقتنع عقليا بحقيقة هذه 
2 التتيجة أُعهالإاهيفها تكيفيتها افتطإيقها على أرض الواقع » فشمرت عن ساعد الجد 5 
9 بعزيمة صَلَبَة وأخذت أدقق وأبحث ولكن كلما التمست بصيص نور خباء وكلما 


الأمر بين الأمرين . 2 


وبعد جهد جهيد» وبعد حثيث التوالي» عدت بخفي حُنين» وكأني المنبت |0) 
لا أرضا قطعٌ ولا ظهرا أبقى» وكأن هذه القضية الكلامية من الدواهي في الآفات ٍ 
تهترس» ولكني كررت النظر مراراً» وكأنها الحرب» أشدد و أعيد الكرة تلو | 
الكرة و أنا منه كحاقن الإهالة» و عدت كأني ملك مهزومء أخط الثرى بأناملي» اك 
صريع هواجس وأفكار وتأملات وأنا الذي أكل الرأس وأنا أعلم ما فيه. فأخذت < 
أصبّر نفسي» وأقول ان السلامة منها ترك ما فيهاء ولكن ان أنا تركتها فهي لازالت |6 
تطاردني وتتشبث . ١‏ 0 

بإذا آنا في قرس أصول الققه وجح عرسا 5ق الظامي السنيد 0 
الصدر (دام ظله الوارف) . 


5 وبعد ان انتهى من مطلب فى مباحث الألفاظ» قال بعد الدرس : هنا إشارة الأ 
إلى قضية كلامية لها ربط في علم الأصول هي (الجبر والتفويض) و(الأمر بين 


الأمرين)» هل تزيدون الخوض فيها أم نمر عليها مرّ الكرام؟ وكأن 0 ١‏ 
الصاعقة!! وإذا بي أصرخ » بل نخوض فيها. . 
1 

لعل الدواء هاهناء أين علم الأصول من علم الكلام اليوم! أما وإن زم 
الخصاص يُرى في جوفها الرقم . 
وإذا باليوم الثاني يبدأء بعد ان قضيت الليل على فراش من قتاد» أطالع ||" 

١ نجومٌ السعد ليوم غد. . . حتى إذا بدأ» وحان الوقت واعتلى السيد المنبر» و‎ ١ 
به سيدها الألمعي» وناطقها اللوذعي وبطلها المنجذ» وجذيلها ألمحكك‎ 7 
وعذيقها المرجب؛ وما ان تعمق بالتفصيل والتوضيح» عرفت انه النقّاب الكاشف أ‎ 0 
ال ظ‎ 
9| وما ان لاحت أعلام النتائج وأخذت العروق ترتوي بعد.الجدب وأخذت‎ : 
)4| الأرض زخارفها بفضلهء فالقاها أمامناء ا وفريد دهره» يتيمة بين‎ 5 
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كي عا ا د 


67 م 2-0 الى م 2 0 م 1 


حا كه («ا جح < زم 1 جما | 


سيم الاي 


ا 


الدرر فجبرت منا ما انكسر. 


© الأمر بين الأمرين 


وكأن أبيات جدنا المغفور له آية الله الشيخ محمد حسن سميسم» هذا محلها 


ولهذا نظمها حيث قال: 

حبتك دنياك أقصاها وأدناها 
يانور وادي طواها قد طوى أرجا 
ياباب حطتهايا سمت كعبتها 
يامَن أراه كموسى واليراع غدا 
بالسحر فالتقفت 
يراعة لاترى في العلمخافية 
يراعة هي للباري تجيدثنا 
يراعة قدغدت تجري على قدر 
يا أيها الفلك الأعلى لقد حسدت 
ما الطود والشمس والبدر المنير علا 
أنت الصدوق المفيد المرتضى شرفا 
لولاك ما استحسن الصاغون مدحتنا 
مْرْ وانة واحكم وطل مسجدا وسد شرفا 


يراعة نفثئثت 


| كمقلة أنت مرأهاالخلائقأ 


قرّت عيونبني الآمال فيك فقد 
فلتغندون عفاةالناس هاتففة 
وض لتسألن المنى أهل الرجاء من 

قوم هم ا 
قوم سموهآنة العتيوق مكرّمة 
هم الدواء لمن والاهم وهم 


ناه اداج زمشاحت كه سد دس ابا ع2 (طاد-: 


02 


داج رط اب كام سرد لمر اا << م 


يانور أكمام ناصيهاوأعلاها 
رياشمائلك الدنياورياها 
ياطور سينا سناك اليوم غشاها 
أفعى ولكن على الأطراس مسعاها 
من كل مسألة للفضل معناها 


إلاوقدأودعتهاجهرةفاها لا 


مهما أجاد لذى الميدان مجراها 
باسم المهيمن مجراها ومرساها 
أرض بنعلك قد شرفت حصباها 
أعصدهالك أمثالا وأشباها 
أبو المكارم أغلاها وأعلاها 
وإنهم لم يهزوا العطف لولاها 
فأنت أرجحهاعلماواتقاها 
كمهجة أنت قد أصبحت سوداها 
أضبحت ملجأها طرا ومأواها 
بالحجة القائم المهدي مولاها 
القرم النبيل سمي المصطفى طه 
لكنها ليس تغشى العرب تغشاها 
فباهل المجد فيهم والعلا باها 
208596 الاا ار رق 
1002 


اا مد 


+ت300) 22 ها يزب 0 


ا ال 
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ل ات اح وات ا لج ا ا 


ال 0 
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ود اا جاح الو ا ا ل ل ا ا 1 


ا با اك ا 02 10112 الجا يا 2 ا ا و 


ا 62 21 


الأمر بين الأمرين 2 225 0 


وبما إننا في مبحث من مباحث أصول الفقهء وليس. في علم الكلام» أو علم 
الفلسفة» والقضية التي نحن بصددها قضية كلامية؟ فكان لابد أن أبيّن سبب 3 


ورودها في هذا العلم ومناقشتها من زاوية أصولية. ٠‏ 
فكان في الفصل الأول: بيان الربط بين مسألتي (الطلب والإرادة )) 
و(الجبرء والتفويض) لبيان مدى العلقة والربط للدخول فى هذا الباب. 


ثم في الفصل الثاني : بيان نظرية الجبر. 

ثم في الفصل الثالث: بيان نظرية التفويض. 

ثم الفصل الرابع» بيان نظرية الأمر بين الأمرين. 

وقد قسمت الفصل الرابع إلى مباحث» فكان في: 

المبحث الأول: عرض الأطروحات المحتملة للأسباب القهرية . 


0 


07-7620 


عات ل ججح اناك ا0 تج 0 حا عا ام 


ات 0 


المبحث الثاني : عرض الأطروحات المحتملة للأفعال الاختياري . 

المبحث الثالث : تطبيق الأطروحة المختارة على الأطروحات السابقة» لبيان 
ثبوتها ومتانتها من شتى الوجوه. 

وتضمّن كل فصل المناقشات والإشكالات» وأجوبتها الممكنة في البحث 
للوصول إلى ما هو أسمى. 1 


0 


: 0 
هذاء وما التوفيق إلا من عند الله العزيز القدير. ل 


النجف الأشرف/ © / ربيع الأول / ١511‏ 


5 


22 


02-0 


ا 


0 


0 


0 


0 


32 


د !2 


2 


ع نج مي 


لمر( 


0 


الفصل الأول 
في اتحاد الطلب والإرادة ا 


ان دي ها << ملا جحت مورت ردس د ب كامح اميا ست ماه د مر اباسح ملت د 


حا ا 


0006 


2 


6 


5 


م 


01 0 


- 


21 


2 


كا 2 زه 


22 


1 حل 


5 


وام لا حي ملي حت 20 


الأمر بين الأمرين 0 


اتحاد الطلب والإرادة 


وأفضل من عنونها هو السيد الأستاذ'' حيث قال: «وقد وقع البحث عند إل 
المحققين في ان الطلب المفاد بالأمر هل هو غين الإرادة أو غيرها وهل هو أمر ا 
ٍ نفساني كالقدرة أو قعل نفساني أو فعل خارجي»”" . 


ومن هنا وقع الكلام في تحقيق النسبة بين الطلب والإرادة؛ هل هو نفسها أم :5 


9 لا؟ فانجر الحديث الأصولي إلى حديث كلامي وقع بين الاشاعرة والمعتزلة . 


وقد تنسب الاشاعرة إلى التغاير» والمعتزلة إلى الاتحاد» واستدل الاشاعرة 0 
ا بأدلة عديدة وكان احد أدلتهم مبني على مبناهم في الجبر ‏ الذي أدى إلى انجرار 7 
| المطلب إلى مسالة الجبر والاختيار - وذلك أنهم قالوا إننا نركب مقدمتين: 


الأولى : إن الإرادة التشريعية المولوية لا يمكن ان تتعلق بفعل غير مقدور ([] 
للعبدء مثل : الطيران إلى السماء ‏ سلبا وإيجابا -. و 


الثانية : إن أفعال العباد مخلوقة من قبل الله سبحانه وتعالى» وليس لهم قدرة : 
عليها ‏ سلبا وإيجابا -. ١‏ 


)١( 3‏ الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر 85 
)١( 8‏ بحوث في علم الأصول (تقريرات الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر(قد؛ / 
م تأليف: السيد محمود الهاشمي / ج؟ / لا”. 


1 وول حت هم إ إنيي عر ا 22 رمعت 


2ج ا 0 


2 


رد نا 


جح اميك دح د ل جح 0 


ج52 


ا 4 


حي د رج مد ان جح 


0 


ام 


7 


8 


8 الأمر بين الامرين |58 


فيثبت انه يستحيل تعلق الإرادة التشريعية من قبل الله سبحانه وتعالى بأفعال 4 
العباد» مع انه لا إشكال في تعلق الطلب من قيلهء فانه قد طلب (الصلاة الا 
والصيام)» إذن فالطلب غير الارادة. 


ونجيب على ذلك : بعد الالتفات إلى ان هذا البرهان المنقول عن الاشاعرة» إنما 2] 
هومن عندياته20 وليس من الاشاعرة» لوضوح.ء أنهم لا 1 
يقولون باستحالة تعلق الأمر بغير المقدور. : 
فان محذوره هو محذور الجير نفسه . 
فان من يقول بحجية (العقل العملي) يقول بهما معا. 
ومن لا يقول به ينفيهما معاء ولا معنى لان نقول بأحدهما + 
دون الآخرء إلا إذا كان المراد إلزام خصومهم ‏ المؤمنين لآ 
بالعقل العملي ‏ إلا انه خلاف ظاهر العبارة من حيث ان مبناهم |5) 
على تعدد معنى الطلب والإرادة لمثل هذا البرهان» إذن فهو |5 
0 نعم انه لم يثبت ان القول بتغاير الطلب والإرادة يبتني على القول بالجبر أصلا 
0 0 قد تكون صحيحة. 
وإما الاستطراد إلى البحث (عن الجبر والتفويض) فلعله باعتبار ذكر 
الاشاعرة لهاء وهم احد أطراف الخلاف فيهاء إذ ان الخلاف الرئيسي معهم هو 
(الجبر والتفويض) . 
لبردرا !كاتف الريمي كنا تورضوا خلال الجاقي وود سيا ول 0 
يتوقف ذلك على اعتبار ان مقدماته تقتضي ذلك . 


)١(‏ الشيخ كاظم الآخوند - صاحب كفاية الأصول. 


ل 2 


2 ير 


2 ا ا 0 
3 0 ا 2 5 خا اد 


0 وبهذا نعرف ان من يقول بعدم اتحاد الطلب والإرادة ليس يلزم ان يكون‎ ١ 
١ . جبرياً ولا ناصراً للأشاعرة‎ 
ومن هذا تعرض (صاحب المحاضرات)”!؟ إلى بحوث عديدة مثل:‎ 
اتحاد الطلب والإرادة‎ -١ 
؟- الكلام النفسي‎ 
البحث في إرادة الله سبحانه وتعالى‎ ٠ 
بحث عن الجبر والتفويض‎ -4 
: وعلى هذا يطول بنا البحث كثيرا وأنا عازم على ذكر ما يلي‎ 
. اتحاد الطلب والإرادة من زاوية اصولية‎ -١ 


)| المورد الأول: اتحاد الطلب والإرادة 
وفيه مراحل: 

6 المرحلة الأولى : إن ظاهر العنوان الذي نصوا عليهء موجود في.(الكفاية)”"© وفي |( 
ع (المحاضرات)”" وهو البحث عن المعنى اللغوي- الموضوع له- |[ 
لكل منهماء هل هو معنى واحد أو متعدد؟ 


(1) محاضرات في أصول الفقه ‏ تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوني885/ بقلم: وآ 
آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض/ ج18/7 وما يعدها. 5 
(؟) كفاية الأصول / الآخند الشيخ محمد كاظم الخراساني ت118ه /ط١‏ / مطبعة مهر- قم/ الآ 
84ه/ 56 
(7) محاضرات في أصول الفقه/ لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي2/ بقلم: آبة الله اع 


5558 10 الأمر بين الأمرين 58 


فان كانا معنى واحداء كانا بمنزلة المترادفين» وان لم يعترف بذلك 

المشهور صراحة على الرغم من قوله بالاتحاد. مع انه يمكن جعل 

الكلام على مستويات أهمها اثنان: 

الأول : ان ما هو مصداق بالحمل الشايع لأحدهماء هو مصداق ل 
بالحمل الشايع للأخر(كالإنسان الناطق والضاحك) على الرغم 
من تغايرهما مفهوما. 
ودليل المشهور ‏ كأنه ‏ لا يُثبت أكثر من ذلك عندما يقولون: 
إننا لا نجد في أنفسنا إلا شيئاً واحداء ولا نرئ احدهما منعزلا 
عن ال1 9 , 

الثاني : إنهما وان تعدداً مفهوماً ومصداقاً إلا أنهما متساوقان وجودا 3 
بمنزلة العلّة والمعلول» فإذا وجد احدهما وجد الآخر ا 
بَالصرَوَرَة"إلي نخد قد يجد العرف استكناس من احدهما بالآخر 
.إلى .د ينسجم غرفا اتحادهما أو ما هو بمنزلة الاتحاد. 


| المرحلة الثائية: إن المشهورء بل إجماع المتأخرين تسالموا على ان الأمر أو هيئة | 


)١( ©‏ ظ: إفاضة العوائد / السيد الكلبايكاني ت5154١ه‏ / ط١/‏ مطبعة مهر- قم /١٠4١1ه/‏ ج١/‏ 
ا 

ظ: بداية الوصول في شرح كفاية الأصول / الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضيات ١٠5١ه/‏ 
أشرف على طبعه وصححه: محمد عند الحكيم البكاء/ مطبعة: ستاره/ 4176١ه‏ - 4١٠1م/‏ 
جا ا 5 
ظ: تحريرات في الأصول / السيد مصطفى الخميني ات 858١م‏ /ط١/‏ مطبعة مؤسسة 
العروج/ 418١ه-‏ الاااش / اج" / 54 

ظ: تسديد الأصول / الشيخ:محمد المؤمن ألقمي / ط١/‏ مؤسسة النشر الإسلامي/ 419١ه/‏ 


:7ج ال << جا 2< رك زه 01 


الأمر موضوعة للطلب» فإذا ضممنا له المقدمة المشهورية ‏ اتحاد | 

الطلب والإرادة ‏ ينتج ان الأمر موضوع للإرادة. أما مفهوما كما هو : 

ظاهر العنوان» أو مصداقا كما هو ظاهر الدليل. : 
فهل يعترف المشهور بذلك؟ 

أو انه يفكر بإمكان فصل المسألتين؟ 1 

لان أحداهما أصولية» والأخرى كلامية» مع انه لا يمكن الفصل الآ 

بينهما لرجوعهما إلى مسالة لغوية واحدة. 

| المرحلة الثالثة: إننا ينبغي قبل النظر في المحمول الذي هو الاتحاد وعدمه؛ ان ١‏ 

ننظر إلى الموضوع الذي هو الطلب والإرادة فما هو الطلب؟: وما | 

هي الإرادة؟ : 

وإذا نظرنا إلى بحث الأصوليين ‏ كأصوليين - لا ننجد أنهم بحثوا شيئا |3 

من ذلك» كأنهم لم يعرفوا الطلب» ولم:يعرفوا الارادة. 3 

نعم: اعتمد متا خروا المتأخرين (كالمحاضرات)”' على اللغة إجمالا لكن 9 

مقتضى القاعدة الأصولية عندهم هو الإعراض عن التعريفات فيكون بوسع © 

الياحث الأصولي ان يقول ما يشاء لأنه يعرّفها حسب فهمه. 


4 فالمسالة تعود إلى الوجدان لا إلى البرهان””'» لكن المسالة لابد ان تأخذ ال 
© من مصادرها الاصلية. 


إذ نجد الطلب معرّقا باللغة وحاصل مرادهم هو (التسبيب) إلى شيء ماء أو | 


)١( |‏ محاضرات في أصول الفقه / تقريرات آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي/ تأليف: الشيخ ألا 
محمد إسحاق: الفياض/ ج؟5/1١.‏ 
(9| (؟) ظ: محاضرات في أصرل الفقه / ج؟/ 16. 


5 هدفء أو مطلوب معين ومثلوا له بطلب (الدابة الشاردة) و(العبد الآبق)20© 
أ وبعد شيء من الخصوصية- يمكن ان نتصور له مصاديق عديدة منها (معنوي أو 
ا باطني) ومنها (ظاهري) . 


فمن الباطني : التفكير المنتج للاستنتاج أو قل البرهان المتتج للنتيجة . 
فان مقدمات البرهان تكون طلبا للنتيجة» ومنه طلب الحقيقة ويكون ( 
بالطلب العقلي. ومنها الطلب الروحي» أي للوصول إلى الكمال من 
باب طوَبَنْ ناد الْآيرة وسَئ لها سَْيهَا ومٌْ مم وْلَيكَ كاد 
سَعَيُهُم مَشَكُورا ”2 وفي بعض الروايات (اطلبني تجدني)””: أي 
الطلب الروحي والرياضة الروحية. 

ومن الظاهري: الطلب الخارجي: أي التسبيب بالعمل والقول إلى نتيجة معينةء الآ 
مثل: طلب العلمء وطلب المال» أي التجارة» وطلب الدابة ألم 
الشاردة» والعبد الآبن . 
ومنها الطلب التشريعي: وهو التسبيب إلى فعل الآخر بعنوان: ان |( 
المرء غير مسلط على إرادة الآخر وإنما هو مسلط عليه عن طريق ١|‏ 


فالأمر طلب تشريعي لاستهداف ان يفعل الآخر فعلا ماء إجابةً لطلب الأمرء 


فأ )١(‏ الطلب: محاولة وجدان الشيء وأخذهء ورد ذلك في: لسان العرب / ابن منظور/ باب الضاد. 7 
القاموس المحيط / الفيروز آبادي / فصل الطاء. أل 
كتاب العين / الفراهيدي/ باب الطاء واللام والباء. |8) 
المقاييس في اللغة / ابن فارس/ باب الطاء واللام. الا 
(9) الإسراء/ 18. 
, (*) ورد في .الأذ ل الله تعالى 2 "ابن آدم أطلبني تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء وان 2 
1 فثك نالك كل في وأن أتنب إليكلثن كل شيء؟»؛ ظ: تفسير ابن كثير/ ابن كثير / ج7 / 0514 3 


+ الأمر بين الأمرين 


© بعد العجز عن أن يحركه 1 التكوينية . إذن فيحركه بالإرادة التشريعية والطلب 
7 التشريعي » قائلا : افعل» أو أريد إن تفعل . 

ل ا 
لأ يتوصل إلى الناتج نفسه فيكون ذلك مغنيا له عن الإرادة التشريعية والطلب 
7 التشريعي . 

فنقول لماذا أمرنا ونهانا؟ 

فحينما ينسحب الجبر بحكمة الله ورحمته» وهو قادر عليه ولا يطبقه لحكمته 
أ وعدله. فيكون جل جلاله في طول هذا الاختيار غير قادر ان يحركنا بالإرادة 
التكوينية . لأنه ليس من المصلحة ان يحركنا بالإرادة التكوينية» فيكون أمره جل 
#أإأجلاله منحصرا بالإرادة التشريعية» لأنه هو الأصلح لحاله وهو غني عن 
0 العالمين» وهذا هو الطلب والتسبيب لشيء ما 


/ أما (الإرادة) فلم أجد لها تعرينا(ا؟» فأرسلها (اللغويون والأصوليون) إرسال 
© المسلمات» لكن ما ينبغي ان يقال في احتمالات معناها على مستويات عديدة 
الأول: الحاجة» مثل : الجوع: والعطش» والفقرء ونحو ذلك. 
لكن هذا في نفسه لا ينبغي ان يكون صحيحاء لان الحاجة علة الإرادة 
وليست هي الإرادة . شبكة ومنتديا يات جامع الالية 


7 د القاموس المحيط / الفيروز آبادي/. في باب الدال ‏ فصل الراء ‏ الرّود: الإرادة: 


لاج ا 


ا ا و ل ج22 تج جك وعويجم 


يا 


ححا 


بمعنى أن الجائع يريد الشبع والعطشان يريد الري لا انه هو الارادة. 


نعم بعد الخلط العرفي والتسامح العرفي بين العلة والمعلول لمدى اتضالهما 
وتساوقهما أمكن ان نقول: ان هذا عين هذاء لكن حينما ندقق به لا 
نجد لها وجها صحيحاً. 

الثاني: التسبيب» وهي بهذا المعنى مساوقة لمعنى الطلب» لما بيناه سابقا في 
معنى الطلب . وبهذا توصلنا إلى اتحاد الطلب والإرادة» ومن هنا نجد 
ان استعماله فيه عرفي فمن جملة مصاديقه قوله في بعض الأدعية (ومن 
أرادني بسوء فارده)”"' أي من طلبني بالسوء أو تسبب لي بالسوء فارده. 
إلا أننا لو دققنا بدرجة أكثر أمكننا ان نقول ان الإرادة تتعلق بالهدف. فان 
الجائع يريد الحصول على الطعام والعطشان يريد الحصول على الماءء 

فيتسبب للحصول عليه» فالتسبب معلول الإرادة وليس هو الارادة. 


الثالث: الهدف» أو النتيجة» وهو الحصول على الطعام أو الحصول على الماء 
- فانا أريد ذلك الشيء- ومنه العلم المطلوبء اوالمال المطلوب» أو 
الكمال المطلوبء فإنها كلها أهداف. أي نتائ نج مطلوبة» لكن لو 
لاحظنا معنى الإرادة وجدانا نرى ان الإرادة هي المحركة للعضلات 


)١(‏ ظ: فضل الكوفة ومساجدها / محمد بن جعفر المشهدي ت في القرن السادس الهجري/ 
تحقيق: محمد سعيد الطريحي / الناشر: دار المرتضى - بيروت / «لا. 

ظ: المزار/ محمد بن المشهدي ت ١١1ه‏ / تحقيق: جواد القيومي الاصفهاني/ ط١‏ / مؤسسة 
النشر الإسلامي - قم / 414١ه/ .١071‏ 

ظ: فقه الرضا / واب ار 2 / ط١/‏ المؤتمر العالمي للإمام الرضا (ع) ‏ مشهد |( 
البقدسة 11 له 06 ا 
ا الإمام المهدي(عج)- قم المقدسة/ هم لاه 


0 الكفعمي ت ٠408ه‏ / ط"/ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات- بيروت / +140ه ‏ أ 
الخقام/ 433 : 


0 


1 


0-7 


0 جا عا ا م 


ع جا 


0--- 


.2 زعا م ا تج 


2-1202 00 ير 770 


دياه رد لعا 1ج ري 0 


لق سد دان دك جا بج اط ب زه نم يج لع للا حا جعت ني الج م لج حا يا 0 


ا ا 


00 الأمر بين الأمرين ا بجوي دف 2 لع عرد اكه لج 3 ا حا ةر 6 ار ا 


وهي الجزء الأخير الذي يحمل صاحبه على التحرك . 
فالأهداف البعيدة حيث كانت غير حاصلة فعلاء .فهل يعقل ان تكون هي 
محل الإرادة؟ كلا . 
إذن لا يمكن ان تكون متعلقة مياشرة للإرادة» يضاف إلى ذلك ان هذه 
الأهداف في الحقيقة معلولة للإرادة» أو هي مرادة» وليست انها هي 
الإرادة» فان كانت مباشرة» كما لو كان الطعام أمام الجائع كانت متعلقة 


للإرادة. 
أما إذا كانت غير مباشرة» فان كلا الإشكالين موجودان فيها. حيث لا 
يمكن ان ننالها بسرعةء يضاف إلى ذلك ان العينية بينها وبين الإرادة غير 
تحققة . 


الرابع : الإرادة المحركة للعضلات. أي الجزء الأجزرمن بشدعات الفعل 
الاختياري» فذلك يسمى الإرادة وهذه الإرادة هي الإرادة القوية 
والفاعلة تَنظم إلى القدرة المودعة في الإنسان فتنتج العمل . 
بيد ان غير القادر قد تحصل له إرادة ولكنه عاجز عن التنفيذ» فثعبر عنها 
بالإرادة العلية» وهي مصداق تام لمفهوم الارادة. وليس كل شوق في 
النفس هو إرادة» هذا هو المعنى الاصطلاحي ‏ وهو الاصطلاح في 
المنطق » وعلم الكلام ‏ لأمرين: 
الأمر الأول: إن لنا ان نبني على صدقه بسكوت أهل اللغة عن مو الإرادة 
. فلو كان لهم غير المعنى الوجداني» لقالوه؛ وحيث لم يقولوا شيئاء 
فكأنهم حولونا على الوجدان» والوجدان يقتضي ذلك . 
الأمر الثاني : إن الإرادة العلية هي المصداق الحقيقي للارادة. 
الخامس : الإرادة الاقتضائية . 1 1 


لوز تيج لي بجت أطي حجن اورت د قي ده اق (يا نح فلت رد تجا كد لج احاح لياح تيل رت تروت اح جا و او ات اي 


3 


يت فلا حا له م ا 


0 


0 


7 2 


2 


ا ا ل 


أو قل: المعنى الجامع للإرادة العلية والاقتضائية . 
أو قل : الإرادة الاقتضائية سواء أوصلت إلى مرحلة العلية ‏ كما لو وجد 8) 


شرطها وانتفى مانعها ‏ أو لم تصل. وهذا هو الذي يظهر من مطاوي (: 
كلمات (المحاضرات): انها هي الشوق المؤكد”" . 7 


هذا بحسب الوجدان الساذج» إذ أوضح ما يقال فيه: انه على خلاف | 
الوجدان» من حيث ان الشوق شيء والإرادة شيء آخر. 1 
إذن فالوجدان حاكم بصحة السلب» ان الشوق ليس بإرادة ما لم يبلغ 3) 
درجة العلّية . 1 
قد يقال: ان الشوق قد يتصاعد في نفس الإنسان إلى حد يكون علياء ولكن قد |ل؟ 
يكتشف الإنسان نفسه عاجزا عن التنقيذ ‏ كالذي يببحث عن الماء ويجد |9 
: نفسه عاجزا عنه ‏ ولكن تتصاعد عنده الإرادة إلى خد فاعل فيصدق عليها |3] 
الحمل على انها إرادة عند العاجز. 1 


جوابه: انه لا يصدق عليها إرادة. بل من المستحيل وجود الإرادة العلّية عند اا 
العاجز لفرض وجود المانع. وإنما هو مجرد شوق» والشوق معنى ل 
مشكك فهو يشمل القليل والمتوسط والكثير. أو انه إرادة فاعلة لتنفيذ / 
المقدمات مع الغفلة عن العجز عن النتائج. أما ان تكون إرادة لما هو غير لآ 
المقدور أو تحت العجز أو عدم الإمكان» فهذا غير ممكن. إذن فهي |/) 
ليست علية» فهي ليست ارادة. 


)١(‏ محاضرات في أصول الفقه لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي2285/ تاليف: : آية الله 
العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض / ج13 م 38 


بعد هذا يحسُن التعرض لبعض مما ورد في محاضرات الشيخ الفياض : 


منها: إن قسما من الأصوليين أو المشهور منهم بما فيهم (صاحب الكفاية) 
4 قسموا الإرادة إلى : الإرادة الحقيقية والإرادة الإنشائية''؟ وفي مقابل ذلك قالوا ان |( 


5 الطلب ينقسم على : : طلب حقيقي » وطلب انشائي . 


ولا بد أنهم يريدون من الوصف ‏ بالحقيقي ‏ الجهة الباطنية والنفسية» 
0 ويريدون بالطلب الإنشائي إبرازه وبيانه باللفظ على تفصيل ربما أشير اليه. 


حقيقية» وطلب إنشائي» وإرادة إنشائية؟ أو يوجد شيئان فقط؟ شىء 
في النفس يكون مبرزا في الخارج . يعني إرادة داخلية مبرزة بالأمر 
التشريعي للغير . بناء على اتحاد الطلب والارادة. 

فإذا قلنا ان الطلب والإرادة بمنزلة المترادفين حقيقة . فيكون ما في 

الباطن إرادة حقيقية وطلب حقيقي» وما هو في الظاهر اللفظ وهو / 
طلب إنشائي وإرادة إنشائية. فأصبح كل منهما مصداقا لكل منهما. ١‏ 
إلا ان الكلام الآن في اتحاد الطلب والإرادة وعدمهء وليس لنا ان الأ 
نأخذ اتتحادهما مسلما حتى نوافق على النتيجة. فاخذ الاتحاد مسلما 

٠‏ مصادرة على الموضوع٠‏ 0 |شبكة ومننديات جابع الائمة 


النقطة الثانية: نجد إن المحصل هو وجود إرادة حقيقية ولا توجد إرادة إنشائية لآ 


لان المنشأ ليس بإرادة لأنه يصح السلب عنه» ويوجد طلب في 7 


)١( 0‏ محاضرات في أصول الفقه / محاضرات. في أصول الفقه / تقريرات آية الله العظمى السيد أبر 3 


القاسم الخوثي/ تأليف: الشيخ محمد إسحاق الفياض / 218 1١9‏ 


8 . . الآمر بين الأمرييج 


مرحلة الإنشاء ولا يوجد طلب.حقيقي. 


لأن نبا هو في الباطن إنما هو إرادة وليس طلياء ويصح السلب عن 
: كونه طلبا. 

© إن قلت: إن المطلوب والهدف هو فعل الآخرء وفعل الآخر لا يوجد حتى 
يُطلب» أي يتسبب إليه. وهذا التسبيب له مرحلتان: مرحلة الإرادة» 
ومرحلة الامر. 

إذن فالإرادة طلب أي تسبيب إلى وجود المعلول بالخارج من قبل 
الآخرء والأمر أيضا تسبيب وطلب» فلماذا نفينا عن الإرادة ان تكون 
طلبا؟ 


| جوابه: إن في ذلك خلطا بين إرادتين» قد خلط بينهما مشهور الأصوليين جزماء 
ويستحيل اجتماعهما اصلا. 

إرادة الهدف: هي إرادة فعل الآخرء نشا من إدراك مضلحة. فى فعل 
الاخر. وتتشاطن ذلك إرادة أخرى» وهي إرادة توجيه الأمر 
للمكلف ليفعل. وهذه الإرادة الثانية طلب لأنها واقعة فى طريق 
التسبيب إلى إيجاد الفعل. والأمر الناشئ منها أيضا طلبء لأنه أيضا 
واقع في طريق التسبيب إلى إيجاد الفعل من الآخر . 

لكنهم لا يقصدون بالإرادة إرادة توجيه الأمرء بل هم يريدون منها 
بإرادة فعل الاخر: فهل هذه الإرادة ينشا منها الأمر؟ كلا. بل الأمر 
يشا من إرادة تخاضة به وليس من إرادة أخرى . كناك ددمي 
إرادة الهدف وليس إرادة الامر. وإرادة الهدف تقع فى المرتبة السابقة 
للتسيب اله: ا لي 
التسبيب وليس منها ينشا الامر. بل ينشا الأمر من إرادة ثانوية طولية : 
حي إراية الات التاتي دن الرقية فى لمارف مس 


الحا يان 


جا 2 


يجت مي 


م 


0ج 


هاتين الإرادتين» وقع في كلام المشهور. 

النقطة الثالثة : ربما يظهر من المشهور بان الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقى هو 
جهة.نفسية وليست جهة ذهنية» أي رغبة وشوق مؤكدء الذي هو 
معنى الارادة . وهي جهة نفسية وليست جهة عقلية . والعقل وظيفته 
الإدراك وانطباع الصور الذهنية فيه.. 


وهذا لا دخل له في الأمر وفي الطلب وفي التوجيه والتخريك للآخرين أو 
المكلفين؛ مع العلم ان المسالة ليست كذلك. لات (إرادة الهدف) ينشا منها 
مجموع علل الفعل الاختيازي للأمرء الذي هو الأمر منها: إدراك الموضوع » أي 
لا أتوصل إلى صلاة زيد إلا بأمري إياه. 

وكذلك: بادراك مصلحته والشوق إلى توجيه الأمر ويتصاعد الشوق إلى حد 
الإرادة العلّية. أي ان الإدراك العقلى داخل في هذه السلسلة وليس خارجا عبنها. 
لان ما يسمى بالملاك الذي يجب طاعته» ليس هو إدراك المولى للمصلحة؛ بل 


)| هو إرادة المولى وشوق المولى» وهذا هو الذي يجب طاغته» اعني الشوق 


المبرز بالأمرء وباقي علل الفعل الاختياري» لا دخل لها في الطاعة. 


وإنما الملاك الحقيقى هو: 
أولاً: المصلحة بوجودها الواقعى لا بوجودها الذهنى. 
ثانيا: الإرادة المتعلقة بالعمل الموجودة في نفس المولي. ٠‏ 


قد يُقال: إن المولى هو الله تعالئ» والله تعالى ليس كنفس البشر» بل ذاته بسيطة 
من جميع الجهات وليس له انقسام على عقل ؤنفس» وظاهر وباطن ونحو 


ذلك. 2 
[شبكة ومنتدبات جاع الله ا 


0ح لعا له 6 ل رجهي 


جا 7 


ا 217 


يجت د ححا ما عه ار ل لويش ا ا حا عا رم أ 


7-6 


7 


2 


6 


4ت ا 5 


8 أولا: خاطبنا سبحانه وتعالى بصفته عرفيا وبصفتنا عرفيين» فقد نزّل نفسه منزلة |4] 
الفرد العرفي. وهذا الوجود المنزل متصف بصفات الإنسان» بذهن ٠|‏ 
ونفس وعقل وإرادة» وإلا لكان الإشكال متوجها إلى نفس الإرادة التي لأ 
هي من الجوادث والله منزه عن الحوادث. 


5 ثانيا: إن هذه الأمور وان كانت مستخيلة بالنسبة لله سبحانه وتعالى إلا انها ١|‏ 
للأولياء ليست مستحيلة. لأنهم بشر مثلناء أي يتصفون بصفات وملكات 5 
كل بشر. فيجعل الله تعالى الإدراك في عقله والإرادة في نفسه. فالملاك ١‏ 
المطاع وان لم يكن موجودا على مستوى ذاته تعالى. إلا انه موجود على 


مستوى ذوات أوليائه الكل . 


المناقشة الأخرى على (المحاضرات): 

أنه قال: «من الأفعال الاختيارية الصادرة عن الإنسان بالإرادة والاختيار» حيث ([آ 
انه عبارة عن التصدي نحو تحصيل شيء في.الخارج2"”2. وقوله أيضا: // 
«وأما من اشتاق إليهما فحسب وأراد فلا يصدق عليه ذلك70' يعني 
(الطلب) إذ الطئب هو التسبيب لتحصيل الشوق خارجا والإرادة ليست |3 
كذلكء لأنها ليست أمرا خارجيا. 

أقول: سبق ان بينا ان الإرادة الداخلية ليست طلباء والطلب الخارجي ليس 


ارادة. 


(1) محاضرات في أصول الفقه / محاضرات في أصول الفقه / تقريرات آية الله العظمى اللسيد أبو لل 
القاسم الخوئي/ تأليف: : اببيخ_مجمد إصحلق الفياض / كل 


(؟) محاضرات في أصول :الفقة / تقزي. آة #فجطفْظمى السيد أبو القاسم الخوئي/ تأليف: الشيخ | 
م بد اع براقي 0 


إذن» فلا يوجد أربعة أشياء . وإنما توجد إرادة في الباطن وطلب في الخارجء © 

لكن هنا عبّر بالشوق ولم يعبر بالإرادة بصراحة ‏ وذلك لأنه ابتلي بمرع |8 

معين ‏ وذلك انه يحتاج إلى تصوير» ان الإرادة موجودة والطلب غير إن 

موجود. 

فحينئذ تورط بالشوق الذي يمكن ان ينفك عن الطلبء لأنه غير لإ 

محرك للعضلات» وإما إذا تصاعد الشوق وأصبح علة تامة» فمعلوله 

هو الطلب» لأنهِ يحرك العضلات نحو التسبيب لإيجاد الهدف وهو ١|‏ 

الفعل المطلوب. فيكون الطلب علة مباشرة لمثل هذه الارادة. 0 

إِذنء قصدنا من الإرادة الحقيقية انها هي التامةء وهي-ملازمة للطلب دائما. وإذا |3 

أردنا تصور إرادة منفكة عن الطلب فذلك بتصور إرادة ناقصة غير منشئة» ١‏ 

وغير منتجة لتحريك العضلات"نحو التسبيب إلى الهدف» فيتورط بمثل إر 

هذه الكلمات : 

ولكن يتوجه عليه هذا الإشكال: وهو قولنا ان الشوق بمجرده ليس بإرادة» وإنما 1" 

الإرادة هى : الإرادة الفاعلة التامة المؤثرة بنحو العلية التامة» فالشوق ليس إرادة مهما أذ 
كان مؤكدا . لأنه لابد ان لا يكون علة للطلب لوجود المانع أو لعدم الشرط . 

ولو نظرنا إلى المعاني الثلاثة لاحتمالات اتحاد الطلب والإرادة» والتي هي : الأ 

أولا: اتحادهما مفهوماً. 


ثانيا : اتحادهما مصداقا كاتحاد الإنسان والناطق- 


+ ومنتديات جام الاثمة] 
ثالنا: كونهما علة ومعلول. بيد 


ولو التفتنا إلى هذه المعانى وجدناها على كل تقدير» لا يكون الشوق إرادة» : 
لأنهما لو كانا متحدين مقهوما أو مصذاقاء فإنما تلك الإرادة التامة وليست 5 


وحتى على التقدير الثالث» وهو التلازم بين المصداقين ‏ أيضا واضح ‏ لأن ٠‏ 
5 التلازم» إنما يكون مع العلّة التامة والمعلول» وليس مع الناقصة . 

ففي كل الصور الثلاث لا يصح كلام المحاضرات. 

وينبغي أن نتنبه إلى : 

أولا: يتحصل من كلام المحاضرات بعد نقل كلام (الشيخ الآخوند)”"© 
نقاط عديدة» ذكر منها في العنوان ثلاثة نقاط”" » وبِيّن في المعنون ال 
أربع نقاط””: وما مراده من النقطة الرابعة التي ليس لها وجود في 
العنوان؟ تحتاج إلى تأمل أو هو سهو من المؤلف©' . 

ثانيا: عرفنا ان الطلب عنوان للفعل الخارجي أو الذهني وليس منشأ | 


. بالأمر. 
8 


إذن فلا موضوع لما أفاده*©» من ان الطلب الإنشائي عين الإرادة الإنشائية” . 


عرفئا ان الطلب هو تسبيب إلى شىء ماء فيصدق قوله ان الطلب عنوان أ 
7 للفعل الخارجي الذي هو سبب السبب» ومعذ لهدف معين ونتيجة معينة. 


1 


)١١(‏ هو المحقق الشيخ محمد كاظم الآخوند الخراساني وُه - صاحب كتاب كفاية الأصول المتوفى أأللآا 
عام له 
9 (؟) محاضرات: في أصول الفقه / تقريرات آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي/ تأليف: الشيخ الآ 
محمد إسحاق الفياض / .ج؟1//1. ١‏ 
6) مخاضِرَاتِ في أصول الفقه / تقريرات آية الله .العظمى السيد أبو القاسم الخوئي/ تأليف: الشيخ كأ 
محمد إسخاق القياض / ج7 / 37-15 
(5) يقول المقرر: هي جزء من النقطة الثالثة التي ذُكرت في العنوان» وافرد لها صاحب المحاضرات إن 
نقطة برأسها عند التفصيل. 
©] (0) المجقق الشيخ محمد كاظم :الآخوند الخراساني. 
(1) كفاية الأصول/ الشيخ محمد كاظم الخراساني/ 56. 


0 أما دعواه: إن الطلب ليمن مدشنا بمادة الأمر. 
)] نقول: في حدود الفكر الاعتيادي لمشهور الأصوليين ان الأمر بصفته إنشاء يكون | 
0 له منشأء لان الإنشاء بمنزلة العلّة والمنشأ بمنزلة المعلول عندهم . فلنا ان 
نتفحص ان الطلب هل هو منشأ بمادة الأمر أم لا؟ 


يقول مشهور الأصوليين خلافا للمحاضرات: ان الطلب منشأ بمادة الامر 
وذلك بان يأمر فيحصل الطلب» فيكون معلول الأمر هو الطلب. 

بيد أننا نقول في - مقابلة -: ان الطلب ليس منشأ بمادة الأمرء وإنما هو /!) 
عنوان انتزاعي في طول توجيه الأمرء لما قلناه من ان الأمر تسبيب لإيجاد 
الفعل من قبل المامور. 


6 إذن فيصدق عليه عنوان انتزاعي» فالأمر يصدق عليه عنوان الطلب والطلب ليس الا 
منشأ بالأمر يل صادق على للأمر من الخارج . 3١007‏ 
أما قوله: «فإذن لا موضوع لما أفاده من ان الطلب الإنشائي عين الإرادة 
فو موضوع من ب الربساتي عتسن اث 
الإنشائية)7" . 


له عدة وجوه: 
الأول : إن الفكرة حينماء تعرض ينبغي ان تكون في صورة البرهان؛ لها | 
مقدمات ونتائج . وفى المحاضرات أعطى فكرة واحدة تصورية» ّي 
وهى: ان الطلب ليس منشأ بمادة الأمر إذن فالإرادة الإنشائية ليست |8) 
عين الطلب الانشائي . 


)١(‏ محاضرات في أصول الفقه / تقريرات آية:الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي/ تأليف: الشيخ كم 
محمد إسحاق الفياض / ج37-157/5. . ا 


ل 


0ج ف 2 امح موه د اج رد اجا رك حم 


5 ومعنى ذلك: إننا نحتاج إلى ضم مقدمة أخرى غير موجودة في منطوق كلام 0 
المحاضرات وإذا ضممناها يكون له صورةء لكن مجرد ضم فكرة 2 
بإزاء برهان» فهذه صغرى البرهان أما كبراه فهي غير موجودة . 


إذن: أنه حينما يبرهن غلى تغاير الإرادة الإنشائية مع الطلب الإنشائي كما هو 
المطلوب يحتاج إلى فكرتين: 
الأولى: ما قاله: ان الطلب الإنشائئ غير منشأ بمادة الأمر. 


الثانية : إن هذه الصيغة لا تصدق على الإرادة» ولو صدقت لكانت الإرادة 
الإنشائية عين الطلب الإنشائي . فلا بد من بحث.عن صيغة أخرى 
للإرادة» يبرهن بهلاعلى ان الإرادة الإنشائية غير الطلب الإنشائي 
وليست عينه» كما عليه (الشيخ الآخوند)" . 


نقول: ليست الإرادة غير منشاة بالأمر بل هي منشاة بالأمر؛ والعنوان الانتزاعي 
المنطبق على الأمر هو الطلب. فتغايرت الإرادة الإنشائية مع الطلب 
الرنشائي. ولولا هذه الفكرة لما تحصل من كلام المحاضرات محصل 


ميقي + 


حينئذ هل هذه المقدمة الجديدة التي ضممناها ليتم بها البرهان ‏ ان الإرادة منشاة 
بالأمر وليس الطلب منشأ بالأمر- صحيحة أم لا؟ 


أقول: كلاء الإرادة ليست منشاة بالأمر لأكثر من جواب: 


أولا: ‏ وهو الأهم ‏ إن الإرادة صفة نفسية قائمة بالباطن» ولا ربط لها في 
اللغة والألفاظ اللغوية» بل هي ملكة قائمة بالنفس + 
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إذن فإنشائها بالأمر وغير الأمر وبيانها بالخكاية أو بالإنشاء أو نحو 
ذلك؛ إنما هو نخو إبراز ونان لهباء وليست هي عينها تنشا 
بالأمر. بل هذا مستحيل لان عالم الألفاظ غير عالم النفس» 
ووجود الإرادة في غير عالمها الحقيقي مستجيل . 
ثانيا: يمكن ان يقال إن المُنشأ بالأمر لين الإرادة بل هو المتعغلق» فإذا كان 
الأمر متوجها للصلاة: كان المنشأ بالأمر هو الصلاة أو الصوم 
ونحوه» لان المتعلق هو المراد والمطلوب» والمأمور به. 
فان قلت: ان المتعلق موجود وملحوظ في المرتبة السابقة عن توجه الأمر به 
فيلحظ هناك (ماهية الصلاة) فيأمر بهاء وهي ماهية واقعية ذات وجود 
اسبق رتبة من الأمر. يتوجة إليها الأمر بعد فرض وجودهاء ولا تكون 
نشاة بالأمر نفسه. 


نقول: 

أولا: ان المُنشأ بالأمر هو الوجوب وليس الإرادة» وهذا ما يفهمه العزف 
من الأمرء والعنوان المنطبق على الأمر هو الطلب وليس الارادة. 
وليس للإرادة وجود هناء لا بصفتها تحت الأمرء أو فوق الأمرء أو 
منطبقة على الأمرء لان عالمها عالم النفس الباطني وليس عالم 
اللغة. 

ثانيا: إن للشيخ الآخوند 55 ان يقول: ان الطلب عنوان منطيق على الأمر 

بصفة الأمر تسبيبا إلى فعل المكلف ‏ وهذا الكلام لا يتحصل نفيه 

من عبارة المحاضرات-. 

وللشيخ 635 ان يضيف: ان الإرادة أيضا عنوان منطبق على الأمرء 

لان الأمر بلا إرادة لا يمكن ان يوجد. آٍ! 
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وإذا صحّ ما تقدم أنتج ( اتحاد الطلب والإرادة) لان كليهما عنوانان ا 
منطبقان في طول وجود الأمر. فينتج اتحاد الطلب الإنشائي مع ١‏ 7 


الإرادة الإنشائية كما هو مطلوب الشيخ الآخوند 885. 
ثالثا: بعد ان سلمت (المحاضرات) على ان الإرادة منشاة بالأمر وليس 
الطلب» فللشيخ الآخوند 255 ان يقول: 
أولا: إن الإرادة منشاة بالأمر, 
ثانيا: إن الطلب منشأ بالأمر؛ خلافا للمحاضرات الذي لم 
: يبرهن صاحبها على ان الطلب غير منشأ بالأمر. 
إذن» ان الطلب والإرادة منشآن ما بالأمرء ومن هذا ينتج اتحاد الإرادة الإنشائية 
مع الطلب الانشائي . 
وفرقه عن الوجه السابق: جعلنا فيه» كل من الطلب الإنشائي والإرادة 
الإنشائية عنوانا منطبقا على الأمر. وفي هذا الجواب- جعلنا كلا منهما منشأ 
بالأمر وتحت الامر 
رابعا: نعود إلى الدعوى نفسهاء وهي: اتحاد الإرادة الإنشائية مع الطلب 
الانشائي . 


© الجواب: نقول ام سن تي ا إرادة 
إنشائية ولا طلب انشائي . 


أما ان الإرادة الإنشائية لا توجد. فلما قلناه: من ان عالمها عالم النفس فلا 


الإرادة في الفإطيني» اسم انغ الصحيح أن تكون الإرادة عنوانا منطبقا 


'الجزئي الحقيقي للإرادة هو نفسي وليس خارجيا. 5 


توجد في المفاهيم , والدلالات اللغوية غاية الأمر ان اللغة تدل وتبين وجود 1 


على الأمرء أق-تكوت"امرأ بَالْحمَلَ الشايعء إذ ان الإرادة بالحمل الشايع أو ل 
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وإما ان الطلب الإنشائي غير موجود فلان الطلب أمر تكويني؛ وهو التسبيب وز 
التكويني لهدف ما وللحصول على شيء. 1 ْ 
حيتئذ الأمر التكويني لا يوجد بالانشاء. فلا يوجد طلب إنشائي بحيث بتطقي | 8 
(شيء ما) يحصل» ولا يوجد طلب منشأ بالأمر. :/ 


ع 
نعم إننا قلنا ان الأمر مصداق للطلب» وانه طلب بالحمل الشايعء فيضدق عليه ) 
عنوان الطلب وهذا غير الفكرة التى بينها. فان وجود الأمر تكوينا طلب»ء أما |5) 
بداوله ثيش يطلب وإنما نعو في: بره ١‏ 


فإذا انتفى معنى الإرادة الإنشائية وا واتطلب الإنشائي» فلا معنى لاتحاد الطلب 6 
الإنشائي 2 الإرادة الانشائية ١ ٠.‏ 


يضاف شيء آخر وخاصله : إن الدعوى والمطلوب البرهنة عليهاء هو الاتحاد ا َْ 
نفسه فلا يصلح ان يكون دليلا على ماهو المطظلوب» إذ جعلتا (اتحاد ا ل 
الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية ‏ كمقدمة- للقول بان الطلب عين 83 
الإرادة) هذا غير ضحيح. 
تعمء اتحاد الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية» هو فرع الإيمان باتحاد الطلب ل 
والإرادة» لا انه مقدمة للإيمان بان الطلب عين الإرادة. فان هذا ليس | 
بصحيح ويكون بمنزلة المصادرة على المطلوب . 1 


المناقشة الأخرى على (المحاضرات): 


قال: «من هناء يظهر حال النقطة الثالغة. . .2'00: أي في كلام (الشيخ لآ 
الآخوند): وهي مغايرة الظلب الإنشائي للطلب الحقيقي» ومغايرة || 


| محاضرات في أصول الفقه / تقريرات آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي/ تأليف: الشيخ‎ )١( 
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المرتبتين (الحقيقة) و(الإنشائية)» وقد تصور لكل واحد منهما وجود 

1 حقيقي وهو النفسي ووجود إنشائي ويقصد به الوجود اللفظي . 

١‏ فأشكل صاحب. المحاضرات: « بأنها تتم إذا تم أمران:0(0© ش 

الأمر الأو ل: «القول بان الطلب منشأ بالصيغة أو نحوها»”", مثل: المادة 
والجملة الخبرية. 


وإذاكُان الطلب الإنشائي منشأ بالصيغة» فهو غير الطلب الحقيقي الذي لا 
يكون منشأ بالصيغة. 
الأمر الثاني : «القول بالإرادة الإنشائية في مقابل الإرادة الحقيقيةه”"» وإذا لم 
تكن هناك إرادة إنشائية أصلا ‏ كما قررناء وكما اعتقد به الأستاذ 
المحقق”*»- فحينئذ طرف النسبة ‏ التي هي نسبة التغاير- يكون منعدما 
وزائلاء لان نسبة التغاير قائمة بين الإرادة الحقيقية والإرادة الانشائية. 


: فإذا أشكلنا على أصل وجود الإرادة الإنشائية: فلا معنى للتغاير بين ما هو |3 
| موجود وما هو معدوم. فلذا يقول «ولكن كلا القولين خاطئ جدا»”” » بيد انه لم 


)١( |‏ محاضريت خي أنسول الفقه /<زترتيات آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي/ تأليف: الشيخ 
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أولا: إن المغايرة بين الإرادة الحقيقية والإرادة الإنشائية» لا تتوقف على هذين ال 
الأمرين المذكورين من حيث إنهما إذا بطلاء. بطل التغاير» بل نقول ان ؤم 
هناك مقدمة أخرى نستنتج منها التغاير بين الوجود الحقيقي والوجود |3 
الانشائي. لوضوح ان عالم:النفس غير عالم اللغة وعالم الخارج وعالم (إ 
البيان. : 
حينئذ» ما هو موجود في عالم النفس وجود حقيقي يغاير في عالمه وفي |0 
حقيقته ما هو موجود في عالم اللغة وعالم البيان والتعيير. 
إذن فيستحيل ان يتحدا لان الوحدة فرع وحدة العالم» والمفروض أن |48 
العالم غير متحد. 7 
0 
فينتج : تغاير الإرادة الحقيقية عن الإرادة الإنشائية لان الإرادة الحقيقية من عالم |4 
النفس والأخرى من عالم اللفظ . وكذلك تغاير الطلب الحقيقي مع 
الطلب الانشائي. 5 
وحينئذ يقال: إن هذا تتوقف صحته من (زاوية كلام الشيخ الآخوند) على 3 
اتحاد الطلب والإرادة. لأنه في عالم النفس وجود واحد نسميه أحيانا |3 
بالإرادة وأحيانا بالطلب» وفي عالم اللغة وجود واحد نسميه أخيانا ؛ 
بالطلب وأخرى بالإرادة. 
جوابه: (من وجهة نظر الشيخ الآخوند) : إننا برهنا في النقطة الثالثة على التغاير ا 
بين العالمين الحقيقى والانشائي. ْ 
ويمكن القول: إن العالم الحقيقي فيه شيء أو شيئان؟» والعالم الإنشائي فيه | 
شيء أو شيئان؟ ‏ بغض النظر عن الوحدة والمغايرة- ينبغي ان نأخذ ا 


مسلما ان في عالم النفس (الحقيقي) شيئان (طلب وإرادة) وفي عالم 
الإنشاء شيئان (طلب وإرادة ). 


والطلب هنا مغاير تلطلب هناك» والإرادة هنا مغايرة للإرادة هناك. أما ان 
هذا صحيح أو ليس صجيحا؟ ليس هنا محل نقاشه ‏ إذ قلنا سابقا ان ما 
في النفس أمر واحد وما في عالم الإنشاء أمر واحد؛ لكن ليس هذا محله 
والكلام في هذه النقطة؛ لا يتوقف على القول باتحاد الطلب والارادة. 
ثانيا: وجود مطلبين حصل بينهما تداخل في (المحاضرات) ينبغي تفصيلهما. 

احدهما: تغاير الإزادة الحقيقية مع الإرادة الانشائية. 

ثانيهما: تغاير الطلب الحقيقي مع الطلب الانشائي. 

إن هذين الأمرين اللذان عقدهما (الأستاذ المحقق”' لمناقشة هذا 
المطلب على إجماله ‏ أمر متعلق بالطلب» وأمر متعلق بالإرادة ‏ لا تكو 
نتيجتهما واحدة» لأنهما مختلفان موضوعا ومحمولاء فهما ليسا مقدمتين 


ا إذ يقول: «الأمر الأول: القول بان الطلب منشأ بالصيغة أو تتجونه 77 
0 وهذا الأمر مربوط بالطلب وغير مربوط بالإرادة. 


ويقول: «الأمر الثانى : القول بالإرادة الإنشائية في مقابل الإرادة الحقيقية”" 


(؟) محاضرات في أصول الفقه / تقريرات آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي/ تأليف: الشيخ 
محمد إسحاق الفياض / ج” / 54 
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ا 
ْ وهذا الأمر مربوط بالإرادة لا بالطلب. 
)١( | 1‏ آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي 623 


| الأمر بين الأمرين ' أ 


فإحدى المقدمتين لإحدى المسالتين والمقذمة الأخرى للمسالة الأخرى» 
مع ان ظاهر كلام (المحاضرات) انها مسالة واحدة» وان هذين الأمرين 0 
يعتبران بمنزلة البرهان الواحد لنفي هذه المسالة.الواحدة وهو إيهام أكيد ١‏ 

للقاريء. 


ثالغا: إن الأمر الأول الذي قاله في المحاضرات لا يكفي لإنتاج عدم مغايرة |3 
الطلب الحقيقي مع الطلب الإنشائي» لأننا لو سلمنا ان هناك طلبا 
حقيقيا في ١‏ لنفسر 3 


فالطلب الإنشائي يمكن تصوره ‏ كما سبق على مستويين: 

الأول: إن يكون الطلب منشأ بالصيغة أي ما سميناه (تحت الأمر) . 

الثاني : وهو- الأصح- ان الطلب (عنوان انتزاعي) منطبق على الأمر في 
طول وجوده وبعد وجوده» أو ما سميناه ( فوق الأمر) . - وهو 
مطلب غير موجود في المحاضرات - فإذا نفينا ان يكون الطلب 
الإنشائي تحت الأمر فيمكن ان نثبته فوق الأمر فيكون عنوانا انتزاعيا 
منه. وهذا غير منف في المحاضرات فنثبته فيبقى كلام (الشيخ 
الآخوند) ذا محل» أي للطلب عالمين: عالم حقيقي» وعالم 


رابعاً: إن الإيهام في كلام المحاضرات يظهر ان الأمرين مقدمتان لبرهان 
واحد. أي ان الأمر الثاني يشارك في نفي وحدة الطلب الحقيقي مع ١‏ 
الطلب الإنشائي» علما انه أجنبي» لان الأمر الثاني متعرض للإرادة 
الإنشائية» ويقول بعدم وجودهاء وهذا لا يلازم إن يكون الطلب 


الإنشاتي ميرمو أشبكة ومنتدباتجامعالا 


5 هه اا ا ا ام الأمن بين . الأمرين 0 
2 1 
3 4 
؟ المناقشة الأخرى على (المحاضرات): 7 

قال فى المحاضرات: «وأما النقطة الرابعة»''2. وهذه معتونة بلا عنوان» اله 


'| والعمدة فيها انها جواب من غير سؤال؟ 
وفي حدود ما استطعت ان استتخرجه: ان (الأستاذ المحقق) فهم من (الشيخ 
الآخوند): انه يريد ان يبرهن على اتحاد الطلب والإرادة ‏ كما هو فسلكه ‏ ومن 
تقريباته الذهنية» قوله: ان الإرادة إذا انعدمت زال الطلب» وزوال الطلب يدل 
(بالإن)”" » على زوال الارادة. وزوال الإرادة يدل (باللم)”" على زوال الطلب. © 
ثم أجاب في (المحاضرات) على ذلك :. إلا ان عدم تحقق الطلب حقيقة وإ 


ليس بملاك عدم تحقق الإرادة»' بل ان الطلب عنده عنوان منطبق على التصدي (6) 
لفعل الآخر ‏ كما قلنا-» وعبارته؟ 7إن الطلب عنوان لمبرز الإرادة»”*» لان الأمر إل 


7 ا حجن عليه ا تدر 


1 


0 
كك 0 
ا مبين لوجود الإرادة النفسي . ١‏ 7 
0 حينئذ يكون عنوان الطلب عنوانا انتزاعيا منطبق على التسبيب على إيجاد |6 
55 فعل الآخر. وإذا لم توجد الإرادة لم يوجد طلب مبرزا لها.. لا بعنوان عدم اتحاد 1 
5 الطلب والإرادة» وإنما بعنوان الإرادة . ١‏ 
]1 فان عدم وجودها يؤدي إلئ عدم وجود الطلب المبرز لها. لان الإبراز فرع م 
]| المبرز فالإبراز بالطلب غير موجود. 1 
ل )١‏ محاضرات في أصول الفقه / تقريرات آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي/ تأليف: الشبخ |4) 
1 محمد إسحاق الفياض / ج؟/ 197 ١‏ 
8 ا 
و (؟) هو الاستدلال بالمغلول على العلة. 1 
ل () هو الاستدلال بالعلة على المعلول. 1 
3 (4) محاضرات في سيرك الفقص ل تغزيراتآيةدلله بالعظمى السيد أبو القاسم الخؤني/ تأليف : الشيخ / 
1 محمد إسحاق إشفر يه ١.‏ مف 0 
: (0) مهن كه 2 0 


]| ثقول: هل يصلح ان يكون عدم الطلب يدل على عدم الإرادة لأنهما متحدان؟ 

يبدو ان (الشيخ الآخند) يشعر ارتكازا بان الظلب والإرادة بمنزلة العلّة ا( 
5 والمعلولء وقلنا ان هناك وجوه ثلاثة محتملة» لاتحادهما اعني (الطلب 3 
| والإرادة): : ْ 
-١‏ اتحادهما مفهوما 


؟- اتحادهما مصنذاقا 


8- اتحادهما عرفا وان تغاير المعنيان مفهوما ومصداقاء أي كزتهما |3 
متلازمين - علّة ومعلول- -- 
: ويكفي في نفي المعنيين الأوليين ان يكونا علة ومغلول» لان في العلة إلا 
0 والمعلول لا بد من التغاير والاثنينية بينهماء فيستحيل وقوع الاتحاد المفهومي أو 8 


8 الاتحاد المصداقي لأحد الوجهين السابقين عليهما- 
نقول بعبارة أخرى : يستفاد من (المحاضرات) وان لم يكن مستفادا من الكفاية"2, ا 
ان الشيخ الآخوند استدل على اتحاد الظلب والإزادة ‏ بما ذكرنا إل 
من عدم الطلب عند عدم الإرادة ولم يذكر لذلك وجها معتدا به 
في تقريبه» وأشكل عليه في المحاضرات. 

؟]| جوابه: بعد التسليم للمحاضرات بان هذا شيء ذكره (الشيخ الآخوند) ‏ ولم . 
: أجده- يكون على وجوه: 

8 الأول : أن عدم الطلب عند عدم الإرادة لا يخلو من احد وجهين: 
أما لأنهما متحدان. 

وإما لأنهما بمنزلة العلّة والمعلول. 


| (1) كفاية الأصول / الشيخ الآختد. 
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الطلب الوهمي ينتفي بانتفاء الإرادة» لان الإرادة عين الطلب. 


فهذا أول الكلام ويكون مصادرة على الموضوعء بل هو فرعه» وليس العلة وه 
؟)) لثبوته لا إثباتا ولا ثبوتا والفرع ينتفى بانتفاء الأصل . 


وإن كان انتفاء الطلب عند انتفاء الإرادة بما إنهما( علة ومعلول) ‏ كما قرينا -. 

تقريبه: 

ان العلّة إذا انتفت انتفى المعلول» ويكون عدم الإرادة ملازما لعدم الطلب - 
وهو صحيح في نفسه ‏ إلا أن عدم وحدة الطلب والإرادة وعدم اتحادهما يكون 


ا | واضحاء وذلك لان العلّة غير المعلول لأنهما متلازمان عقلاء وهما واحد عرفا 
وا وليس هذا مقصود مشهور الأصوليين» وليس مقصود الشيخ الآخوندء لان 
:6 الحاكم عندهم بالوحدة العقل وليس العرف» وإذا حكمّنا العقل فهما اثنان. 

| الثاني : لو صح عدم الطلب عن عدم الإرادة يلزم ان يكون الطلب أعم من الإرادة 


َع العلم إن مراده اتحادهما. مثاله (الإنسان حيوان ناطق) فعدم الإنسان 
عند عدم الحيوان ‏ إذا زال الأعم زال الأخص - فالإرادة بمنزلة الحيوان 
والطلب بمنزلة الإنسان» في حين مراده التساوي والاتحاد. 
في الحقيقة : هو يبرهن على العكس؟ 
إذ ان الاتحاد يكون فرع العدم إذا كان العدم ‏ مستلزما من طرفين» لامن 
طرف واحد. 
إذنء فعدم الإرادة يستلزم عدم الطلب ا الطلب يستلزم عدم الإرادة 
كالعلة والسملولة: ولق بكاثا متحدين حقيقة لكان عدم أاحدهما هو عدم الآخر 
بالذاث- ا طرفين لا من طرف والحدد 


فان كان (الشيخ الآخوند) اخذ مسلما اتحاد الطلب والارادة. ولهذا ذكر ان | 


لأالثالث: إن مقتضى التسلسل الفكري المشهوري للأصوليين» ان بين الإرادة 

والطلب نحوا من نسبة العموم من وجه» وليس التساوي فضلا عن ١‏ ا 

٠‏ الاتحاد. 

وذلك بعد ان نلتفت إلى نقطتين: 

الأولى : إنهما يلتقيان بالإرادة المستلزمة للطلب بالعلّة التامة. ا 

الثانية : إن الإرادة تنفك عن الطلب في الإرادة الناقصة ‏ وان كنا قربنا بان |3؟! 
الإرادة هى الإرادة العلية بالعلّة التامة ‏ ولكنهم قالوا: ان الشوق أو 
الشوق المؤكد هو الإرادة» فالشوق المؤكد قذ ينفك عن المعلول أو 
عن الطلب الناتج منه . 


إذن فهناك إرادة ولا يوجد طلب» كماان الط . قد ينه ك عن 


الإرادة. وذلك في موارد الإيهام والتوهيم» مثاله: ان إنسانا يريد ان 08 
يوهم انه طالب لعلم ماء فيحاول ان يظهر بأنه ساع إليه ومسبب 
لأسبابه ومقدم لمقدماته» وليس هناك إرادة في نفسه. 
وهذا الأمر حاصل عند كثير من الناس» فيكون هذا نقض مباشر ١‏ 
على كلام (الشيخ الآخوند) وهو (عدم الطلب عند عدم الإرادة)”" 2 
حيث ظهر ان الطلب موجود والإرادة منتفية» وظهر ان كلاهما 
يمكن ثبوته مع انتفاء الآخرء بناء على الفهم المشهوري للإرادة» لا 
وبناء على الفهم المشهوري للطلب. 1 
'(ز| ويكون هذا جوابا على جواب المحاضرات على كلام (الشيخ الآخوند )؛ عند | 
4 قوله (إن عدم الإرادة ملازم إلى عدم المبرز لهاء فإذا كان وجا 
المبرز منتفيا كان ذو الإبراز منتفيا أيضا) . 


]| وإذا التفعنا إلى المقدمة التي بيئاها ‏ ان وجود:الطلبء إبراز للإرادة كذباء لعدم الم 
المطابقة للواقع النفسي» أي ان كان الطلب إبزاز للإرادة» فهو إبراز ل 
كاذب فان قصّدّ ان الطلب أصلا غير موجود فهو ليس صحيحاء لا 
لأننا عرفنا انه موجودء وان قصد انه غير مبرز فإنه أيضا ليس صحيحا 3 
لأنه موجود ومبرزء بيد أننا نعامله معاملة الكاذب ولأنه بمنزلة الجهل 6 
المركب . : 


| بعبارة أخرى: إن الإرادة إرادتان: (إرادة الهدف» وإرادة السبب) ويستحيل ان | 
: تكون احدهما منتجة لمعلول الآخر. وان تضور المشهور ان إرادة ل 
الهدف منتجة للطلب: واد كلاد زجاع شد ليبن عليا بيو 1 
اقتضائي واختياري . 


والواقع الالزانة ليتف يتخي أادكون بإنة لريو اهنا تن 1 ل 
ليمبت إرادة) لوجود المانع ل تنتج إرادة التسبيب» وتلك لآ 
تنتج إرادة الطلب . فالعلية غير متحققة للإرادة الاولى. وهي متحققة وإ 
للإرادة الثانية ‏ لقولنا: انها لو لم تكن علة لم تكن إرادة ‏ إلا ان ل 
العكس غير ضروري . إذ قد يوجد التسبيب والطلب: بدون إرادة له م 
بعنوان الهدف. بل بإزادة خاصة للتوهم على انه تسبيب وليس ١|‏ 
كذلك . فلا تكون إرادة هذا العمل ناشئة من إزادة الهدف» بل حتى | 
إزادة التوهيم أو وجود مصلحة ثانوية ونحوها. فان ضممنا إليها |« 
مقدمة عدم وجود ذلك فلا يتتج؛ إلا بالمعنى الثالث السابق . 
ؤيكفي اعتراف (الشيخ الآخوند بالعلية والمعلولية) وعدم كونها عينا 0 
مفهوما ولا مصداقا"' : ا 
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(1) كفاية الأصول / الشييخ محمد كاظم. الآخوند الخراساني/ 35. 


سات كك )جاوزب مام رد نيك 2س ادمح عل وه 


الأمر بين الأمرين 


ل لابد من توضيح - تصوري - لمقصود (الشيخ الآخوند) عن الطلب الحقيقي: 
يعد التسليم ان الإرادة الحقيقية هي الإرادة النفسية» والطلب الإنشائي 
0 والإرادة الإنشائية ‏ حسب اصطلاحه ب هما شيء واحد منشأ بالأمر. وهوما 


( مثاله: الأمر دال على الوجوب ‏ هنا نقول: دال على الطلب والإرادة» ومنشئ 
١‏ للطلب والإرادة في مقابل ما قلته ان الطلب هو عنوان انتزاعي منطبق على إو) 
الأمر بصفته تسبيبا إلى فعل الآخر ‏ وهذا لا يؤخذ به عند الشيخ الآخوند - إلا 
وإنما يقول: الطلب والإرادة الإنشائيان منشآن بالأمر نفسه. 5 


)| إشكال: نجد بعض التهافت الظاهري أو الواقعي في عبارة (الكفاية)”"؛ فمرة 
: يقول: «الطلب الحقيقي هو الطلب بالحمل الشايع الصناعي»”"2 أي جزئي 
الطلب الخارجي هو الطلب الحقيقي بغض النظر عن تعلق الأمر بهء 
وقوله: «الطلب الإنشائي» سواء أنشأ بصيغة أفعل أو بمادة الطلب أو 1 
بمادة الأمر أو غيرها»”" أي ان الطلب الحقيقي ما لم يكن منشأ بالامر. 


وبعد صفحة ة أو أقل يبرهن أو يدعي إن الطلب والإرادة متحدان9؟ .. 


فالطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية » والطلب الإنشائي عين الإرادة 
الانشائية . 


جوايه : أن المراد بالطلب الحقيقي ما هو نه نفسي» وليس أخارجا عن الذات . وهو 1 
الإرادة نفسها ‏ يقرب مما بينته من أن الوجود النفسي موجود بغض النظر ١‏ 


أ )١(‏ كفاية. الأصول / الشيخ محمد كاظم الآخوند الخراساني. 

)١( 5‏ كفاية الأصول / الشيخ محمد كاظم الآخوند الخراساني / 4". 
(؟) كفاية الأصول / الشيخ محمد كاظم الآخوند الخراساني / 54. 

0 (4) كفاية الأصول ل لح ع ماك كه 50-4 


عن وجود الأمر ‏ في حين أن الطلب الإنشائي ليس موجودا بغض النظر |( 

عن وجود الأمر. ْ 7 

ولو لاحظنا كلام المشهور» بان الطلب منطبق على الأمر بصفته تسبيبا /؟ا 

لفل الاخر ان اعد المتود الأمر بنظر الاعتبار- في حين ان مفقهوم | 
(الكفاية)” ان الطلب الحقيقي لم يأخذ فيه الأمر بنظر الاعتبار. فإذا علمنا (8)) 

ان ماهو خارج الذات هى الطلب الذي هو تحت الأمر أو الطلب الذي 0 

هو فوق الأمر أي المنطبق على الأمر ولا شيء غيرهماء فماذا يبقى في لأ 
الطلب الحقيقي من تفسير؟ هو: الطلب النفسي الذي هو عين الإرادة 

وليس غيرها. ١‏ 

رجع الأمر إلى ان (الشيخ الآخوند) يرى ان الطلب هو النفسي وليس هوا 
الطلب الموضوعي الخارج عن الذات. 1 
أما ما ينبغي ان يكون المنهج المختار من اتحاد الطلب والإرادة هى: ثلاثة إل 
مستويات من التفكير: 


أولاً: مقدمة . 


ثانياً: أدلة الاتتحاد. 
ثالثاً: أدلة المغايرة بين الطلب والإرادة. 
فان تمت أدلة الاتحاد» قلنا بهاء وان لم تتم ننظر إلى أدلة المغايرة. 


أما المقدمة: 
فيها إشارة إلى تقسيمات الإرادة» إذ الإرادة مقسمة على ثلاثة تقسيمات: ل ا 

: ا 
1 وليست ثلاثة اقسام . / 
١‏ - 0 ل: الإرادة التكوينية والإرادة لتشري بغي وهذاطنا باد 3 ففعاكهء 


1 


الإرادة التكوينية هو ما تعلق من الإرادة بفعل نفس الفاعل . 
والإرادة التشريعية ما تعلق من الإرادة بفعل الآخر. 
التقسيم الثاني : تقسيم الإرادة على : علة تامة» وعلة ناقصة ‏ طبقا إلى فهم [) 
المشهور ‏ من ان كلاهما سيكون نحوا من الإرادة» وليس الشوق بل ') 
الشوق المؤكد والإرادة العلية هى الارادة . ١‏ 
| التقسيم الثالث : تفسيم الإرادة على إرادة مباشرة (استقلالية)» وإرادة مقدمية. 
فالإرادة المباشرة مما لا تحتاج إلى مقدمات . مثاله : أفعال الإنسان / 
وأقواله حيث يريد فيفعل والإرادة المقدمية هي التي تحتاج إلى طلب (١‏ 
وتسبيب ومقدمات. مثاله: تتعلق الإرادة بتعلمى لكتاب كفاية ١‏ 
الأصول وأنا لم اقرأ كتب المقدمات؟ فيحتاج إلى تسبيب . 


والإرادة التشريعية دائما هي إرادة مقدمية» لان إرادة فعل الآخر لا تكرن ا 
بإرادة الفاعل إلا بنحو (الجبر) والمفروض انه لا الخالق يَجبر ولا المخلوق يُجبر 3 
لحكمه: وبعد نفي الجبر أكون أنا الذي أحرك إرادتي فينبغي ان أكون سببا ِ 
5 لإرادتك؛ وفي طول عدم الجبر» أكون عاجزا عن تحريك إرادتك الحقيقية إلا |0) 
© بالتسبيب. والتسبيب إلئ ذلك» يكون بالتشريع الذي هو الأمر والنهي» 
6] المصداق للطلب والتسبيب كما سبق. 


وبعد ان قلنا ان للإرادة ثلاثة تقسيمات ‏ كما بينا سابقا - ولكن هنا سنهمل إن 
لو احد التقسيمات الثلائة» وهو تقسيم الإرادة على: الإرادة القوية» والإرادة | 
ُ الضعيفة» أو كما قالوا ‏ الشوق المؤكد والإرادة العلية ‏ سيتضح لاحقا ‏ ونتكلم ((: 
لو عن التقسيمين الآخرين» المتكون من أربعة مواضيع ‏ وكلها تقريبا على مستوى 
ٍ الإرادة اتكوينية المباشرة يكون تلك لأفعال الإنسان» اسه 0 


٠-٠. 5575‏ دم عو 005 2 عو ك0 شل د 1 9207 
ًّ الأمر بين:الأمرين 


هدف لا يحتاج إلى مقدمة إلا أفعال الإنسان نفسه وأقواله وتحريك جسمه 
8 وتحريك فكره» لأنه مسلط على خلقته خاصة مباشرة» أما الأمور الأخزرى 
8 فكلها تحتاج إلى مقدمة مهما سهلت» ومعه لا يدخل تحت هذا العنوان» إنما 


5 
0 


02 


3 8 1 
8 يدخل تحت عنوان آخر من أقسام الارادة. 7 


5 ب - الإرادة التكوينية المقدمية: أي ما يحتاج إلى مقدمة» مثل: (طلب العلوم ل 
1 وطلب المال ونحو ذلك)»: وأي شيء يحتاج إلى مقدمة» ويتعذر انجازه أ 
7 بالإرادة الأولى - وهي إرادة الهدف ‏ وإذا قلنا بتعذره ففي مرتبة من التفكيرء أ 


0 07 
8 نقول: ان إرادة الهدف ليسث بإرادة» وإنما هي إرادة ناقصة؛ فلا يصدق عليها 6 
١ :‏ 


1 انها إرادة» وان كانت هي الشوق المؤكد, لان المانع موجود بإزائهاء وهو |ل) 

: عدم وجود المقدمة. لكن يوجد باب آخر من التفكير: بعد ان نضم صغرى 

4 وكبرئى. 

5] تقول الصغرى: إن إرادة الهدف والنتيجة تستلزم إرادة المقدمة. مثل : إرادة اله 
الوصول تستلزم إرادة المشي إلى حين الوصول. 

تقول الكبرى: لا فرق في استلزام العمل المباشر بين الأعمال الظاهرية |( 
والأعمال الباطنية إلى مقدمة أي عندما أريد ان أتحرك يتحرك اك 
جسمي» وحينما أريد تحصل إرادة ثانية» بالنتيجة أريد مقدمتهاء إذن 
فهي فاعلة» هذا بالنظر إلى إرادة النتيجة» وهي غير ما دخلنا في |/ 
عنوانه» أما ما دخلنا في عنوانه» هي الإرادة المقدمية التكوينية. 


142 ججح زم مم اجر كن وج اتا 2< زم ديز 5 
8 


نح لح ا تج عر 2-0 مت د 


- الإرادة التشريعية الاستقلالية: إن أي فاعل مختار من إنسان» أو غيره ‏ بما 
فيه الأمر المطلق. الله عزّ وجل يريد الفعل من غيره» لا يتعين له إرادة الفعل 


ا 


دك 


اح ات د 


0 

ع إلا بنحو الإكراه لوجر في ل 5 
3 أ 6 
عاجزا عن انجار شا اد ب فتاه يهم الإرادة لا تكون تامة» لان التامة هي |5 

7 

0 غير الوعة من بسانم يعلد تا روات ا 1 
:0 مات م اا جد ربت وه ا ا ا 0 


فحينئذ لا تكون إرادة تامة.. فهي ليست إرادة. 
في مقابل ذلك يمكن ان نضم الكبرى إلى الصغزى السابقتين» ونقول: انها أي 
إرادة تامة لأنها أوجدت إرادة المقدمة ‏ إرادة الأمر للغير- الناتجة من إرادة إل 
التتيجة» وحيئئذ أصبحت الإرادة التشريعية منتجة وفاعلة لإزادة ثانية» ويمكن 3 
القول هنا انها ليست تشريعية» بل تكوينية . 1 
إذ هي تشريعية من حيث كونها رغبة في فعل الآخرء بيد انها أنتجت شيئا في |3 
الإنسان وهو إرادته للمقدمة المنتجة لعمله» فهيٍ تكوينية. 


نعم هي من زاوية كونها تشريعية تكون مقبولة» بيد انها ليست فاعلة إلا على (] 
تقدير باطل وهو (الجبر والإكراه). فيبقى المطلب أنها ليست إرادة» لأنها |أآ 
ناقصة. إذ بصفتها تشريعية أي إرادة للهدف أني (للصوم» والصلاة) نفسهاء |0 
وقلنا: بنقصانها لوجود المانع عنهاء فهي لا تسمى إزادة» إذ الإرادة حسب | 


فهمي الشخصي ‏ هي الإرادة بتحو العلية التامة؛ وأما مسلك مشهور ِ 
: الأصوليين فتسمى بالملاك» أو المصلحة؛ أو الشؤق المؤكد. 3 
| ونقول: إن ما يجب طاغتة عند المولى هي هذة الإزادة» فإرادة التولى للصلاة لز 
هي التي يجب على العبد طاعتهاء وإئما يجب طاعة الأمر بصفته كاشفا عن إلا 
الملاك» وهو الإرادة الناقصةء والشوق المؤكد من المولى. 
د الإرادة التشريعية المقدمية: بعد ان قلنا: ان الإرادة التشريعية الأصلية للنتيجة | 
والهدف لا تؤثر إلا بمقدمة» وهي توجيه الأمر إلى المكلف لان يفعل» فهي 3 
إرادة في المرتبة المتأخرة» ويمنزلة المعلول للإرادة الأولى» وهي تكوينية» أ 
وان سميناها تشريعية ‏ كما تقدم ‏ وان هذه الإؤادة يضدق عليها عنوان الطلب وم 
لأنها طلب لما يريده المولى بالإرادة الأولى . 


التشريعية ‏ وما يجب طاعته حقيقة هو الإرادة التشريعية . 5 | 
ملاحظة :١‏ بعد هذه التقسيمات الأربعة يتحصل: ا ْ 
4 1 ! 


إن الإرادة التشريعية الحقيقية لا توجد. ١‏ 
ف أما الإزادة الأصلية للنتيجة والهدف: فهي إرادة ناقصة من زاوية كونها 3 
0 تشريعية؛ لتعذر الوصول المباشر إلى الهدف ‏ وهو فعل:الآحخر -. 
أما الإرادة الثانية: وهي إرادة الأمر وإرادة التسبيب» فهي ليست إرادة 0 
تشريعية وإنما هي تكوينية» وإلا لزم الجبر والإكراه أي ان الإرادة ْ 
الحقيقية دائما تكوينية» أي تتعلق بفعل النفس ولا تتعلق بفعل 
: الآخر. 
#إنعمء الشوق أو الشوق المؤكد يتعلق بفعل الآخرء وهو الملاك لطاعة الآخرين» ا( 
0 بيد انه لا يعني إرادة بالمصطلح الحقيقي . ا 
ملاحظة”: بعد ان بيّنا تقسيمات الإرادة في المجال التصوّري. أمكن الدخول في ) ْ 
]| المستوى الثاني في البرهنة على (اتحاد الطلب والإرادة»» فان تم شيء ١‏ 
ا 
ا 


8 منهاء وإلا نذكر البراهين على عدم الاتحاد. 
وما نذكره بعضه أطروحات احتمالية تصورية للمطلب وبعضه براهين 1 


© الوجه الأول: أن يقال كما قال (الشيخ الآخوند): باتحاد الطلب والإرادة من 

9 جميع الجهات وعلى جميع المستويات”'' ‏ من ظاهر قوله والله العالم - 
ومعناه أن الطلب والإرادة لفظان بمنزلة المترادفين الموضوعين لمعنى أ 
واحد تق أي كل أقسام الإرادة ( تشريعي» وتكويني» وباطني. 


وإنشائي) إلا ان هذا في نفسه غير محتمل لأنه على خلاف نص اللغويين. 
ا اوان قلت: إن اللغويين لم ينصوا على مفهوم الإرادة إلا أنهم نْصوا على مفهوم 
1 الطلب» وصدوره بمعنى التسبيب إلى شيء آخر غير موجود فعلاء أي في 
عالم الخارج وفي عالم الجزئيات (وهو التسبيب الخارجي)» وأما في 
إذن هناك تغاير إجمالي بينهما. وان كانت الفكرة ضئيلة في المعنى 
اللغوي» إلا ان هناك تغاير ما بين الإرادة والطلب في الوضع اللغوي 
الأصلي اكيدا . لان الطلب لا يكون باطن النفس ولو احتمالا. والإرادة لا ث 
تكون خارج النفس ولو احتمالا. ا 
إذن فلا يوجد اتحاد لغوي ووضعي بين الطلب والارادة. 

الوجه الغانى: أن نقول: ان الإرادة والطلب متحدان مصداقا وان لم يتحدا 
مفهوماء مثل : (اتحاد الإنسان والضاحك والناطق). . وهذا يعني إنهما 
موضوعان بوضعين مستقلين لمعنيين مستقلين» ولكن ‏ خارجا ‏ ينطبقان 
دائما انطباقا متساوياء أي بينهما نسبة التساوي لا العموم المطلق ولا 
العموم من وجه. 

بيد ان هذه الأطروحة ‏ في نفسها معقولة ‏ لكن لا برهان عليها فإذا برهنًا 
على وجه من وجوه الاتحاد» أو عدم الاتحاد الآنية انتفى هذا الوجه. 


| الوجه الثالث : ما قلناه: أنهما متلازمان دائماء وان لم يتحدا مفهوما ومصداقاً ‏ 5 
كالعلة متغايزان» ا 0 ولو كانا واحدا 


إذن العقل يحم بتغاير الطلب والإرادة» والعرف ‏ بئة 
عع عدن لسكا انمه 2 هو العقل» ومشهور الأضرلين 4 


حا 


وي ب 0 


يدعمون هذا المعنى» إذ ان العرف نحكمه في أمور محدودة يفهمها ||[ 
ويتعايش معهاء لا في الأمور الدقية والتفاصيل العقلية. : 


وهنا الأمر دقيق والعقل هو الحاكم فيه وليس العرف» وبهذا تكون 
الأطروحة للتغاير بين الإرادة والطلتٍ لا للوحدة. 


الوجه الرابع : نقول: ان الطلب والإراذة متحدان أحياناء وان لم يكونا متحدين أ 
دائما - هذا حي في نقببه - لما بينّاه من ان الإرادة المقدمية سواء أكانت ا 


تكوينية.أو تث تشريعية» فهي تسبيب إلى الهدف التكويني أو التشريعي ‏ افا 
الهدف التشريعي يكؤن التسبيب إليه بالأمر». والهدف التكويني يكون |4) 
التسبيب إليه بالعمل ‏ فيصدق التسبيب» وكل تسبيب طلب» فيصدق إل 
غليها الإرادة ويصدق عليها الطلب. ١‏ 
إذن هو جزئي فيكون مصداقا من كلا الأمرين» أي غير متحدين دائماء لآ 
فيوجد طلب بدون ارادة وتوجد إرادة من دون طلب» وقد يصدقان معا - 
0 كصدق الأسود والطائرء وكل مفهومين يينهما عموم من وجه ‏ فهي إرادة |[ 
بصفتها رغبة وشوق: وهي طلب بصفتها تسبيب. 
ملاخظة : ينبغي أن نلتفت إلى هذه الأطروحات» فهي وان كانت محتملة ثبوتاء ١‏ 
إلا انها بعد تمحيصها لا ترجع إلى قول باتحاد الطلب والإرادة إلا على |8) 
احد المعنيين الأوليين: غٍ 
-١‏ على نحو الإطلاقء أي الترادف بين الطلب والإرادة. 
؟ - أنهما وان لم يكونا مترادفين لغة» إلا أنهما مترادفين عقلاء 


-والا فا حات | تا أ ا / 
ال فآلا لأطروحات الأخرى ثبو و تصورا لها و 
ليسث.قولا باتحاد الطلب والإرادة. 7 


ع نقول: باتحاد الطلب التشريعي مع الإرادة التشريعية - على وفى |) 


زف 2و 200 اميا 


0 


2 


© الأمر بين الأمرين 


10 


0 البح ا ا 2001 


التقسيم السابق ‏ فإذا لم يكن التكويني منهما متحداء فلا اقل أن يكؤن 
التشريعي هنهما متحدا. 
أجوبته : 

-١‏ ان يقال : عرفنا سابقا ان الإرادة التشريعية غير موجودة لأنها ناقصة 
ولا يمكن ان تكون تامة» لان إرادة فعل الآخر لا يمكن ان يكون 
محركا للغير ابتداء وإنما بتوسط الأمر إلا بناء على وجوه غير 
صحيحة وغير معقولة. والإرادة الناقصة ليست بإرادة» إنما هي شوق 
مؤكدء وهو الملاك الذي يجب طاعته من المولى» ولكنها مع ذلك 
هي إرادة مجازاء وليست إرادة حقيقية» فالقول انها متحدة مع 
الطلب التشريعي» سالبة بانتفاء الموضوع. 

؟- نقول ان الإرادة التشريعية والطلب التشريعي» بمنزلة العلّة 
والمعلول؛ فالإرادة موجودة أو لاء فيوجد في طولها ومعلولها 
الطلب التشريعي» والوجدان ضد هذا المعنى» إلا على الوجه الثالث 
الاتحاد العرفي غير العقلي ‏ لان الاعتراف كونهما علة ومعلول» 
اعتراف ضمني كونهما متعددان» وليسا متحدين» لاستحالة اتحاد 
العلّة والمعلول حقيقة. 


الوجه السادس: نقول: باتحاد الإرادة الإنشائية مع الطلب الإنشائي ‏ كما يظهر 


من بعض كلام (الشيخ الآخوند)”2»: لأنه لم يقصد الإرادة التكوينية» إذ 
همه الإرادة التشريعية المتعلقة بالأمر وفعل الآخرء حتى لو قلنا: ان ما 


يسميها بالإرادة الحقيقية تختلف عما يسميه بالطلب الحقيقي» إلا انها في 


النهاية هي واحدة عيناء أي أن الإرادة الإنشائية عين الطلب الإنشائي -. 
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جوابه من وجوه عديدة: 
- عدم وجود الإرادة التشريعية ‏ كما بينًا - لأنها ناقصةء. وبما ان الإرادة الإنشائية 
هي تشريعية؛ فهي ليست إرادة . 
؟- عدم وجود الإرادة الإنشائية» إذ لو كانت هناك إرادة تشريعية فهي حقيقية» 
أي نفسية . فلا تكون الإرادة الإنشائية منشأ بالأمن لان الإرادة معنى عرفي 
ارتكازي» وهو لا ينطبق إلا على ما هو باطني ونفسي ولا ينطبق على ما هو ( 
لغوي . ونقول: هل الإنشاء علة لوجود المنشأ أم لا؟ 
فإذا قلنا ليس بعلة أصلا بل نسميه مدلول الإنشاء وهو الإرادة الحقيقية الباطنية د 
نعم لو تنزلنا وقلنا: ان الإنشاء فيه منشأء فإنما المنشأ هؤ الوجوب» أو | 
الاستحباب أو الحرمة» أ والكراهة» أو الحكم الوضعي. أماما نسميه #4 
الإرادة» فهذا مجاز بالتعبير من تسمية المعلول باسم العلّه- لان الحكم ناتج له 
من الارادة. 
- عدم ونجود الطلب الإنشائي : مع ان الاتحاد بينهما فرع وجود الطرفين» وقد ا( 
قلنا بعدم وجود الإرادة الإنشائية» فيصبح الأمر بمنزلة السالبة بانتفاء 9 
الموضوع . 
نقول: الوجه في عدم وجود الطلب الإنشائي هو 
أما ان نقول: أن الإنشاء ليس علة لمعلول منشأ بالإنشاى ولا يوجد لها 
معلول» خلافا للمشهور. ١‏ 
فان تنزلنا عنه ينبغي ان نشير إلى ما قلناه من ان الطلب الإنشائي هو عنوان 8 
ب الأير فر طول وجوده ‏ الذي سميناه فوق الأمرء وزعم ف 
مر ومدلوك الأمرء وهذا سميناه تحت الأمر-اق 


حينئذ انتفى الثاني لعدم وجود طلبين إنشائيين» احدهمًا فوق الأمر والآخر 
تحتهء لأنه طلب إنشائي واحدء وقد برهنا على انه فوق الأمر وهو عنوان 
منتزع في طول توجيه الامر. 

ومن القياس الاستثنائي نستكشف من عدم احدهما - تحت الأمر- غير المنشأ 
فهو: أما علة للإرادة ‏ وهذا غير صحيح ‏ أو علة للأحكام التكليفية» أو 
الأحكام الوضعية. 

أما ان يكون علة للطلب غير ممكن إلا إذا قلنا باتحاد الطلب والإرادة بالمعنى 
الأول» فحينئذ يكون مصادرة على المؤضوع ولا برهان عليه. 

الوجه السابع: هو سنخ ما صدر من (الشيخ الآخوند) من برهان على اتحاد 
الطلب والإراذة””2» وكرره صاحب (المحاضرات)9؟ . 

إأحاصله: إننا لا نجد في أنفسنا شيئا سوى الإرادة ‏ الإرادة الحقيقية -» والطلب 
أيضا موجود في النفس» إذ الطلب مفهوم متحقق» لا وجود له محتمل إلا 
في النفس. ولا يوجد بحسب الوجدان طلب منعزل في النفس» بل يوجد 
شيء واحد هي الإرادة وهو الطلب أيضاء ولو لم يكن هو الطلب لزم 
زوال الطلب أصلاء وهذا غير محتمل . 


الأول: هذا في نفسه يرهان ناقص لا يثبت المطلوب» لأنهم قالوا بوجه 
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6ت ا جح م لي اجا ا 


7 ال - و مر بين الا مرين ‏ بويج 


اتحاد الطلب والإرادة: لا نجد فى أنفسنا إلا الإرادة» وهذا يعنى لآ 

ب وان في لاريم وهذا يعسي هر 
انعدام الطلب. فحينئذ يحتاج تمام البرهان ‏ بكلا مقدمتيه ‏ إلى ضم 0 
مقدمة ضمنية أخرى غير هذه المقدمة. 3 


7 أي مجرد إحساسنا عدم وجود في النفس إلا الإرادة لا يستلزم وجود 


8 الطلب» ولا يستلزم اتحاد الطلب مع الإرادة . 

0 والماقيعة الانية عي أ موود رعاشلاف يب اتعصان عالق 
ل في الشسي ا ا ا 

7 حيتئذ نضم لها المقدمة المذكورة عندهم: وهو لو وجد الطلب في 


8 النفس ووجدت فيها الإرادة لأحسسنا بهما معاء ولما لم نحس بهما 
8 معاء فلابد ان يكون الطلب مندمجا بالإرادة . 


. إذن» البرهان ناقص» وهذه المقدمة غير مسلمة‎ ١ 
71 


13 الثاني: إذا اقتصرنا على هذا الوجدان» كما اقتصر عليه (الشيخ الآخوند) 
5 في عبارته ‏ أننا لا نجد في أنفسنا إلا الإرادة ‏ وهذا لا يستلزم وجود 


اكت تي اجا اا جز جم 527 0 


9 الطلبء وعينية الطلب مع الإرادة. فلتكن الإزادة موجودة والطلب 

1 إن قلت: إن الطلب له مصداق هو الطلب بالحمل الشايع . 1 
5 قلنا: نعم» أن ذلك هو توجيه الأمرء وهو الطلب في عالم خارج 7 
0 الذات وخارج النفسء إذ الأمر مصداق للطلب وهو الطلب بالحمل كا 
3 9 
١‏ الشايع . ١‏ 
8 بع 0 


الغالث: عرفنا ‏ في بعض الوجه السابقة ان الإرادة يمكن ان تكون 
مصداقا للطلب بالحمل الشايع وقد قربنا ان الإرادة التشريعية 
ناقصة» وحصول الإرادة التكوينية من الإرادة التشريعية لتوجيه 


ا 


ححا لح ره لو لم1 7 


د ا ا ا 2 0 


00 


0 2 نع ان 


لام بين الأمرية 


الأمرء وهي مضذاق للإرادة ومصذاق للطلب» لأنها تسبيب: لانجاز 
النتيجة من الإرادة الأولى. فمن هذه الناخية أضبحت مصذاقا لكلا 
الامرين. 
وهذا ليس“ذهابا إلى القول باتجاد الطلبٍ والإرادة. وإنما هو قول 
بتعدذ الطلب والإرادة. لان اتحاد المصداق لا يلزم اتخاد المفهوم . 
الوجه الثامن : الاستدلال بإجماع (العدلية) إذ أجمع (المعتزلة والإمامية) على 
اتحاد الطلب والإرادة» وكل إجماع حجة فنتيجته اتحاد الطلب 


والارادة 3 ش 
1 [فكة شبن ببب'قة] 


١‏ - ليس كل إجماع حجةء وإنما الإجماع على الأحكام الشرعية حجة» 
لا على الأمور اللغوية أو الأمور العقلية. ْ 
؟١-‏ نشك بد بتحقق هذا الإجماع» » بل لعله منقول» والإجماع المنقؤل ليس 


ححجة , 


- إن تنزلنا وقلنا بحجية الإجماع على الأمور اللغوية» فالإجماع هنا 


متعارض . لان إجماع الأشاعرة على عدم اتحاد الطلب والإرادة» 
وإجماع المعتزلة والإمامية على اتحاد الطلب والإرادة فيتعارضان 
ويتساقطان. 

إن قلت: إن إجماع الاشاعرة غير معتبر». فيتقدم مأ هو معتبر 

جوابه : لو تنزلنا وقلنا بحجية الإجماع على الأمور اللغوية والعقلية» حينئذ لا 


يبقى فرق بين المجمعين لان الشرط - العدل ألإمامي ‏ يأخذ في الإجماع ا 


على الأحكام» وهذا الشرط لا يأخذ به في أمور الأخرى» فإجماع 
فيه عد ساصفد لاود اناس 0ح طلم 1 


حي جح ره رم ألم ل“ يو ا لا ع م الم م 


او ا 2 
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0 


0 
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ومن هذا رجعنا إلى التعارض والتساقط» فيسقط إجماع المعتزلة والإمامية 
على اتحاد الطلب والإرادة . 


- ان الإجماع دليل لبّي» ليس فيه إطلاق كي نتمسك بإطلاقه وعمومه | 
وشموله؛ فيكون بمنزلة القضية الجزتية» لان المهملة بمنزلة 
الجزئية» فيكون حجة بالقدر المتيقن» والقدر المتيقن موجود في 
المقام» فالتوسع عنه إلى غيره في غير محله. والقدر المتيقن ان 
مفهوم الطلب ومفهوم الإرادة قد ينطبقان أحيانا على مورد معين في 
التسبيب » يتطبق عليها الإرادة والطلب. ا 
4 اقللا جما : بيد ان ما هو منقول في المصادر 
من إجماع الاشاعرة عل تعدة الطلب والإرادة» وما هؤ منقول من إجماع ا 
المعتزلة والإمامية على الإتحاد أمر مشكوك. ويكفي الشك في نفي لآ 
الإجماع؛ ونفي هذه المسألة عن ضروريات المذهبء لا يكون مخالفة ١|‏ 
لضروري المذهب فهو مخالفة لما هو مشكوك الضرورية» وليس مخالفة ا( 
لما هو محرز الضرورية. ٍ! 
وينبغي ان نلاحظ ان المسالة غير مبحوئة عند القدماء» مثل (الشيخ 8 
الطوسي)”"' وأضرابه ممن كانوا بعد الغيبة الصغرى» فان زدخا طويلا من |9) 
الزمن مضى على العلماء وهم لم يبحثوا هذه المسالة ولم يتعرضوا لها. 
النتيجة : لا نستطيع ان نقول: ان علمائنا مجمعين على الاتحاد أو عدمه. © 
فمنهم .لم يتعرض إلى هذه المسالة لعدم احتياج المكلفين إليها. 
فقال (الأستاذ المحقق)”" بتغاير الطلب والإرادة» و(المحاضرات) ١‏ 


2 شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت 0٠42ه في النجف‎ )١( 
اآية الله العظبى السيد 2 القاب يه‎ 20 4 


واضحة في ذلك . فلم يقل احد انه خرج على ضرورة الدين. 
أما السيد الأستاذ”'2 فقد حذف تعرضه لاتحاد الطلب والإرادة» وقال: لا |4 
محصل من الدخول فيهاء وإنما ندخل في مسالة (الجبر والتفويض)”" . 
وبحسب حدسي والله العالم» انه حذفها تقيتاء أي انه يرى تغاير الطلب 1 


١‏ والإرادة» ولا يريد التصريح به. 
المختار من الأدلة هو: عدم اتحاد الطلب والإرادة. لان ما بيّناه في سرد ١‏ 


الأطروحات علئ اتحاد الطلب والإرادة لم تسلم واحدة منها من | 
النقد والنقاش. 1 


فنقول: بسقوط الوجوه المحتملة لاتحاد الطلب والإرادة . 


الأدلة على عدم اتحادهما من مستويين: 
7 المستوى الأول: التمسك بكلام اللغويين وتصريحاتهم : بان الطلب هو التسبيب ا 
إلى نتيجة ما غير حاصلة فعلاء فهذا يكون طلبا بالحمل الشايع» أما الك 
الإرادة ‏ فقد قلنا ‏ لم يبحثها اللغويون» ولم:يتعرضوا لهاء ومن هنا 
قلت: ان هناك فرقا أساسيا بين الشوق وبين الإرادة» إذ نفهم من 
الشوق ما نسميه: الإرادة الناقصة الاقتضائية. وأما الإرادة فهي 
الإرادة التامة أو الفاعلة أو المحركة للعضلات أو العلية. 

وفرق الشوق عن الشوق المؤكد: ان الشوق هو: المقتضيء (( 
والشوق المؤكد هو: المقتضي مع شرطه. والإرادة: كلاهما مع وإ 


المانع » فالثلاث ا 
علج الماع ثّة من سنخ واحد ' أشبكة ومنتديا منتديان جابعالائمة] 


05 الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر‎ )١1١( 
1 : 5 ا‎ 
|)]6( آ (؟) ظ: بحوث في علم الأصول/ تقريرات الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر/ السيد‎ 
: محمود لد نيه‎ 1 


8 فان قلت: إن كل إرادة: هي تسبيب وعلة وسبب إلى نتيجة» فأصبحتث فصداقا 
0 للطلب» لان الطلب هو التسبيب وكل تسبيب هو إزادة فاتحد الأمران. 

1 ٍ : 

9 جوابه: - وردسابقا - ْ 


-١ 9‏ هذا ليس قولا باتحاد الطلب والإرادة» لان القول بالاتحاد إنما هو القول 

| بالمعنى الأول» أي اتحادهما مفهوما على نحو التساوي ‏ ما ذهب إليه (الشيخ 
الآخوند  )‏ وفي هذا المستوى لم يثبت هذا المعنى؛ لان ما تقدم يبِيّنَ ان 
مصداق الإرادة هو مصداق الطلبْء'مثل : الإنشان والبشر والضاحك؛ وهذا 
ليس اعترافا بالاتحاد. 

1- ان ما تقدم - ان كل إرادة هي تسبيب» فهي طلب لان الطلب هو التسبيب- 
ليس صحيحا لان الإرادة ‏ هنا على شكلين: أما إرادة لفعل الإنسان 
المباشرء مثل : إرادة تحريك جسمه أو نظره أو غير ذلك . وأما إرادة إلى 

نتيجة تحتاج إلى مقدمات . 


المستدل ‏ هنا يتخيل ان كلا من هاتين الإرادتين هي تسبيب . 


: 
0 وهذا في حقيقته جهل بمعنى التسبيب» ولو تأملنا في المعنى اللغوي لما قلنا هذا . 
: الطلب هو التسبيب» والتسبيب الذي يمثل له في اللغة طلب الذابة الشاردة والعبد 


الآبق» وهي إرادة ناقصة» أي التسبيب إلى النتيجة» وهي ليست حاصلة 
عند الإرادة» أو عند حصول الشوق أو الشؤق المؤكد» فنص اللغويين» 
عو كان لبقام بك اخحية قير جاص 


3 
8 
0 ان ور الصرونه تدقف ! وهي إرادة تحريك الجسم نفسهء هي علة تامة 
1 لهذه الأفعال (الكلام» النظرء التحريكء المشيء إلى آخره) لعدم 
0 الفاصل بينها وبين هذه الأمؤرء وإنما تتسلط مباشرة على تلك الأمورء 
0 ذلك عله رهذا معلول بالمباشرة وبالالتصاق. 

1 
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فمن هذه الناحية لا يوجد فاصل زماني ومكاني». وذلك الطلب يكون في 0 
وجوده فاصل زماني ومكاني. 7 
-١‏ جاء فى الفقرة الثانية من الاستدلال» ان كل طلب هو تسبيب ففيه إرادة» لا | 
يكون الفعل إلا بإرادة . ٠‏ 

0 نقول: إن الإرادة المدعاة يحتمل فيها احد أمرين: 
الأول: الإرادة هي إرادة النتيجةء أي الرغبة في الحصول على الدابة الشاردة |3 
والعبد الآبق». وهي إرادة ناقضة لأنها مبتلاة بالمانع» وهي ليست 8 
إرادة» وإنما هي شوق أو شوق مؤكد. 
الثاني : الإزادة هي إرادة التسبيب» مثل: لو أراد ان يمشي للحصول على ١‏ 
عيده الآبق فالإرادة ل هنا إزرادة المشي» وإزادة اللحخصول على 1 
السبب» فهي إرادة تكوينية مستقلة وليست تسبيبا» لان التسبيب / 
والطلب يحصل إذا كان ما بين الإرادة والمراد فاصل زماني أو 9] 
مكاني أو مانع» وغير ذلك» أما الإرادة التي تتسلط على معلولها َم 
بالمباشرة فليست تسبيبا» وليست طلبا بهذا المعنى» إذ إرادة المشي !| 
ليست طلب المشي» وإنما طلب العبد هو الطلبء فكونها علة تامة #) 
لتحريك العضلات ليست طلباء فلا يصدق على كلتا الإرادتين معنى 0 
اتحاد الطلب.والارادة. : 
المستوى الثاني: الاستشهاد بعلامات الحقيقة والمجاز» أي معرفتنا بهذه 8 
العلامات ( التبادر» صحة الحمل وعدمهء ونحو ذلك)» فإذا كانت 8 
تساعدنا على الإذعان والتصديق باتحاد الطلب والإرادة فهو المطلوب وان |؟] 
لم تساعد نصير إلى نتائجهاء وهي حجة معتبرة في نفسها.. : 

وهذه العلامات لها وجوه من الاستعمال ومن التصور: 

مه 0 بكري : ان ما يتبادر لنا من الطلب غير ما يتبادر |9] 


لنا من الإرادة» ولا يحتمل ان يكون هذان المفهومين مفهوما واحذا. 
الوجه الثاني: أن نقول: انه يصح سلب احدهما عن الآخِرء لأنه يصح ان 
نقول ان الإرادة ليست طلياء وان الطلب ليس إرادة ‏ حسب اتحاد 
المفهوم بينهما وبالحمل الأولي ‏ فالنتيجة ان الطلب والإرادة 
متغايران بحسب المفهوم وبالحمل الاولي . بغض النظر عن الحمل 
الوجه الثالث: نجد ما قلناه من المعنى في المستوى الأول موافقا للتبادر في 
كلا اللفظين. 
إن قلت: أن قولنا: طلبت منه وأردت منهء بمعنى واحد. وهذه 
قرينة عرفية على اتحاد الطلب والارادة. 


وبعد ان نلتفت إلى حرف الجر خاصة» فهو واحد من فى: 
طلبت منه وأردت منهء وهذا دليل عرفي على اتحاد الطلب 
والإرادة . 


جوابه : 

#الوجه الأول: إذا سرنا بهذا الاتجاه يمكن ان يكون عدد من الكلمات بمنزلة 

5 المترادفة» لأن المطابقة ة تارة تكون بالمعنى الوصفي» وتارة بالمعنى 

السياقي » أو المحصل العام» وكل ذلك يعطي النتيجة نفسها. 

فنقول: إذا كان المعنى بالسياق واحداء وليس واحدا بالوضع» كيف نقول 
أن النتيجة هي وحدة المعنى بالوضع؟ مع العلم ان الاحتمال مبطل 
للاستدلال وإذا كان المطلب وحدة السياق» ينتج عددا من السياقات 
لها معنى واحد» مثل: 
رتوت رايت مين ساس ا الل 


واحدة والدلالة المطابقية قد تنقسم إلى دلالة وضعية» والى دلالة 
سياقية . إنما الكلام بالاتحاد وضعاء وليس في وحدتها سياقا . 


© الوجه الثاني: يوجد فرق ملجوظ وجدانى بين:(طلبت منهء وأردت منه) أما أردت 
منه فيكون بمعنى تعلق الإرادة النفسية بالنتيجة والهدف» وهو فعل 
الآخر. فالشوق المؤكد الذي يتعلق بفعل الآخر يكون بمنزلة المصداق 
لهذه العبارة وهي (أردت منه) . 

أما طلبت منه: عبارة ذات مؤدى تحتاج إلى تقدير» أي (التسبيب)- إذ نحن 
ا نطاب عراسي 


3 ع[ 00000 
الطلب والإرادة ‏ بعد ان ندعي ان كلام اللغويين وان كان صحيحا في 
حينه وفي زمانه إلا انه قد حصل نحو من النقل بالوضع» أي كان معنى 
الطلب هو التسبيب؛ وهو المعنى الانتزاعي المنطبق على الأمرء فيكون | 
الطلب بمعنى الأمر بالحمل الأولي فيكون الأمر طلبا بالحمل الشايع - 

حسب كلام اللغويين ‏ أما على وفق النقل الجديد فالطلب والأمر بمعنى 
واحدء وهو الإلزام؛ وهو توجيه الأمرء فأصبح الأمر بالحمل الأولي هو | 
الطلب وبالدلالة المطابقية هو الطلب بوضع جديد. 


م بيد ان هذا يتوقف على مقدمة . شبكة ومنتديات جامع الآن 
ب بان يقال: إن الأجيال المتأخرة عن الجاهلية وصدر الإسلام قابلة للوضع وإ 


الجديد وقد أثرتٌ هذه الفكرة مرات عديدة هل ان الأجيال |[ 
المتأخرة لها حق الوضع؟ مشهوريا ليس لها ذلك. 


فالنتيجة: إن هذا اليه البذى ادر متنا ولابد من التمسك |9 


الا للحا ملكا د تا كد اا جح ل 


1 


ٍْ [ 1 د 0 اي د 


بكلام اللغويين. 

لكن توجد قرائن في كلام الأصوليين ‏ وان كانوا ينفونه نظرياء بيد 

ان أمثلتهم العملية خلاف ذلك توافق على قابلية الأجيال المتأخرة 

على الوضع . إذ يمثلون ‏ مثلا ‏ ان شيئا ما نقل وأصبح مترادفا أو 
مشتركا أو مجازا مشهورا. فلو لم يكن لها قابلية النقل لما وجدنا لها 

صغرى اصلا ل ل لك 


جوابه: نعلم ان عنواننا هو (اتحاد الطلب والأرادة) وليس (اتحاد الطلب والأمر) 
إلا ان يقال: ان الإرادة بالأصل جانب نفسي - أي يجري عليها ما جرى 
على الطلب ‏ هي الشوق المؤكد؛ لكن بعد ذلك أصبحت تُطلق بنحو 
حقيقي على الأمرنفسه ‏ أردت منه أي أمرته ‏ فأصبح الأمر بالحمل 
الأولي هو الإرادة والإرادة هي الامر. 
بيد ان هذا لا يقال (بالنقل) بل ( بالاشتراك)» إذ ان الإرادة نفسية والأمر 
لفظي» بيد ان الأجيال المتأخرة وضعت اللفظ بوضع آخر على الأمر 
نفسه»؛ واستعمل أولا مجازا بعنوان ان الأمر معلول للإرادة النفسية ثم 
أصبح مجازا مشهورا ثم أصبح حقيقة» فأنتج وحدتها مفهوما وترادفها 
. موضوعاء «الوضع النعيني للإرادة» أو أصبحت الإرادة موضوعة بالوضع 
١‏ اليي الام تين افطع لنفهفَ مج وحدة المعاني الثلاثة بالحمل الأولي أي وحدتها 
مفهوماً ترادقه” وهو الأمر والطلب والإرادة. 


وهذا فى نفسه غير محتمل والوجدان ينفيه أكيدا. 


بيد ان اتجاه 5 الأ 1 جنبه , لاز قالوا به ان ضممنتاهما 
مشهو صولي ب مهم تين 
أنتجت هذه النتيجة : 


ج5257 تج م ا 


تت 2 حا ب 0 
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0 
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2 00 


الأمر بين الأمرين 0 


إحداهما: أن الطلب بمعنى الأمر التشريعي. 
ثانيهما: نقول ان الطلب هو الإرادة. 

إذن قالأمر والطلب والإراذة شيء واحد ‏ وان كان هذا غير محتمل لأ 

عرفا وعقلائيا ولغة -. 

إن قلت: إننا نشعر بهذا المعنى ‏ طلبت منه وأمرته وأردت منه ‏ الآن.. فإذا كان 7 
هذا موجودا في أذهاننا فيمكن استصحابه قهقرائيا إلى عصر الأئمة عليهم الآ 
السلامء» ويمكن حمل النصوص عليه أي اتحاد الطلب والإرادة في ذلك 2 
الحين . 
| قلنا: إن كلا ركني هذا الاستصحاب غير موجود ‏ لا اليقين السابق» ولا الشك ١‏ 
اللاحق -. 
أما اليقين السابق فمحصله: نحرز ‏ الآن ‏ ان وجدائنا اللغوي يحكم ١‏ 
بوحدة المغنى للألفاظ الثلاثة» وهو على خلاف الوجدان» فوجداني | 
الشخصي يقول: بتعدد المعنى مفهوماء بغض النظر عن ان يكون ) 
مصداقها واحد أم لا؟: وبغض ض النظر عن ان سياقها واحد أم لا؟ إذن هذا ١‏ 
الإحراز غير موجود كي نستصحبه قهقرائيا. 
وإما عدم الشك اللاحق: لو تنزلنا عن هذا الوجه وقلنا انه موجود فيمكن 1 
استصحابه قهقرائياء فتكون عندنا (كبرى وصغرى)»ء هذا المورد .ليس له 4 
ضغرى» وذلك لتصريح اللغويين بعكسه. و الطلب إنما هو التسبيب» 
وليس هو عين الإرادة» فيقع تعارض بين الاستصحاب المقترحخ وكلام 3 
اللغويين فيكون كلام اللغويين مقدما على الاستصحاب لان كلامهم //) 
إمارةء والاستصحاب أصلء» والإمارة مقدمة على كل الأصول العملية . 


0 قد يقال: : إن اي ص الام الحم سا مموطيس يه هه 


ا الأمر بين الأمرين 


المعصومين تيكلا بالاستصحاب أيضاء وليس بالإمارة. أي نشك بارتفاع | 
ماقاله اللغويون أم لا؟ فنستصحبه. فالإمارة غير قاطعة للأصل الا 
القهقرائي» لأنه استصحاب مقابل استصحاب . 


8 جوابه من أمرين: 
الأمر الأول: إن كلام اللغويين كتبته المصادر اللغوية في عصر الأئمة تلككلاد ١‏ 

وما بعده فهي إمارات في (عصر ضدر الإسلام وما بعده بقليل)» لإ 

إذن فالمسالة ثابتة بالإمارة» وليست بالاستصحاب. 

الأمر الثاني : لو تنزلنا وقلنا: انه ثابت بالاستصحاب» فيكون هناك تعارض | 
وتساقط» وذلك لوجود استصحاب حسب القاعدة الاعتيادية في | ب 

طول الزمان» واستصحاب قهقري ‏ ضد الزمان ‏ فيتعارضانء ل 
ويتساقطان» ونرجع إلى الإمارات» وهو كلام اللغويين. 

أو نقول: إذا تعارض الاستضحابان» احدهما اعتيادي» والآخر قهقرائي» يتقدم لآ 
الاعتيادي لأنه أكثر انطباقا على نصوص القاعدة» فيتقدم ما هو موافق الآ 
للقاعدة على ما هو مخالف. 

أو نقول: إن هذا الاستصحاب الذي كان في عصر الأئمة للق - فرضا ‏ يكون |( 
منتنجا للظن الفعلي» أما الاستصحاب القهقرائي يكون الظن الفعلي || 
بضده. لأنناانظن ظنا فخْليا بان كلام اللغويين موجود في عصر لز 
الأئمة خلهكلة:. » وليس فهم (الشيخ الآخوند ) ومشهور الأصوليين. 
إذن عندنا فى جانب استصحاب وظنء وفي الخجاتب الآخر استصحاب | 
فقطء أو بالأحرى استصحاب منقوض بظن بخلافه؛ .وعد التعارض نقدم !) 
الاستصحاب الذي بجانبه الظنء ويكون هذا لمصلحة القول: بعدم اتحاد | 
الطلب والإرادة. 


مرفي دز انا م 


عت 


2 


0 
6 


ل 


لي اسراح هد" 


وهو من مسالة الجبر والتفويض: 5 
وأحسن من وجدته قد عنون لهذه المسالة السيد الأستاذ9'" قال: إن مسالة |6 
الجبر والاختيار تنحل إلى مسالتين: ْ 


الأولى : مسالة كلامية: المقصود منها البحث الواقع بين الاشاعرة» وغيرهمء إذ !) 
قال: الاشاعرة بالجبرء والمعتزلة بالتفويضء والشيعة بالأمر بين /) 


الامرين. وروح البحث عن الفاعل . 
هل أفعال الإنسان منسوبة إلى الإنسان أو إلى الله تعالى؟ 
ية : مسالة فلسفية”"': فهي كبرى تبحث عن الفاعل هل له اختيار وإرادة أم هو /) 
مقهور ومجبور على فعله؟ ١‏ 
وقال السيد الأستاذ بعدم التلازم بينهماء ومثّل لذلك: ان النار تحرق ((: 
قسراء حتى لو فرضنا انها منفصلة عن الإرادة77 . 

235 الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر‎ )١( 

(1) ظ: بحوث في علم الأصول/ تقريرات الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر/ السيد || 
محمود الهاشمي / ج؟ //18-11. : 
© () ظ: بحوث في علم الأصول/ تقريرات الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر/ السيد |8 
محمود الهاشمي / ج؟ / 58. : 


(] وحسب فهمىء إن الفاعل لو فرضناه الإنسان» فقد نفترض ان فعله اختياري» 
وقد نفترض انه قسري 
ولو فرضنا ان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى» فيأتي الكلام نفسه فقد يكون 
فعله اختياري» أو قسري ‏ كما نسب إلى الماديين وبعض المتصوفة 
وبعض الفلاسفةء الذين يرون ان قوانين العقل العملي أو قوانين الطبيعة 
حاكمة حتى على إرادة الله سبحانه وتعالى-. 
: ومن تقريرنا على كلام السيد الأستاذ ‏ «. . . وروح البحث في هذه المسالة 
8 يرجع إلى النزاع في تشخيص فاعئل الأفعال الصادرة من الإنسان فمذهب 
ف التفويض يقول بان الفاعل محضا هو الإنسان ومذهب الجير يقول بان الفاعل |] 
]| محضا هو الله سبحانه وتعالى والشيعة يقولون بان لكل منهما نصيبا في الفاعلية |ل 
| بالنحو المناسب له( .وان أصل هذه المسالة ثلاثة احتمالات: 
أما ان يكون الفاعل هو الله صرفا. 
أو يكون الفاعل الإنسان صرفا. 
أو يكون الفاعل هما معا. 
على تخريجات متعددة» وتكون حسب ما توصل إليه الأستاذ خمسة 
9 احتمالات: 
الاحتمال الأول: إن يكون الفاعل هو الله سبحانه وتعالى» ولا أثر للفاعلية إلا 
غناوه تدبلهبعتية] فيكون الإنسان 5(القلم بيد الكاتب» والعود بيد 0 


الضارت؟ وهذا الاحتمال يسمى ب (الجبر) » وعليه الاشاعرة» 


وهم أكثر العامة (حدسا وليس حسا)ء بيد ان المتبحرين من ((] 


)) بحوث في علم الأصول/ تقريرات الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر/ السيد محمود‎ )١( 
.78 / الهاشمي / ج؟‎ 


89 الأمر بين الأمز ين تج 


والعباسيين بعض من يميل إليه 

الاحتمال الثالث : إن الاحتمالات الثلاثة الآتية جامعها ان السبنب والعلّة لوجود 
الفعل الاختياري هو الله تعالى والعبد معاء وليس الله تعالى 
وحدهء كالاحتمال الأول» وليس العبد وحده كالاحتمال 
الثاني بل هما معا. 


اح وام دا كر رب سج 5 


0 حسب كلام السيد الأستاذ هو: أن الفاعل هو 
1 :5 لى» إلا ان الإرادة عند العبد تحصل بنحو من 
9 القابلية للفيض» لان الفيض لا ينزل إلا على المحل القابل» 


فحينئذٌ» إن الإرادة تجعل المحل قايلا للفيض . والله عرّ وجلٌ 
يخلق العمل بعد ان صنعت الإرادة محلا قابلا له7" , 


)١(‏ ظ: بحوث في علم الأصول/ تقريرات الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر/ السيد 
محمود الهاشمي / ج١7‏ / 19. 


ا ره ا 2 رط تا 


ا جا اي 


0 

5 1 
9 5 5 3 
5 علمائهم لا يرون الجبر بهذا المعنى أكيداء ولو نظرنا إلى ) 
/ الوعي الذي اقتضته السنين المتأخرة» إذ حملت كثيرا منهم عن اللا 
2 0 1 1 0 
التخلي عن هذا المنلك. 0 

0 04 0 . ءِ 1 
؟! الاحتمال الثاني: إن الأمر بيّد الإنسان صرفا وليس لله دخل فيه وهذا رأي : 
7 (المفوضة)» وذلك ناشئ من القضية الكلامية» التي تقول بان 0 
7 الممكن: هل يحتاج إلى الواجب حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء؟ 8) 
6 فان كان الرأي الثاني صحيحا كان هذا الاحتمال باطلا . 1 
5 أما إذا كان الممكن محتاجا للواجب حدوثا فقط لا بقاء. كان إإز 
9 هذا الاحتمال صحيحا. لان الله تعالى ‏ حسب تعبير ا 
9 5 0 8 
1 المفوضة ‏ خلق الخلق وأوكله إلى أنفسهم . 1 
0 أما المشهور من العامة والخاصة» والمعتزلة ليس عليه ولا ا 
1 أظن أن هناك من يُعتد به يؤمن بهء ربما كان في زمن الأمويين : 
/ 0 


ال 0 


06 


00 


0 


؟] الاحتمال الرابع : إن يكون الفعل صادرا من كلتا العلتين» لكن بنحو الطولية» 
1 والفاعل المباشر- حسب عبارته ‏ أو الأسبق رتبة ‏ حسب ١‏ 
عبارتي ‏ هو الإنسان. أي بعد ان تتم علية الإرادة للعمل يخلق ل 
الله تعالى هذا العمل . وحيئئذ علّية الإرادة اسبق رتبة» والفيض ال 
الإلهي متأخر رتبة» بالنتيجة لابد من الفيض الإلهيء فهو ا 
خالق كل شيء بنص القرآن الكريم» وبهذا المعنى يشمل حتى إل 
أفعال المختارين. ٠‏ 3 
4 الاحتمال الخامس: ما ذهب إليه بعض العرفاء والمتصوفة: ان هذا الفعل له وا 
7 فاعلان: الله والعبدء وهاتان الفاعليتان ليستا عرضيتين 0 
كالاحتمال الثالث» ولا طوليتين كالاحتمال الرابع وإنما هي أ 
فاعلية واحدة. ( 
لكن إذا نظرنا بالعين الاستقلالية للإنسان» أي مستقلا عن الله /) 
عزّ وجل قلنا ان الفاعل هو الإنسان» وان نظرنا إليه مندكا” - © 
حسب عبارته””2؛ ‏ قانياً في الله تعالى ‏ حسب عبارة العرفان ‏ | - 
فالفعل فعل الله سبحانه وتعالى. 
لأنهم ينظرون إلى الأشياء كالمعنى الحرفي والربطي؛ ليس لها 3إ 
وجود مستقل» وإنما هي ظِلال تدبيره وقدرته ونورهء أي ان 5 


فعل المندك هو المئدك فيه: 
م ا شبكة ومنتديات جابع | 


ان الاحتمال الأول الجبر- خلاف الوجدان لما ذُكر في محلهء لان الإنسان 5 


| (1) ظ: بحوث في علم الأصول/ تقريرات الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر/ السيد له 
محمود الهاشمي / ج؟/ 76 : 
© (؟) الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدركقي: 


يجد في نفسه الاختيار والقدرة على العمل . 

7 والاحتمال الثاني التفويض ‏ خلاف البرهان؛ لأنه برهن في محله: ان 
الممكن يحتاج إلى العلّة حدوثا وبقاء» وليس حدوثا فقط. 

أما الاحتمال الخامس - الصوفى - لا نفهمه . 

/ يبقى الاحتمال الثالث والرابع» وكلاهما له درجة من الوجاهة في حل 
8 المشكلة. 
ما تقدم نقل لتقريرات السيد الأستاذ مختصرا. 


ُ وان نظريته ب (الجبر والتفويض) ‏ حسب فهمي - ينظر لها بصفتها جزء من 
المسالة الفلسفية» لا بصفتها جزء من المسالة الكلامية» فأطال في المسالة أذ 
8 الفلسفية واختصر في المسالة الكلامية» وهذه جهة نفسية وليست موضوعية. 

7 بيد ان هذا الموضوع يصلح ان يكون عنوانا و موضوعا للمسالة الكلاميةء 
بل هو المسألة الكلامية كلهاء و لا تكون موضوعا ومحمولا للمسالة الكلاميق 
[ا لان المحمولات كثيرة . 

ولنا على الكلام المنقول عن السيد الأستاذ تعليقات: 


التعليق الأول: إن احتمالات الأمر بين الأمرين ‏ بعد إسقاط احتمال الجبرء !أ 
واحتمال التفويض عديدة؛ لان كل أصولي من المتأخرين حين 1 
وصل إلى هذه المسالة أدلى بدلوه بين الدلاء» واتى بنظرية يُجِيب 
فيها على مسالة الجبر والتفويض» فكثرت الاحتمالات وتعددت ١‏ 
الآراء. وليس المسالة مبتنية على ثلاثة احتمالات فقط؛ لو أسقطنا. ال 
احتمال المتصوفة والعارفين يبقى احتمالين فقط؛ وإئمة المسالة 
متعددة » “معدي هده له ب دود 


00 


ل 


اج 2 مل 


00 


ا 5 


ا 


0 ف[ د 0 


جوابه: إن القناعة بان المسالة تنحل إلى مسالتين ( فلسفية وكلامية ) من 


0 


د 0 


. 0 
0 35 
8 إن قلت: إن الوجوه التي ذكرها الأصوليون في هذه المسالة» وان كانت كثيرة» 0 
إلا انها ترجع إلى ما سماه ( المسالة الفلسفية) ولا ترجع إلى ما سما( لك 


المسالة الكلامية)» فيمكن تأجيلها إلى ذلك الحين» والمسالة الكلامية اد 
ليس فيها إلا هذه الوجوه الخمسة. 


مستحدثاته» وإلا فالأصوليون عموما ذكروا آراءهم ‏ مصداقا وتطبيقا ‏ لما 
سماه بالمسالة الكلامية» سواء أزعمنا انها كلامية أو فلسفية. 

إذن من حقنا ان ندخل في المسالة الكلامية كل الوجوه التي ذكرها 
الأصوليون, أو لعلنا بالاختيار أما ان نذكرها فى المسالة الكلامية أو 
نذكرها في المسالة الفلسفية» بيد ان الاتجاه المشهوري للأصوليين ادخلها 


اتك ال2 0 


جميعا في المسالة الكلامية. إذن فالمسالة غير منحصرة بوجهين أو ثلاثة . 
] التعليق الثاني: من المسلّم به عند الباحثين ‏ متكلمين وفلاسفة ‏ ان الفاعل هو اله 
المختار» إذا كان هو الله تعالى» يكون سبحانه وتعالى هو المختارء وإذا | 
كان الإنسان وحده الفاعل» يكون هو المختار» وان كان كلاهما فاعل» 4 
فكلاهما مختار. 6 
3 
أما إذا عزلنا المسالة الكلامية عن المسالة الفلسفية» فتتتج النتيجة الباطلة .وا 
لأننا ‏ هنا نسقط عن عنوان الفاعل التسليم باختياره» فيحتمل انه أل 
. / 
مختاراء ويحتمل عدم اختياره . : 


بيد ان هذا مسلم العدم بالنسبة لمن قال بهذه الوجوه. ولا يمكن القول 3 
بأنه فاعل ومجبورء لان المجبور ليس فاعلاء وبهذا لا حاجة إلى المسالة و 
الفلسفية» وإنما تكون مسالة كلامية محضة . 7 
والوجوه التي ذكرها المشهور في الجبر والتفويض كانت في ضمن |6) 


ا ب ا ا ا 1 


5 الأمن بين الأمرين 53 


كا 


١ :‏ 
| التعليق الثالث: يعتمد على سؤالين: 3 
[) | احدهما: السؤال عن الفاعل للأفعال الاختيارية . 1 
0 الآخر: السؤال عن اختيارية الأقعال لهذا الفاعل. م 
ل وقد سميّ السؤال الأول بالمسالة الكلامية» وسمي السؤال الثاني أ 


بالمسالة الفلسفية . 


نقول: ينبغي ان يكون ما تقدم مسلماء إذا كان صغرى ‏ لما استطيع ان اسميه - ١‏ 
لكبرى علم الكلام أو كبرى علم الفلسفة. 52 


ةي 2 جح د 


ل ولكن هل ينطبقان حقيقة على كبرى الفلسفة» وعلى كبرى علم الكلام؟ 
0 نستطيع ان نطعن بذلك. لان التعريف؛ وان لم يكن مغروفا بوضوح» 
7 لكننا نذكر اقرب التعاريف إلى الفهم ألمشهوري لو صح التعبير. 

7 


أما تعريف علم الكلام فهو محاولة البرهنة على صحة العقائد الإسلامية . لذا قالوا 
ان الفرق بين علم الكلام والفلسفة: ان المتكلم في علم.الكلام يأخذ 
صحة العقائد الإسلامية أو أصول الدين مسلّماء ثم يحاول البرهنة عليهاء 


اا ا 


ع ا جح ا 


1 في حين ان الفيلسوف يسير حيث قاده عقله ولا اثر للدين في تفكيره. . 
١‏ أما تعريف علم الفلسفة: أحسن تعريف لها حسب معهودي ‏ هو النظر إلى (م 
1 الوجود ككل أو إلى الموجودات ككل » أي إلى كل الوجود ومصاديقه أو 0 
ا معلولاته ككل . 1 


وعدم الاختصاص على فرع دون فرعء لذا قالوا: ان الاقتصار على فرع 0 
دون فرع يقتضي ان يكؤن علما بذاته» مثل: (الكيمياء) فرع من عالم 3 
الوجودء و(الفيزياء) فرع من عالم الوجود. . . الخ . 


مر د م باجح رمت قم داق ل م ا 2 ملست حوره رت اليج ره ندج مح الكت ل تعد أ جح لم ا ا د ل ا حا يي ا 


د يب جد اط 2 


ا ا ل م ا 2 لح الأمن بين الأمرين 


وإذا أتينا إلى هاتين المسالتين ونظرنا إليهما قليلاء ففي الإمكان ان إل 
نصرفهما ‏ كليهما ‏ إلى علم الكلام» وبالإمكان ان نصرفهما إلى علم |33 
الفلسفة. لان كلتي المسالتين لهما تأثير بالعقائد الإسلامية فيكونا مسالة 3 
كلامية . وكلتاهما مربوطتان في أصل الخليقة والوجوذ أكيداء في مدى |4) 
تأثير الله سبحانه وتعالى على خلقه» وتأثير الخلق على نفسه وعلى غيره» 
فهى مسالة فلسفية . 0 


نعم» له ارتباط في علم الكلام» وبيّت ذلك في مقدمة ما وراء الفقهم”" أل 
بدخول علم في علم وإفادة علم من علمء مثل: الكيمياء في الطب. |) 
والنحو في التفسير» كذلك قد يتداخل علم الكلام وعلم-الفلسفة» بيد الو 
: أنهما مسالتين فلسفيتين» استفيد منهما في علم الكلام . : 
1 ملاحظة : من منهجنا في هذا البحث» ان نبدأ بمناقشة الرأيين المستقطبين ‏ الجبر 1 


والتفويض - ثم نحاول إثبات الأمر بين الأمرينء وهل يكون يحسب |[ 
الاحتمالات الثلاثة السابقة أو بشيء آخر؟ . ١‏ 
نحتاج لبعض الإيضاح إلى بيان مقدمة وقضية بمنزلة الكبرى» وقضية |( 
بمنزلة الصغرى . 1 
أما الكبرى: أما بصيغة السلب» أو بصيغة الإيجاب؛ فهل الأسباب الطبيعية :١‏ 
صحيحة وصفات مؤثرة أو باطلة وغير مؤثرة؟ نحن والدليل. 


| أما الصغرى : تقول: ان الإرادة سبب طبيعي . مثل: حرارة النارء وبرودة الثلج . |5) 
5 ٍ 5 
ُ وقد سمى الشيخ المظفرةك”" ما سميتاه بالأسباب الطبيعية» سبب (ما به الأ 


3 ما وراء الفقه / آية الله العظمى السيد مجمد الضدر / ج١ / القسم الأول / ا‎ )١( ١ 
(؟) المجتهد المجدد آية الله الشيخ محمد رضا المظفرء عميد ومؤسس كلية الفقه في النجفك الاشرف وآ‎ 
1 العراق» توفى عام 1581 ه.‎ 


:8ه الآأمر بين الأمرين  ..‏ /2 


الوجود) مقابل سبب (ما منه الوجود)”" . 
وكان يقول (قد ): السبب هو: أما الله عرّ وجل والفيض الإلهي. وأما © 
غيره على العموم. فما كان غير الفيض الإلهي فهو (ما به الوجود). وما 0 
كان من قبيل الفيض الإلهي فهو (ما منه الوجود) . 
وهذا نحو من سعة النظر نستطيع ان نستفيد.منه بالمستقبل» لأننا حين ال 
نقول: سبب طبيعي لا نتحده بعالم الطبيعة» وما يسمى بالقوانين ١‏ 
الطبيعية» وبالإرادات الداخلة تحت حيّز الطبيعة في عنوان (ما به الوجود) 3 
بل هو عام لكثير من المؤثرات المادية والمعنوية والروحية والعقلية مثل: 3 
عالم الملائكة» وعالم الجن» أما عالم المعجزات فيها (ما به الوجود) 
١‏ ونستطيع ان نأتي باصطلاح آخرء فنسمي (ما منه الوجود) ب (السبب 2 
6 الأعلى)» ونسمي (ما به الوجود) ب (السبب الأدنى). : 
1 وينبغي التركيز على الصغرى. وهي أن الإرادة هي : ما به الوجود» أو سبب ١‏ 
أدنى» أو سبب بيعي فيحتاج العمل المراد إلى الفيض الإلهي حتى يوجدء مثل: 
| إذا القينا ورقة في النارء .فيحتاج المعلول إلى الفيض حتى تحترق . 
| وهذايتج بمض الأمرر منها: 0 أشبكة ومنتديات جامعالالمة . 
“| إذا قلنا بالجبر: هو إلغاء للإرادة» بيد أننا نلغي في الوقت نفسه أي سبب من لآ 
أسباب ما به الوجود سواء أكان قهريا كالنار» أو اختياريا كالإرادة ‏ ؟) 
وإنما كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى مباشرة» فهو إثبات لإحدى 8 
العلّتين؛ ونفي الأخرى» وهو إثبات للعليا ونفي الدنياء وكل الأمور الآ 


١ +0 المنطق / الشيخ محمد رضا المظفر/ ط1/ مطبعة التعمان  النجف / 1184ه/ ج8/‎ )١( 


منتيجة ‏ بالفتح ‏ بسبب ما منه الوجود» بما فيها أفغال الإنسان. 


وإذا قلنا بالتفويض: هو إثبات للأسباب الدنيا ونفي السبب الأعلى ‏ أي على |ل) 
عكس المتقدم ‏ بناء على مذهبهم» أي ان الله تعالى خلق الكون |ل. 
وانعزل عنه» يعني ان الكون لا يحتاج إلى الفيض . والأسباب الدنيا ا( 
تشتغل في.تدبير الكون بما فيها من أسباب قهرية وأسباب إرادية . 


وإذا قلنا بالأمر بين الأمرين: فقد جمعنا بين السببين» أي أن كلا السببين مؤثر: ١‏ 
الأعلى والأدنى» إذ ان الفيض لا يأتي إلا إلى المحل القابل:. كما ان 8 
العلّة لا تكون مؤثرة بنفسها ‏ ولو كانت تامة من دون فيض . لا © 
يفرق في العلية بين السبب القهري. والاختياري أيضا. 


وهذا ينتج أمور عديدة: منها: إذا أثبتنا أهمية السبب الطبيعيء أو العلّة التامة. ل 
فقد أثبتنا أهمية الإرادة» ولا اقل انه لا وجه للتفصيل بينها وبين 
غيرها من هذه الناحية.. : 
وإنما التفصيل لو كان» فهو قائم على الخفلة وعدم الدقةء كما إننا إذا 7١‏ 
أثبتنا الإرادة فقد أثبتنا السبب الطبيعي أو الأدنى في الجملة أو بالجملة. 
وإن كان التفصيل من هذه الجهة ممكناء يكون الإنسان مختارا. 


| ناوه سهي تفل ليست مختارة» .لا بعللهاء بل بفعل مباشر 


مسي ديع بجع بل 


من الله سبحانه وتعالى . 


منها: عرفنا في هذه المقدمة أن الإرادة في غير الإرادة الإلهية هي من ١‏ 
الأسباب الدثثيا أي من سيب ما به الوجودء ولكن هل ان الإرادة لم 
خاصة بالبشر؟ أو تعم البشر وغيرهم؟ كالملائكة والجن يم 
2 مع د او 


وإذا قلنا بالتفويض : فكلهم مفوضون. 
وإذا قلنا بالأمر بين الأمرين: شمل الجميع . 
وإذا سرنا قدما آخر: نجد ان الإرادة» أو حسب تعبيري - الإرادة الدنيا هي | 
المتحكمة في كل الكون» ولا يوجد في الكون ما يسمى بالسبب القهري» وكل إلا 
الأسباب إرادية» وهذا من الغريب ‏ أعرضه كأطروحة وأنا اعلم غرابته - ٠‏ 


بيان ذلك: من عدة تقريبات: 
التقريب الأول: ما عليه جملة من الفلاسفة» وكذلك بعض النصوصء إذا راجعنا 0 
الصلاة 0 الموجودة في ( الصحيفة السجادية)”2 خاصةء والتي إلا 
منها: «. . . وخرّان المطر. وزواجر السّحاب. والذي بصوتٍ زجرو يُسمخ 0 
9 . وإذا سَبَحَت به حَفِيفَةٌ السَّحَابٍ التَمَعَت صَوَاعِقٌ البُرُوقٍ. 
ومس مُشيْمي القلج والبرّ. . وَالهَابطِينَ مَعَ قَطر المَطرٍ إذا نَل والقُوّامٍ على حَرَآئِنٍ 6 
7 ؟. ونحو ذلك الدال على ان كل هذا الكون المادي والروحي ب 
تحت شغل وتدبير الملائكة. أي ان الحصاة وان حسيناها جمادا إلا ان نه 
روحها ملك» وله علم وإرادة وله اختيار وشوق» فالملائكة مختارون. 
فإذا الاختيار يتبع الوجود أو يتبع الفعل أو يتبع التكامل» 0 5 
الملائكة» إذن فهم مختاروة. . فيتتج عدم وجود علة قهرية في الكون أ صلا 8 
هذا في الظاهر وعلى .خلاف الواقع -. 
التقريب الثاني : ما قاله جملة من الفلاسفة أيضا: ان للوجود أوصاف خاصة به | 


وذاتية له» لا يمكن للوجود ان يوجد بددنها شيكة ومنتديا 


. مجموعة الأدعية المنسوبة إلى الإمام علي بن الحسين السجاد علكنقة‎ )١( 
0 الصحيفة السجادية / الإمام علي بن الحسين زين العابدين نهد / تقديم وضبط: محمد‎ )1( 
9 القاضي/ ط؟ / مطبعة الديواني  بغداد / لاحقام / ملحقلء‎ 


ل ف + دو د الآمن بين الأمرين 259 
ل 0 
1 منها: القدرة» والعلم» والحياة» والورادة. . بيد ان الوجود كلما كان متدنيا كانت 7 
18 هذه الصفات متدنية» وكلما كان الوجود مرتفعا أو عاليا أو متكاملاء كانت |3 
- هذه الصفات متكاملة وعظيمة» إلى ان يصل الوجود إلى اللانهائية؛ حيعذ |8) 
31 
18 تكون هذه الصفات لانهائية فى الله سبحانه وتعالى. 7 
2 دأ 5 
68 ا 5 5 ا 
0 ومادام الوجود موجودا وفي عالم الخارج ‏ وهذا أمر حسي - إذن هذه 0 
9 الصفات موجودة. م 
' 5 
| نعم: إذا انتفى الوجودء كما في الماهيات الصرفة أو الهيولى الصرفة الموجودة إز: 
185 في عالم الواقع وغير موجودة في عالم الخارجء إذن فهي فاقدة لأوصاف إإوا 
16 الوجود. لذا ليس لها (قدرة» وعلمء وحياق وإدادة»: في حين ان الوجود (إ 
086 متصف بهاء بل هي ذاتية له ولا تنفك عنه. ٍ 
9 والكلام عن عالم الخارج لا عن عالم الواقع» فعالم الخارج كله موجود افأ 
9 5 0 
18 وبمراتبه المشككة والمتكثرة» فكله علم وحياة وإرادة أيضا. 8 
1 وهذه الفكرة كقوله تعالى: #إِنَا عرضنا الأمائة عل التو والأرضٍ والْحبالٍ |8) 
[ تين أن صملا وَسْفَفنَ ينا وَحَلهَا نكن إِنَمُ كن ظَلومًا جَهوه704. 7 
3 7 
18 كيف عرض الأمانة على السبفاوات والأرض؟ م 
7 8 3 
2 بيد ان هذين التقريبين كافيان لتبرير هذا العرض» والتفسير في رد فعل 4) 
5 0 9 
: السماوات والأرض» إذ علمن إنهن ضعيفات عن تحملهاء فأشفقن منها #) 
7 : 
53 1 سه" الانبان الجاهل الظلوم علم بنفسه لا شعورياء انه قادرء إل 
١ 8‏ لجل ابام ل 7 0 
8 .. دقابق للتحجل ؛ ولك لم يؤدها حق أدائها فأصبح ظلوما جهولا. : 
0 0 
١ 0‏ 
)١( 0‏ الأحزاب / لالاء 7 
ُ 1 
3 ل اح زو ا كا مت لت سح رثك خا ل لجا اج حا لي جر زا نا-2 طلس جوت د دان ير اجا << ل د 2 


5ه الأمر بين الأمرين. " 2 


الجبرء جبران: جبر مادي» وجبر إسلامي : 
| أما الجبر المادي: ما يقوله الماديون: ان ما يسمى بالقوانين الكونيةء هي 1 
المسيطرةء وكلها ضرورية الإنتاج» وقسرية الإنتاج» بما فيها . 
أفعال الإنسان» فهي ناتجة بشكل قسري من هذا المجموع 
العام للقوانين الكونية . 
أما الجبر عند يعض المسلمين: هو الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى» ثم ) 
الادعاء ان الله تعالى اجبر الأفراد على أفعالهم» أي هو الذي 
يخلق الأفعال فيهم ويوجدها لديهم قهرأ عليهم. 
| فالبحث بالجبر بالمعنى المادي ليس هذا محله. بيد أننا نشير إلى أمرين يبحثان || 
في محلهماء وكل منهما فضلاً عن مجموعهما صالح للجواب عليه : 
-١‏ ان المادية باطلة» وان الله تعالى هو الموجود والخالق والمدبرء وهذا |3 
مبحوث في محله. 


!- ان ما يسمى بالقوانين الكونية شيء غير موجود بالخارج ‏ نت ذلك في إل 
مؤلفاتي منذ أزمنة متباعدة ‏ وان القوانين الكونية هي انتزاعات ذهنية في الا 
طول تكرار حصول الشيء باستمرار إلى حد يحصل لنا القطع بان |[ 
المصداق الآني يماثل المصاديق السابقة ومؤثر بمثل المؤثرات السابقة» قد |3 
نسميه ( بالقانون» أو النظام) أي ان الذهن ينتزعه انتزاعاء فهو كلي وليس |4 


فليس القانون له وجود خارجي» و ومؤثر في جرئياته» لان عالم 0 


الخارج لا يسع الكليات» والقوانين الطبيعية » مادامت كلية وذهنية . 


جاح و5 


اضطروا في طول إنكارهم لله تعالى إلى ان يقروا بالوجود غير المادي» 3] 
مما يسموه ب (القوانين الكونية)؛ مع العلم ان هذا هو أردأ الاحتمالاتء ألا 
لان القوانين الكونية ليس لها وجودات خارجية ومؤثرة بل هي مجرد أ 
انتزاعات ذهنية . 

يضاف لذلك ما حاصله: ليس كل الماديين قالوا بالجبر والقهر طبقا ل 
لماديتهم» إذ ذكرت في كتابي (اليوم الموعود) : ان جماعة من الماديين 8 
الماركسيين اعترفوا بالاختيار»ء وجمعوا في نظرهم بين الجبرية أو القهرية 9و 
التي يقتضيها الديالكتيك والمادية التاريخية؛ وبين الإحساس لآ 
بالاختيارية”"2» وقالوا©: «.. .ولا يمكن أبدا ان استشعر ان الضرورة ((] 
تضايقنى)27 , 5 
ل بتقريب آخر: إن قوانينهم التي سنوهاء إنما هي اقتضائية التأثير» وليست علية : 
بالمعنى الكامل» مثل : 5 
(قضية طبقات المجتمع» وتمنلسل هذه الطبقات وتسلسل المادية 0 
التاريخية) فهي ليست علية بالمعنى المنطقي والفلسفي. فمن || 
المعقول ان يكن الجزء الأخير من العلّة هى الإرادة لكن الداعي 
إليها هو ما يسمى بالقوانين المادية أو قوانين الديالكتيك . 

وزبما تصور بعضهم ان المادية تقتضي الجبر والقهر. والحقيقة انها 


١‏ (1) موسوعة الإمام المهدي- اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني / الشهيد السعيد آية الله العظمى أ 
: السيد محمد محمد صلدق الصدر 285 | طلا /. مطبعة ثامن الحجج ‏ قم / 1437ه 5١١1م/‏ 

2 لي 1 عه رمه ّ 
00 | #مأ*! يانه تفيتنهب قلي 


© (1) يليخانوف. و سحا 


' 3-3 موسوعة الإمام المهدي- اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني / الشهيد السعيد آية الله العظمى 
9 السيد محمد محمد صادق الصدر/ 65. 


لا تقتضي ذلك» وإنما هي موافقة مع الإرادة» وبسبب ما اسميه 0 


بالوعي والانفتاح» ان جملة من الماديين لا يقولون بما قال أسلاقهم 2 
: من الجبر والقهر. 1 
)| أما البحث في الجبر عند بعض المسلمين: الموسومين ب(المجبرة) يمكن ان إل 
يناقش من عدة وجوه بعضها عقلي وبعضها سمعي: 
الوجه الأول: ما اطلّعنا عليه في البحوث السابقة عن السيد الأستاذ 255: ان 
هذا مناف للوجدان ‏ وهذه العبارة صادرة من كثير من مفكرين في د 
علم الكلام والفلسفة ‏ إذ يفرقون بين السقوط من شاهق والمشي- : 
مثلا ‏ ومعنى ذلك إننا نفرق بين الأفعال» فهي ليست كلها قهرية 
دائما وإنما فيها ما هو اختياري» فهذه الصورة الغصويرية للأفعال 
الاختيارية يمكن سحبها بأحد طريقين: 
يمكن لهؤلاء المجبرة ان يقولوا: ان الله سبحانه وتعالى كما أجبرنا 
على الأفعال وقهرنا عليهاء فهو قادر بقدرته القاهرة اللامتناهية» 
وبتدبيره العام اللامتناهي» ان يجعلنا نشعز انها باختيارنا ومن إرادتنا 
لمصلحة وحكمة. 
و و عد مهت فلا 
يمكن الاستدلال به على نفي الجبر. شبكة ومنتديا 
؟- يمكن ان يقولوا : ان الله تعالى لا يو 
الإنساني كالقلم بيد الكاتب والعصا بيد الضارب» وإنما يوجد الإرادة 
بالنفس» وهذه الإرادة لم يقل احد بأنها اختيارية» ولكن يوجدها 
سبحانه تعالى بمشيئته وقهره» فإذا وجدت الإرادة» صدر العمل بها . 
وفي حقيقته منسوب إلى الله تعالى» فنتخيل انه مراد ومختار» وفي 
ال ا وتعالى . 


2 ملاحظة: إن هذه الدفاعات عن المجبرة لا يمكن إسقاطها إلا بتصحيح الوجوه / 
5 التالية؛ ان.صح وجه منها أو أكثر من وجه سقط هذا الدفاع . : 


0 الوجه الثاني : الاستدلال بالعقل العملي بقبح العقاب مع الجبر» لأنه يكون | 
8 ظلماء وكل ظلم قبيح بحكم العقل العملي . والله سبحانه وتعالى لا 0 
7 : يعمل القبيح . إذن فالجبر المستلزم للظلم القبيح باطل . ك5 
والصغرى محرزة» وذلك لوضوح الشريعة المقدسة في ان جهنم تمتلئ أو 1 

0 


تكاد تمتلئ بالكافرين والفسقة والمذنبين والمعاندين» فان كان 
هؤلاء مجيورون على عقائدهم وأقفعالهم» فيكون ذلك ظلماء 


جاو ب 
ا اله سد 


ل حينئذ يمكن أن يردوا بوجوه: : 
7 الأول: إن.يقال: بنفي العقل العملي» وبعدم وجوده؛ ومنن يقول به: هو 0 
1 المسؤول عن صحته وبطلانه» أما نحن المجبرة ‏ نعتبره من الأوهام . 8 


5 

8 جوابه من وجهين: 1 
7 7 
-١ 5‏ أن من ينفيه هو المسؤول عن نفيه» فأما نحن عندنا يقين وجداني بصحتهء 8 
0 واليقين حجة على المتيقن» وهذا موجود عند أكثر العقلاء» ان الظلم قبيح /8) 
0 اعد رحسي بتكل يتكون كافيا لتحصيل اليقين بالنتيجة» وهو وجود 


العقل المملي الحاكم بهفًا الصدد. 
؟- يمكن القول: ‏ واعتقد بصحته - ان الاشاعرة والمجبرة» إنما نفوا شمول 
أحكام العقل العملي لله عرّ وجلٌ» لا أنهم نفوا وجود العقل ‏ جملة 
وتفصيلا ‏ حتى بين الخلق انفسهم. فلا يبقى هذا الإشكال قائما ان 
ا ا لي 0 


ل 00 ٠‏ 6 م 0م 


120 - 


776030 7 


لج تش وا كت حجن ا ل ا جا ايا حا ك6 اليلد ل انا جح إعلى؟ نت هوام 202 تيا سير اا بج" امزر) ب مهام 


الثاني : إذا تنزلنا وقلتا بوجود العقل العملي. فهو موجود بالنسبة للعقلاء لم 
والمجتمع الإنساني» أما بالنسبة لذات الله سبحانه وتعالى» وصفات الله لم 
تعالى» وأفعال الله تعالى» هي أعلى من العقل» وأعلى من الإدراك؛ وآ 
وتابع للواقعيات التي لا يمكن للعقل ان يدركها وان يحيط بهاء ونحن إل 
كمتورعين ومتواضعين أمام الله عزّ وجل نقدم نقصنا وقصورناء ويشمل أ) 
هذا كل النواحي حتى العقل العملي والنظري . 

حينئذ كيف نستطيع ان نحمّل نتائج العقل العملي على الله تعالى لا َل : 
عمَا يمحل وَهُمْ معنت 274 ويفعل ما يشاء ويختارء والمجتمع الإنساني اله 
إ' دسم ظاهر بعض آيات القرآن الكريم -. 

| جوابه: أن نقول في مسلك العقل العملي مسلكين مشهوريين: 

. مسلك العقل العملي بالمعنى التجريدي الفلسفي‎ -١ 

؟ - مسلك الشيخ المظفرة» في أصوله”" - وسمعت منه شخصيا الدفاع عنه -. : 
)| وحاصل فكرته: إن تحسين العدل والصدق» وتقبيح الظلم والنميمة؛ إنما هي ١‏ 
تابعة لمصالح العقلاء وناتجة من مجتمع وحكم العقلاء. : 
أي ان العقل العملي بالمعنى التجريدي الفلسفي ‏ الذي يدافع عنه لآ 
أهل المسلك الأخير- غير موجود. وإنما المسالة اجتماعية أو 
ومحصورة داخل المجتمع البشري. 
من هذا يمكن القول: إن إشكال المجيرة واردء لان حكم العقلاء 
ضيق ومربوط بعلاقات لا يمكن ان تكون شاملة لله تعالى. وبهذا |؟) 
يمكن ان نُسقط صفة العدل من أصول الدين. 


سكل 04 


7" / لأنبياء‎ )١( 
ج7 / 58؟5.‎ / 191/١ / (؟) أصول الفقه / مسوم المظفر/ المكتبة الوطنية‎ ]8 


ال لكن يمكن ان نقول: دفاعا عن الشيخ المظفر 5: كما قال هو نفسه: 
5 إن الله سبحانه وتعالى سيد العقلاء» وإمام العقلاء؛ .فهو أولى ان يسير على 3 
طبق العقلاء من غيره. وهذا قابل للمناقشة : 
-١‏ أنه ليس سيد العقلاء من زاوية مصالحهم الشخصية وعلاقاتهم 
الخاصة» وإنما سيدهم وشيخهم هو الذي يعيش بينهم وله علاقات 9 
معهم . الله تعالى خارج عن هذا المجتمع» فلا يمكن ان نسميه سيد أ( 
العقلاع» أو إمام العقلاء . 
مام 
-١‏ مقتضي كونه سبحانه وتعالى مطلعا على الواقعيات وعلى الكثير من | 
الأمور التي يجهلها العقلاى. بل ان نسبة علم العقلاء إلى علمه اللا 83 
متناهي بمنزلة الصفر. 7 
١‏ يمكن القول: فإذا كان المطلب هكذاء فتحتمل ان تلك الواقعيات التي يعلمها الله |0 
تعالى تغيّر من موضوع مذركات العقل العملي ( العقلائي)» وعلى هذا 5 
المسلك يكون الحق مع المجبرة. 
جوابه: هو الطعن في هذا المسلك نفسه. وان العقل العملي ليس هو حكم ) 
العقلاء» وإنما هو أولى وأعلى من حكم العقلاء. 7 
وان فرقه عن حكم العقلاء كما يأتي : ان حكم العقلاء صحيح ومستعمل || 
فقهياء إلا انه في علم الكلام وفي إثبات العقائد الدينية لا ينفع. بيد ان 7 
و كي 1 0 1 جو : 
موجود أصلا . . مثل (لو كان شخص يعيش وحده - آدم ته »أو حي 7 
بن يقظان ا ا ل 1 


ا 


87 الأمر بين الأمرين 2 2 8 45 1 5 


بينهم علاقات» وكل واحد يعبد الله تعالى لوحده» وليس لهم مجتمع 7 
عقلائي» ولا مصالحء فهل نقول: ليس لهم عقل عملي ولا يؤمنوا 
بالعدل الإلهي؟ مع ان معرفة العدل الإلهي ناتج من العقل العملي الذي 
هو موجود سواء أكان المجتمع العقلائي موجودا أو غير موجود. 
ففرق حكم العقل العملي عن حكم العقلاء: هو ان العقل العملي أمر واقعي ثابت 
سواء أكان المجتمع العقلائي موجودا أو غير موجود. في حين أن قٍْ 
حكم العقلاء لا بد ان يؤخذ فيه فرض وجود المجتمع العقلائي 9 
والعقلاء أنفسهم الحاكمين بذلك. 
والحكم العقلائي متأخر رتبة عن مجتمع العقلاء» في حين ليس 2 
: الحال بالعقل العملي كذلك . ا 
8 ومن الاستطراد نقول: إن فرق خكم العقلاء عن العرف هو ان حكم العقلاء عام 
والعرف خاص. والخصوصية تكون من عدة جهات منها: 
-١‏ ان العرف خاص بمجتمع دون مجتمع» والعقلاء حكمهم عام لكل 3 
البشر. 58 
؟- حكم العرف ملحوظ في حقل دون حقل ومعرفة دون معرفة» من 
قبيل المعاملات أو اللغة وغير ذلك» في حين ان حكم العقلاء عام . 
| ملاحظة: ينبغي ان نلتفت إلى أننا قلنا: في حينه”2 ولا زلت أكرر» ان حكم 3) 
العقل العملي» وحكم العقل النظري معاء أمور واقعية . 
| حاصل الملاخظة ‏ مختصرا - : إن الصورة الذهنية حسب طبعها تدل على انها |5 
ذات منشأ انتزاع خارج عن الذات» وأنها صورة مجتلبة من خارج الذات |! 


)١( ||‏ ذكر السيد الشهيد محمد الصدر ويج هذا التعليق قبل أكثر من سنة من إلقاء هذه المحاضرة؛ رفي | 
3 1 


غير منظور إليها بالاستقلال. وهذا إيحاء مطابقي وجداني موجود عند كل | 
فرد مناء حينئذ ننظر إلى هذا الشيء الذي تدل عليه الصورة الذهنية هل 
هو خارجي من العالم المحسوسء أو من عالم الوجود الجزئي؟ ٍْ 
فان كان من الوجود الخارجي فيهاء وان لم يكن؛ لم تسقط الدلالة وز 
للصور الذهنية سواء أكانت على مستوى التصورء أو على مستوى 
التصديق. 


وذلك لان شيئا ما خارج الذات موجودء بدلالة الذهن وغير خارجي //) 
بالبرهان . ش 
مثل : الكلي لا يوجد في الخارج على كليته» لان عالم الخارج عالم 1 
الوجود الذهني يدل على انه مستجلب من خارج الذات ‏ وليس هو في 7 


الخارج الجزئي» وإنما هو في خارج آخرء أي خارج الذات. فهو عالم |(] 
آخر تثبت فيه الكليات» يسمى عالم الواقع» أو عالم 00 3 
سميته في حينه عالم الواقع - أي ان عالم الواقع شامل للخارجء أي ان |ذأ 
بينه وبين الخارج عموم مطلق» لان كل خارجي فهو واقعي» وليس كل # 
واقعي فهو خارجي . فإذا تحدثنا عن الحصة المنفصلة عن عالم الخارجء | 
قلنا ان تلك الأمور هي واقغية وليست خارجية. 

وقلنا أيضا ‏ في محله -: 0 الخارج. لقم 
والماهيات متحققة هناك مثل : ماهية الإنسانية أو ماهية الحيوانية» أو وآ 
الأعداذ وغيرهاء لكن ليس له تأثير أو تسبيب في الخارج. 
ا ال 0 3 
4 بسي تنتج ان كل مدركات 
هه ار ار 8 جلو رالتي ٠‏ إذ كل |8 


ا 0 


1 


اا 2 


الي كر ل حا امل نت 


مدركات العقل العمل قضايا ليست خارجية» نعم : قد تكون جزئياتها 
خارجية لكن الملازمة بين فعل الشرط وجواب الشرط هي واقعية وليبست 
خارجية» فكل قضايا العقل العملى واقعية. 


في حين ان مدركات العقل النظري من جملتها عالم اللخارج الجزئي» لان 
العقل النظري يدرك الجزئي ويدرك الكليء إذن فهو يدرك الاق ويدرك 
الواقع 

فلو قارنا بين القضايا الواقعية للعقل النظري والقضايا الواقعية للعقل 
العملي» وجدنا ان قضايا العقل اسن الخارج 
الذي يتحمل الجزئيات ولا يتحمل الكليات. ْ 

في حين ان قضايا العقل العملي فاعلة ولها تأثير في الخارج تأثير ثبوتي أو 
0 وهو ما ينبغي ان يعمل وما ينبغي ان يترك. 


الجزئيات ان يطيعه وذ يطيقه. فه رمن عالمه الواقعي مؤثر على عالم 
ا 


ومن 50 التأثير: هو المسؤولية الأخلاقية واستحقاق المدح واستحقاق 
الذم ‏ هذا موجود أكيدا ‏ وهو الذي يمثل نتائج أو رد الفعل لقضايا العقل 
العملى الواقعية. وهذه المسؤولية والاستحقاقات جزئيات خارجية قائمة 
بذمة الإنسان ونفس الإنسان» نتيجة لذلك سميناه تشريع العقل العملي 
(افعل كذا أو لا تفعل كذا). 

ومن جملة تأثيرات العقل العملي الواقعية في الخارج» نقول: انها مؤثرة على 
لع عي لاعس سس دا ابا 2 الع اد 


ا ا ل 0 ل ج709 و ا 


و حلا اح عه لق تج 10 ا ع 2 00 


نجي دك 2 عد 222 فيه 


0 2 


ا ل ال ا ب تجا ا م2 


2 
2 2 


ديج دج لا د رط 


مد حا رد 


0 2 مات 


| الثالث: لو ترا 0 


١ه‏ يم أن نت ايب لج حرا ما زه “جزم 


0-6 


الكلام) ‏ ليس هنا محل تفضيله ‏ من ان عصيان تلك التشريعات الواقعية 
نقصان» والناقص يستحيل ان يكون واجبا. إذن فالواجب يستحيل ان 
يكون عاصيا لتلك التشريعات الواقعية وإلا كان ناقصا. 


والله سبحانه وتعالى ‏ كما نعتقد ‏ له وجود خارجي وتأثير فاعل وإرادة لا 


متناهية وكل العالم الخارجي الجزئي من فيضه جل جلاله. فيصفته ١)‏ 
خارجيا يكون الحال انه مسؤول أخلاقيا اتجاه الأمور المدركة للعمقل 8 


العملى. 


ولا.يعني هذا أننا نحمّل ما في عقولنا على الله عرّ وجل» بل بما هو إق3 


محمّل من المسؤولية» وإنما هم قضايا واقعية ثبوتية أزلية يعلمها الله 
سبحانه وتعالى ويعلمها العقّل المخلوق أي ان العقل الخالق والعقل 
المخلوق يعلمانها في الحقيقة» ويعلمان ثبوتها خارج الذات وخارج عالم 
الخارج . 

فيجب إطاعتها لان عصيانها إسقاطا للفرد عن المسؤولية أكان ذلك في 
الواجب أو كان في الممكن . 


تبن الفهم» » فبالإمكان إثبات العدل الإلهي » 


مناية4 إن 
باع ال العمل » بل عن طريق نحو من البرهان أسميه 
ب(البرهان اميا الذي أشار إليه بشكل من الإشكال في عقائد 


)١(‏ البرهان الرباعي هو ما قاله الشيخ محمد رضا المظفر: « فلو كان يفعلل الظلم والقبيح ‏ تعالى عن 
ذلك فان الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور: 
١‏ - أن يكون جاهلا بالأمر فلا يدري انه قبيح. 
” - أن يكون عالما به ولكئه مجبور على فعله وعاجز عن تركه. 
- ان يكون عالما به وغير مجبور عليه.ولكنه محتاج إلى فعله. 
- ان يكون عالما به وغير مجبور عليه و لا يحتاج إليه فينحصر في ان يككون فعله له تشهيا وعبثا 


00 


76 


ديت د ره 07ت اج لما 1 .م سي نال 


5 


0 


دن ا م 1١‏ حا زع 010 د 


ما يا 


الإمامية الشيخ محمد رضا المظفرة2 0" , 


بان الله تعالى إذا أراد ان يخالف مقتضى العدل والحكمة» قانه لا يخلو 3 


من احد أربعة احتمالات» يكون الله سبحانه وتعالى في جميعها في غنى 
عنهاء بل مستحيل ان يعملهاء إذن ينبغي ان ينطبق العدل والحكمة. 


ولو تنزلنا جدلا وقلنا: إن هذا أيضا قابل للمناقشة» فلا اقل أننا نقول: ان الله ١|‏ 


تعالى ملتزم بالعدل كما ألزم نفسه بالرحمة باستجابة الدعاء ونحو ذلك» 
فكذلك التزم بالعدل. 
وهذا الالتزام له احد طريقين: 
الطريق الأول: إن نقول: أننا نفهمه من الخارج» أي من مراقبة واستقراء 
الجزئيات» أي انه عَدَلَ هنا وهناك إلى آلاف القضاياء فيثبت انه تعالى 
ملتزم بالعدل . 
هذا الطريق جيد بيد أنه قابل للمناقشة» إذ قد يقال:' ان مراقبة الزمان 
الطويل لمدة آلاف السنين أو ملايين السنين متعذر: فإذا وجدنا العدل في 
زمان محدد فهو لا يلزم عدم وجود العدل في زمان آخر أو مكان آخر. 
إذن هذا يحتاج إلى استقراء تام والاستقراء التام متعذر» فكأنه سقط هذا 
الوجه. 
الطريق الثاني : السماعء إذ قال: أنا عادل وهو صادق» ونعلم صدقه. إذن 
التزم بإخباره تعالى بأنه عادل» ونحن ‏ المسلمين الاشاعرة ‏ لا يمكن 
ان نقول: لعل هذا كذب. لأنه بنص القرآن الكريم الذي ثبت بدليل 


عط كي 
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ادلم للا‎ 


2 


ا 1 


اا 


ب :د ا بح ع د 


8 


© إن قلت: إن كلامك هذا يشبه كلام (الفضل بن روزيهان)'"'» على ما نقله لآ 
١‏ (الخوني) وق في تفسيره”؟: : : 
١‏ إنه قال: (إن من عادة الله سبجانه وتعالى ان لا يظهر المعجزة على يد إ( 
1 الكاذب) . ا 
1 فإن (ابن روزيهان) وجد نفسه مضطرا لهذه العبارة» لأنه نفى العقل ا 
8 العملي: ْ 


0 
0 أما بتقريب ان العقل العملي غير موجود إطلاقا. 0 


1 وإما انه غير نافذ على الله تعالى . 


9 فإذا نفيت أحكام العقل العملي فما هو المانع من ان يُظهر الله تعالى 
1 المعجزة على يد الكاذب؟ حتى لو كان تغريرا بالجهل» فكيف يدفع هذا 
ا الإشكال؟ فاضطر إلى دقع هذا الإشكال بالعبارة المتقدمة . 

جوابه: إن إثبات هذه العادة لله تعالى يحتاج إلى طريقين - هما الطريقان السابقان - : 

1 


| الطريق الأول: الاستقراء 


ٌ والاستقراء أسقطناه لأنه ‏ مثلا- : ان الأنبياء (أربعة وعشرين نبيا) كلهم 
8 صلاقونا» ‏ وهذا صحيح ‏ بيد ان هذا لا يلزم وجود (أربعة وعشرين نيا 
1 آخر أظهر الله تعا المعجزة كاذبون» حيث لا ملازمة بيز 
/ خر أظهر الله تعالى عليهم المعجزة» وهم كاذبون» حيث زمه بين 
ب 
0 (1) هو أبو بالبخيرمحمد..بن _مجمد..بن_محمد الحُنجِي الشيرازي الأصفهاني القاساني الشافعي إل 
8 الأشعري اعم كاش لظ تبولاطل / ات 4156م 7 
)١( 8‏ البيان في تفْسر ألقرآن 7 السنيدالتدرتيبك ١0م/‏ ط؛ / دار الزهراء للطباعة والنشر- بيروت 0 
8 الله ملاحلم/ لل 7 
ْ 5 


5 حينئذ نقول: إنها موجودة بضرورة الدين. 


سج رع لايرس ارم بعر 
85 


الأمرين بعد إسقاط العقل العملي الا يَلَ حم قعل كَهُمْ لكلو 704 . 


أ الطريق الثاني: السماع : 
: فنقول: هل وجدت في الكتاب الكريم أو السئة الشريفة ان الله تعالى لا يظهر إل 
المعجزة على يد الكاذب؟ وإذا لا يوجد فكيف تحتج به؟ 
في حين ان الالتزام بالعدل وأن لم يثبت في الطريق الأول» لكنه يثبت أل 
بالطريق الثاني أي بالسماع ‏ أي بنص القرآن الكريم ‏ وهذا فرق نظريتي : 
عن نظرية ابن روزبهان. ١‏ 
وعلى احد هذه المستويات يثبت ان الله تعالى عادلء وإذا كان عادلاء أ 
فالصغرى ‏ في حدود ما قلناه محرزة ‏ وهو .ان الجبر ظلم» والظلم على - أ 
على ما نقحنا من الكبرى ‏ لا يصدرمن الله تعالى. إذن فالجبر لا يصدر | 
من الله سبحانه وتعالى . 


8 يقول هذا الوجه في الصغرى: إن الجبر ليس بظلم وهو قانون كوني نافذ في |8 
البشر. ولو كان القانون الكوني ظلما لكان على جملة من القوانين ان 

تنسحب مثل : إذا أسقطنا شخصا من شاهق» فالأفضل له ان لا يرتطم |ز 
بالأرض وإذا القينا شنخصا في النار فالأفضل له ان لا يحترق ونحو ذلك . 
8 جوابه: لاأندعي إن الجر هو الظلمء وإثما العغوية يمد الجير على المخصية |( 
: ظلم . فما تقوله من معاقبة المجبور موجودة أو منفية؟ : 
شبكة ومنتديان جامع الانمة 


77" الأنبياء/‎ )١( 


. لأنك إن قلت: إنها منفية» فذلك لأحد سببين: 

أو إنك تدعي سعة الرخمة» وانه تعالى سريع الرضا فلا عقاب 
أصلا. وهذا خلاف ضرورة الدين أيضاء لأننا نعلم باليقين وبنص 
القرآن على ان كثيرين يدخلون النار»: وإن الرحمة ليس بهذه السعة. 
يُضاف إلى ذلك قول جملة من العارفين والفلاسفة: ان دخول جهنم 
من الرحمة والشفقة ‏ أي يغسله في الحمام الحار وهو النار» ثم 
يدخل الجنة» فلا يدخل الجنة وهو وسخ من درن الذنوب 
والمويقات- إذن كلا الدليلين ساقط» فعقوبة العصاة صحيحة 
باليقين» والصغرى متحققة. 


9 إن قلت: إن المقننين الوضعيين والماديين» إذ يقولون بكفاية العقل بتحديد 
القانون وانه لآ“حاجة إلى الشريعة» وذلك لان العقل مدرك لكل المصالح 
والمفاسدء وما ينبغي ان يُعمل وما ينبغي ان يترك» فالمطلب كما 
9 يقولون. 

4 جوابه: إن العقل العملي فيه جنبتان من النقص : 

الجنبة الأولى : ضعف المقتضي . 


الجنبة الثانية: وجود المانع . 
7 أما ضعف المقتضي : فلان قضاياه الأصلية التي يدركها بوضوح قليلة . ١‏ 
5 مر هي عديدة لكن نسبتها لمشاكل البشرية» لا يوجد في العقل العملي شيء ! 


0 ا رحسيل العملي ضيقة وقليلة» ولا تشكام قانونا. 7 
0 الاشتد 8 
0 اا د 0 الام ا ال 1 إنما هو في حدود هم 


إدراكات العقل النظريء أي في حدود إدراكات المصالح والمفاسد. 
وعند التراحم يتحير العقل العملى بالوجدان» ماذا يحكم؟ 

وأيهما يقدم من الخيارات» لان الملاكات تكون متساوية تقريبا أو 
متساوية تحقيقا أو متساوية احتمالا. حينئذ يسقط حكمه بعد 
التعارض لوجود المانع . فإذا سقط حكم العقل» فلا يبقى مجال ان 
نقول: ان العقل يُسعد العالم بالقانون. 

؟أويمكن القول: نحن نمجد العقل العملي من طرف» ومن طرف آخر نقول 
1 بنقصاته ‏ وإذا كان ناقصا فكيف نستدل به ضد الاشاعرة ‏ فأي 
(جوابه: إن كلا المطلبين صحيح» لوجود المقتضي في العقل العملي في قضايا 
9 كثيرة . 

#آفان قضاياه من صنفين : 

الصنف الأول: أصل قضية تحسين العدل وتقبيح الظلم . 

الصنف الثاني: ما اتضح إدراكه للعقل بأنه ظلم أو انه عدل. 


7 وأما خارج ذلك فالمقتضي قاصر والمانع موجود. وهذا يصلح دليلا في 
2 المسالة التي ذكرناها- وهو سقوط العقل العملي عن وضع القانون التام الكافل ؛ 
ٍ/ لسعادة البشر- بل يكون ذلك حسب حكمة الله وعدله وليس حسب حكمتنا 8 


أ وعلناء لان حكمتنا وعدلنا ناقصان. 

7 لكن هذا لا يضر بمسألتنا ضد الأشاعرة والجبرية لأننا نتكلم بالقدر المتيقن - 
9 من واضحات الغقل العملي - إذ إننا نتكلم عن العدل إجمالاء وهو متيقن وقطعي 6 
: لع" اك تن عر نايع كاسن : 


0 


171712 


ا 


احاح 


5 قال تعأتيه ل لاطي كمال 5 د وَكَإن بك سرج حسسكة يصلعِمها ود 3 


1-1-2-2 


أما القضية الآخيرة فهي تتكون من: كبرى وصغرى: 

الكبرى تقول: إن العقاب بلا استحقاق قبيح وظلم . 

الصغرى : تقول: إن المجبور غير مستحق للعقاب وإنما المختار هو المستحق 
للعقاب ‏ فبعد ضم هاتين المقدمتين ينتج : ان عقاب المجبور قبيح ‏ لان 
غير المستحق للعقاب يقبح عقابه ‏ فكان الإشكال على هذا الحد 
الأوسط ‏ المستند إلى العقل العملي. 
إذن كلتا القضيتين الكبرى والصغرى مستندة إلى حكم العقل.العملي . 


| بإمكان الأشعري ان يدافع ويقول: بعد ان أسقطنا العقل العملي سقطت الكبرى 


والصغرى معاء لأنه لا يوجد صغرويا ظلم حتى يقبح . 

جوابه على مستويين : 

المستوى الأول: بعد ان قلنا: ان من أهم الأجوبة الرئيسية لإثبات العقل العملي 
هو يقيننا بقضايا العقل العملي ‏ ومن يشكك فعليه الاستدلال بأنها 
غير صحيحة ‏ وإلا فنحن نأخذ المطلب كمصادرة وجدانية من 
الضروريات التي لا يمكن الطعن فيها. 

المستوى الثاني : إن تنزلنا عن هذا المطلب يلزم ان معنى الظلم يُلغى» ويرتفع 
ويكون تافها لا معنى له مع العلم قد أعطى الكتاب الكريم وكذلك 
السنة الشريفة اهتماما شديدا للعدل والظلم سواء أكان منسوبا إلى 
الخالق- أو كان منسوبا. إلى المخلوق . 
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وقوله تعالى: انا يِبدَلُ الَو لدَىّ وبآ أنأ يكير و24 

وقوله تعالى : لدَلِكَ ما قَدّمَتْ أَيْدِ يكم وَأ الله لَِسَ طلم ين 
وقوله تعالى: ظذَّلِكَ بِمَا قَدّمَتْ أَيِدِيكُمْ أن الله لِسَ بِظَلام لْعبيي 7" 
وقوله تعالى: طذَلِكَ بِمَا قَدْمَتْ يَدَاكَ َأَن اله لس بظلام للْعيده9) 


وقوله تعالى: من عَمِل صالحا فإنفيه ومن أساء تله ناريك لام 
ليد 


وإذا سقط معنى الظلم صغرى وكبرى» سقط معنى الظلم لغوياء فيلزم نسبة 
اللغو إلى القرآن الكريم» وهو باطل. 
إن قلت : يكفينا بناء العقلاء على العدل والظلم» وقوانينهم وتشريعاتهم اللغوية 
تسالمت على صحة العدل والظلم» وهذا يكفي معن للقرآن الكريم 
قلنا: إن هذا على مبنى (الشيخ المظفر) مقبول» بيد أننا ناقشناه وقلنا ان مجتمع 
العقلاء باب» والعلاقة مع الله عرّ وجل باب آخر» ولا ملازمة بينهما. 
والعدل بين البشرية من الممكن ان تقر به الاشاعرة» بيد أنهم لا ينسبون 


العدل لله تعالى» لأنه #يَفْعَلُ ما يَسَاءُ74" بيد أننا نرى الكثير من الآيات ( 


الكريمة نسبت العدل لله تعالى؛ ونفت الظلم عن الله تعالى» إذن قضية 
المجتمع العقلائي لا تنفع . 
إن قلت : انه استعمال مجازي. بعنوان ان له مشابها عقلائياء وتسمية الشبيه بشبيهه 


00 


.٠١/ ق/وى ش (4) الحج‎ ١ 
.43/ آل عمران/ 147 (0) فصلت‎ )١( 
4 الأنفال /1ه. اد ومع‎ )*( 


حا زع له ار توي لت اا حا ا له (بجاح نه 


اي ا ا 


2 
2 


ا 0 


كد اح 5 
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هذا له أكثر من جواب: 
-١‏ لا توجد للمجاز هذه الأهمية والتركيز في الكتاب العزيز. 
- انه خلاف الأصلء بأصالة الحقيقة وظهور الحقيقة فالمجاز ممنوع . 
حينئذ نفهم من (الظلم) في القرآن الكريم» هو الظلم بالعقل العملي» وكأن 
القرآن الكريم أمضى أحكام العقل العملي بإقراره لمعنى الظلم وبإقراره لمعنى 
فبدلالة الاقتضاء 00 الحكيم عن الأغوية ب يتعين إقرار العقل 
إن قلت: - من زاوية الأشاعرة ‏ ان ثبوت دلالة الاقتضاء بالعقل العملي أيضاء 
فإذا ألغينا العقل العملي فلا باس ان لا يكون للكلام معنئ . 
قلت: إن دلالة الاقتضاء ليست بالعقل العملي» بل بالعقل النظريء لان تكلم 
الحكيم بكلام اللغو نقص بالعقل النظري وليس بالعملي. 
إن قلت: إن العقل العملي يدرك القبح والحسن» والعقل النظري يدرك النقص . 
قلت: هو نقص بادراك كلا العقلين أي كلام اللغو من الحكيم ‏ وبذلك ينافي 
كونه حكيماء ولان الاشاعرة ند تنفي العقل العملي فكان النقاش من زاوية 
العقل النظري . 


الخامس : من جملة الإشكالات على الاستدلال بالعقل العملي على نفي الجبر ان |( 


ايا زمري ايها بالذنوب والموبقات ولا يشمل الحسنات 
والقضتائل- لوضعوح .لك المحسن يمكن جبره على الحسنة وإثابته عليها» 
وليس ذلك قبيح» » بل يكون تفضلا ورحمة. 


إذن» لماه اراسي ا و و حو راكد 
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الأمر بين الأمرين ادق 125 7720 ٠٠١‏ يد 


ف . السيئة المجبور عليهاء وليس قبح الثواب على الحسنة المجبؤر عليها. 
فهو أضيق من المدعى وأخص من المدعى ‏ لان المدعى اختيارية كل |4 
8 أفعال البشر ‏ ومن هنا قد يناقش ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
«للسائل الشاميء لما سال أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدره 
0 بعد كلام طويل هذا مختازه» وبحك لعلَّكَ ظننتَ قضاء لازماً وقدراً |[ 
حاتماء لو كان ذلك كذلك لبطل الثوابُ والعقابُ وسقط الوعدٌ 


اح نكا 2 رسا م 8 دن 


1 


أ 

0 والوعيد. 960 , 1 
55 0 
9 فيمكن القول: لا ينتفي الثواب وإنما ينتفي العقاب لقبحهء ولكنه رحيم يُثيب إل 
7 كائنا من كان. فيكون جانب الحسنة خارجا عن الدليل» والإنسان مجبور ام 


5 على الحسنات» وانه مختار فِى جانب السيئاث؟ ويؤيد ذلك ما جاء فى( 


3 1 
5 القران الكريم : 0 
5 «أيتمًا تَكُونُوأ يُدرككمُ الْمَوْتُ وَلَْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيدَةٍ وَإِن تُصِبِهِم | 
: حَسَئةٌ يَفُولُوأْ َذِه مِنْ عِندٍ الله ون تُصِبْهُمْ سَيْكَُ يَعُولُوأ هَذِهِ مِنْ عِندِكٌ قل || 
3 كُلَ من عِندٍ الله َمَا لِهَؤلاء القَوْم لأ يكَادُونَ يَنْقَهُونَ حديئاً »© : 
0 1 0 7 : 7 
3 «ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّعَةٍ من نفْسِكَ الآ 
15 وَأَرْسَلئاكَ لِلئَاسٍ رَسْولاً وََتَى باللهِ شهيداً4””. , 
0 : 1 0 
3 فكلا الآيتين اتفقتا على نسبة الحسنة لله تعالى» أي ان الإنسان مجبور على افا 
3 9 0 
0 حسناته بقرينة متصلة مع اختلافهما في نسبة السيئة إلى فاعلهاء فقد نسبتها 3 
7 الآية الأولى إلى الله تعالى» ونسبتها الآية الثانية إلى الإنسان. 3 
١ 1‏ 
9 مس 1 040 
)١( ©‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد / مكتبة آية الله المرعشي ‏ قم / 4١1اه/ ١4‏ / /759. : 
6 (0) شرح نهج بن أبي المرعشي قم 3 0 
9 (0) النساء /ى0. | مو 5 0 
ل |إفبكة ونتدبان بعولائلة]... ١‏ 
, م 9 


(8 72 (مزي !حت اماه سم نا لزه 3 بمج مي 2 


إذن لها نسبتان:. نسبة إلى الله عزّ وجل» ونسبة إلى الإنسان» وهذا حاصل 
الأمر بين الأمرين . 
هذا يجاب باجوبة عديدة منها: 

-١‏ ان الوجدان قاض بعدم التفريق والتمييز بين الحسنات والسيئات» والفرد 
يشعر باليقين ان تصرفاته على علة واحدة وشاكلة واحدة؛ فإذا ثيت ان 
بعض تصرفاته اختياري ‏ وهو السيئة ‏ يكفي في ثبوت التعميم إلى كل 
الأفعال الاختيارية . 


وهذا قابل للمناقشة من وجهين: 

الأول : انه بالإمكان ان يجعلنا الله سبحانه وتعالى نحس ان أفعالنا هذه 
مجبورون عليها ‏ تقدم مثل هذا سابقا ‏ أو يجعلنا نحس إننا 
مختارون. 
فيمكن ان يقال نتيجة لهذه التفكيرات -: ان الإنسان مختار واقعا 
بالنسبة إلى السيئة ومختار ‏ وهما -بالنسبة للحسنة. وبحسب 
الإدراك الخارجي والوجداني انه مختار في كل حياته . 

الثاني : هذا مخالف لنص القرآن الكريم الذي تقدم» أليست الحسنة منسوبة 
إلى الله عر وجل في كلا الآيتين؟ فلا يحتمل ‏ حسب سياق القرآن 


الكريم ‏ نسبتها إلى البشرء فحينئذ لا تعمم من اختيارية السيئة إلى |3 


اختيارية الحسنة . كيف نفعل ذلك وهو خلاف نص القرآن الكريم . 


هذا عليه عدة أجوبة: 


الأول: اهمهاما ذكزنة يام الاتسياة ريه نالا يفرق يقينا بين أفعاله» بان 
بعمها اخبارية يليا 012 يجد انها متماثلة ومتشابهة من 


© الأآمر بين الأمرين , 
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الأمر بين الأمرين ٠١١ 92229522552989 225255222939 ٠‏ د 
حيث المضمون» ومن حيث المقدمات والنتائج . 0 
ويمكن القول: إن قسما من الأعمال وهي السيئات اختيارية يقينا وشككنا في |3 
الباقي هل هو اختياري أم لا؟ ١‏ 

8 

نضم إليها كبرى التماثل بين الأعمال» أن قلنا احدهما كذا فالباقي مثله 7 

بنحو الملازمة بين الطرفين. فيثبت بهذا الدليل ان جميع الأفعال الآ 
اختيارية . 5 

1 

لكن بالإمكان ان يقال: ري ال ل 7 
اختيارياء وان لم نكن كذلك حقيقة ئُ 

وهذا بالإمكان ان يناقش : بأنه إحساس باطل» وإيهام بالباطل» والإيهام بالباطل ١|‏ 
لا يصدر من العادل والحكيم المطلق. ف 

1 

الثاني: إن عدم اختيارية الحسنات وان لم تكن ظلما للفرد» بيد انها تتعضمن ن الظلم لآ 
8 

النوعي لان معنى إجبار فرد على الحسنة» وإثابته عليها ظلم للآخرين» 3 

لان لهم ان يحتجوا في يوم القيامة: لماذا لم تجبرني يا ربي على الحسنةء ال 

ثم تثيبني عليها كما أجبرت عَمرا وزيدا؟ 8 

قد يُجاب: إن الناس يختلفون في تحمل الحسنات وفي استحقاقهم للحسناتء |8] 
إذ ليس كل الناس بعقلية واحدة وبنفسية واحدة وبوضع واحدء وغير فآ 
ذلك» بل هم مختلفون اختلافا متباينا وكثيراء وقد تقتضي الحكمة ان 73 
يُعطى شخصا ما حسنة معينف تلن لأعرنلك ليحةء لعدم تحمله |9 
الغالث: نقول: ان الحسنات كما اساي لج حسما هو امرك 0 
والمفهوم منها ابتداء- مثل (الصلاة والصوم ونحو ذلك) كذلك هناك تعلق 1 

اك حا اق حم ا ركه حرجي تا ركد للا لا ور مر جا واج و ا ود ا 7ج ب 11 


َك ٠4|‏ أ 222 الأمر بين الآمرين 

5 فهل بالإمكان القول: ان أصول الدين مكره عليها؟ 

4 ا للا إِكرَاة فى 
1 ل ا 
15 بالشزوة الؤتقى لأ اننضاء لها واللشسيية لم04 ونس 

0 إذن» فأصول الدين ينبغي ان تؤخذ مسلما كونها اختيارية» وفي ذلك نرجع إلى 


اج الا 5 


3 
1 عدم الفرق بين الأعمال من ان بعضها اخثياري» والبعض الآخر غير 
18 اختياري. 5 


28 بيد ان هذا غير محتمل» للاذعان الوجذائي بالتماثل بين كل أنواع أفعال ف 


: البشر. ش 0 
0 : 
#) هذا قابل للمناقشة من عذة وجوه: 

| الوجه الأول: ما ذكرناه من عدم التفريق وجدانا بين أفعالناء بل نعلم بالتمائل بين 


فعل وفعل» فإذا كانت بعض الأفعال بالاختيار» فالباقي يكون 
بالاختيار أيضا بعد ضم كبرى التماثل.. 


الوجه الثاني : لماذا نفهم من اطلاقات القرآن الكريم؛ ان الله تعالى يشير إلى العلّة 
المطلقة التامة؟ بل إلى مطلق العلّة وليس إلى العلّة المطلقة . 


كمد 


وامكانه رد تك لكر أننا جا علي . 


"دكل تج رم در 05ل حل د جنا << رم عور (جم ننه نكل د 


0 أي يمكن ان نشكك بتمامية العلّة ونقصائها. ولا اقل في الاحتمال |4 
8 المبطل للاستدلال. 7 
7 3 
: كما يسبمو.بلغة المتشرعة (بحسن التوفيق) أي يوفقك الله عزّ وجل 8 
0 1 1 0 

إلى [لالا انط ألللوفيق إلى السيثة ليس من توفيق الله |[ 

سبحانه وتعالى بل من نفسك أي من نفس العبد العاصي . 7 


0 
7 
3 
2 

107 
35 
5-5 
- 


5 


الوجه الثالث : للاستدلال بالآية الشريفة : ان الآية بالنسبة إلى الحسنات ناظرة | 
أصل الخلقة والتكوين. لان كل الخلقة والتكؤين في هذا.الكون 
العموم بما فيها أفعالنا وإحساسنا وأجسامنا هي من خلقة الله تعا 

ع فالحسنات مخلوقة لله تعالى. 

: فكذلك السيئات مخلوقة لله تعالى» وهذا معنى قوله تعالى: لقُلْ كُل ١‏ 

من عِندٍ اللّده97©. 


لام ردن اه] تع (ب ج< (سش ٠‏ 


إن قلت : لماذا قال تعالى بعد ذلك: 8وَمَا أَصَابَكَ من سَيكَةَ قَمِن تَفْسِكَ0 . 
جوابه: هذا الاستدراك إنما هو دفع دخلء لأنه تعالى حين قال: كل من عند اق 
الله فلعل شخصا أو طبقة من الناس مع الجهل بواقع الأمورء يضنون: ال 
ان المراد هو الجبر والإلزام. فيخطر في بالهم ‏ كيف يجبرنا على 4# 
المعاصي ويعاقينا عليها؟ 1 
فتجيب الآية الكريمة عليه : ان الحسنات من الله تعالى وإما السيئات فمن ال 


جا كه لعا جاح ات د 


م ل م 


ب 
13 
6 
ٍ 
13 
ّ 
8 
6 
١‏ 
95 
9 
5 
2 
06 
275 


الوجود) فهو من الله سبحانه وتعالى. 
أما علة (ما به الوجود) فهو من نفسك أي بإرادتك وباختيارك . وهذا احد ةا 
3 معائي (الأمر بين الأمرين) فتشير الآية الكريمة إلى ان السيئات لها نحو من از 
7 الأمر.بين الأمرين» في حين ان الحسنات هي محض لله تعالى لم يلحظ فا 
0 فيها إلا انتسابها إلى الله تعالى. وهي وان كان فيها أمر بين الأمرين» بيد وإ 
أنه سكت عن هذا المعنى» لكي يكون إبرازا لامتنان الله عزّ وجل وحسن 
تدبيره ومننه على عباده والمؤمئين من خلقه. وهي من حسن توفيق الله 


1 
5 
07 
8 
85 
د 
1 
1 


)١(‏ النساء /لا. ْ (؟7) النساء / كلا. 


ل ج01 


:نمكت ني د مامح لعزي 410 


سبحانه وتعالى ومن عطاء الله شيحانه وتعالى وتدبيره . 


الوجه الرابع : إن المراد من الحسنة والسيئة ليس ما يتعلق بأفعال الفرد أصلاء 
وإنما المراد من الحسنة والسيئة هي الأمور الخارجية التي تحصل الا 
على الإنسان. فان كانت أمرا خارجيا مفرحا كانت حسنة . وان كان 7 
أمرا خارجيا مبغضا كانت السيئات هي بلايا الدنيا والحسنات هي نِعَم 
الدنياء وهناك من الآيات الأخرى ما يدل على ذلك وتوجد قرينة فى 
الآية الكريمة نفسها «وَإن تُصِبْهُمْ سيَْةُ يقُونُوأ هَذِه مِنْ عِندِل2, 
والفعل أن كان اختياريا لا يعبر عنه (إن تُصبهم). وإنما (إن تُصيبهم) 6) 
أي من الخارج ‏ وهذا يدل على أن المراد من الحسنات والسيئات 3 
هو الخارجي ومثله قوله تعالى: لفَإدًا جَاءنْهُمْ الْحَسَئةُ الوأ لكا مله 7 
وَِن تُصِبْهُمْ سَيكة يَطيْرُوأ بمُوسَى وَمَن مُعَهُ ألا إِنّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ الله 3 
اش رَلَكِنّ أَكترَهُمْ لأيَعْلَمُونَ94. 
وقوله تعالى: #ثُمٌ بَذَّ بَدلنَا مَكَانَ الكيئة الحسكة حتى عَقَوأ وكَانُوا َذ مس آباءنا ل 
اشوا والكواء لهمت ومع لا يرون 0714 . 
وا وقوله تعالى: #وَقِيلَ ِلْذِينَ انَأ مَادًا أَنرَلَ رَبُكُمْ قَانُوأ حيرا لَلْذِينَ أَحْسَيُوأ في هَذِءِ 
الدُنيّا حَسَئةٌ وَلَدَارُ الآحِرَةٍ حَيْرُ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمَُقِينَ 4 . 
نعم: بعض الآيات الكريمة كالنص في ان المراد بالحسنة: العمل» من قبيل: 


قوله تعالى: #إمَن جاء بِالْحَسََةٍ كَلَهُ عَشْرُ أَمكالِهَا وَمَن جاء بِالسَيْكَةٍ قلا يُجْرَى إلا 5 
مِثْلَهَاوَهُمْ لآَيُظْلَمُونَ4”*': أي يعملهء بيد ان هذا لا يلازم» ان 


(0) التساء /لاء (4) النحل/ #0. 
| ١؟)‏ الأعراف / 171 (0) الأتعام / 230 


7 (") الأعراف /56. 


يا ا 0 


اتات اجا لي م0 


كقح الأمر بين الأمرين ‏ عه 


ْ ْ 
نشير إلى نكتة: 0 


| أما بالنسبة للمعصومين : له جواب لا اذكر غيره ‏ ما ذكرناه في موسوعة الإمام |[ 


2227 023 اجو كز ب 


المراد بالقرآن كله من الحسنة هو العمل» ولا أقل من الإجمال في 

الآية التي نتحدث عنهاء هل هو خصوص الفعل الاختياري أوغيره؟ 

لا اقل من الإجمال المسقط للاستدلال في مصلحة المستدل» وهوان 

الحسنات غير اختيارية» لان ما هو غير اختياري هو الخير الخارجي» وليس هو 
الخير الصادر من الإنسان نفسه. 


20 د 2 10 


2 
2 


72 


2 


حاصلها: قد جاء ان ما أصابك من سيئة فمن نفسكء أي باستحقاقك: ١‏ 
وعقوبة على ذنوبك. فقد يسأل سائل: هل بلاء الدنيا على 0 
المعصومين تَلهكْ » و أصحاب المعصومين» أو الأولياء من أنفسهم؟ ١‏ 

جوابه: إن البلاء يأتي لسببين: أما لذنب سابق» أو لكمال لاحق» وكلاهما يرتبط 
بالنفسء لان الذنب السابق"يرتبط بالنفس الإمارة بالسوءء والكمال 
اللاحق يرتبط بكمال النفس ونورانية النفس» وان الإنسان يصبر على 


0 


0-2 


البلاء ويرضى به فيتكامل . ١‏ 
6 
وبسبب وجود هذه النفس في باطن الإنسان وُجد هذا البلاء. 5 


0 


المهدي 2‏ من ان التكامل غير منقطع » وهو ما سميناه (تكامل ما بعد 
العصمة)» ويؤيده ما ورد عن الإمام الحسين ع «لك مقامات لا تنالها 
إلا بالشهادة»20, ولولا الشهادة التي هي نوع من الصبر الدنيوي لما نال 


2 ره 0 


بة :10 


5 


)١(‏ ظ: الأمالي / الشيخ الصدوق ت١1"8ه‏ / تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية ‏ مؤسسة البعثة ‏ قم 
/ ط١ا/‏ مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة ‏ قم / 14١07‏ ه/ .3١17‏ 
ظ: مدينة المعاجز / السيد هاشم البحراني / تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية» إشراف: 
الشيخ عزة الله الملائي / طام/ مطبعة فرودين ‏ قم / 4١4١1ه/‏ ج81( لاع 


ع م 0 5 0 0 ادب خركام ننه لل) معز (») دجت زمري دمت وه رات ل ك1 2 عي 0 
ا و 0 


60 


0 


تلك المقاماث التى ذخرها الله سبحانه وتعالى له. 
وقد اشرنا سابقا إلى عبارة أمير المؤمنين تَلككِدُ في شرح نهج البلاغة الو 
كان ذلك كذلك. لبطل الثوابٌ والعقابُ وسقط الوعدٌُ والوعيد. . .)”© . 


إذاتمْ م هذا الإشكال قلا يب الثواب وإئما يب العقاب» هذه 
1 و فمن 


5 لا مي ل 
18 بيد أننا ا نا اان. نقد انعهى الأمرء لكنه إذاع 
"ا الإشكال» يمكن تقسيم العبارة بأحد شكلين: 
© الشكل الأول: أن نقول: ان المسالة تحتاج إلى تقدير لفظ وهو مادة الاستحقاق 
١‏ (لبطل: استحقاق الثواب» واستحقاق العقاب)» وهو مطلب في نفسه 
صحيح . لان من يستحق أيا من الجانبين إنما هو المختار» وإذا 
كانت الحسنة أو السيئة بالإكراه» فالفرد لا يستحق عليها ثوابا ولا 
يستحق عليها عقاباء إذن يبطل استحقاق الثواب مع الإكراه على 
الحسنة» ويبطل استحقاق العقاب مع الإكراه على السيئة. 
أي إن الله عرّ وجل يُكره على الحسنات ومع ذلك يثيب» فهو ليس 
بالاستحقاق ولكن تفضل ابتدائي منهء فلو قدّرنا الاستحقاق لتم 
: المطلب. 
5 الشكل الثاني : إننا نتنزل ونستغني عن التقدير لأنه خلاف الأصلء» مع ذلك يمكن 
9 ان يبطل الثواب والعقاب أصلا. 
أما بطلان العقاب فما عرفناه. 


وأما الثواب فيعطى بقدر التحمل» مثل: ان الشخص الذي يقرا 


7 0 شرح نيج البلاغة / ابن أبي الحديد /. مكتبة آية الله المرعشي ‏ قم / 4١4١ه/‏ ج18 / 35 


9 1 
7 1 
5 الاجرومية لا يتحمل ان يفهم الكفاية حتى لو ضربته بالعصاء أو من 6 

0 كان في الصف الأول الابتدائي لا يفهم ما في الكلية من علوم . 


فكذلك الدرجات العلى لله عر وجل لا يتحملها كل فرد بل تكون 
شرا عليه ومضاعفات الثواب العالي جدا عليه لا يتحمله ولا يطيقه 
إطلاقاء فيبطل الثواب. 
ويحتاج ما تقدم إلى مقدمة: إن الحسنة إذا كانت اختيارية فهي توجب التكامل ' 
والتصاعد وتنتج التحمل للثواب الجديد. 
وان كانت الحسنة إجبارية فإنها لا توجب التكامل» بل يبقى الكمال على 
حاله الأول فلا يستحقه أي يبقى غير متحمل للثواب الجزيل والمقامات 
العليا والدرجات العلى» فمهما رُزق وأكره على حسنات كثيرة لا دخل له 
في التكامل أصلا. أي ينسد الثواب كما في العقاب مع الجبر. 


جا يه 0ب جد مل 0 كاه 


62 20 0< 22 (25- يقلن 0 


اح ف م اد 
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سملا > اا ييح < عع ست 


تنديه: 


بعد ان انتهينا من الاستدلال بأحكام العقل العملي على نفي الجبر» ننتقل 
إلى الاستدلال بالدليل السمعي . 


5 


2-7 


ع رت 


شبكة ومنتديات جابع 
| الدليل السمعي: 


0 . 
)| 2 ملاحظة: لا يوجد بيننا وبين سائر المسلمين من مصدر اتفاق للاستدلال به ألم 
5 2 1 لو ار ا 5 5 50 0 
م إلا القرآن الكريم أما السنة الشريفة ففي أسانيدها ودلالاتها ومطالب أخرى ما 0 
6 يمنع الاستدلال بها فيما بيننا. وقد جمعت عشرة نصوصء أو طوائف» من و 
9 القرآن الكريم تنص على اختيارية الأفعال. وبما ان ظهور القرآن حجة» فالخصم |8 
ل ملزم بالاعتراف وتعين الأخذ به على جميع المسلمين. 8 
97 0 
5 27 
7 والاستدلال بهذه النصوص قائم على أحد ركيزتين: 0 
20-0 ايح مل نت دوه رد نجه مز ك1 جد زعلا ل لمكم سرت “مزه لبا جح إملىا نسي حوره فيج لم اا" ما م كر دنا كر ا جح إل 5 3 


الأولى : هي التي تتبادر إلى الذهن, إذ بعد ان تنزلنا عن حجية العقل العملي فأننا 
9 نجد أحكامه نفسها موجودة في القرآن الكريم بمقدار معتد بهء أو ما 
نستفيد منه في نزاعنا مع الاشاعرة والمجيرة. 


؛أ| الثانية: على الرغم من ان الركيزة الأولى أوضح ‏ وهي ان القرآن الكريم مبني إل 
على الإقرار بالعقل العملي» وإقرار القرآن حجة؛ إذن فالعقل العملي |( 
حجة» إذ لم يصح مضمون الآية الكريمة لولا العقل العملي» فهو إقرار |8) 
بالدلالة الالتزامية لمدركات العقل العملي» وهذا يكفي في حجيته -. 


من جملة ما يصدق عليه أنه مذكور في كل القرآن الكريم ‏ مثلا ‏ ثواب 
المتقين والتقوى أي حيث ما فتحت القرآن الكريم تقريبا وجدت ثواب 
المتقين والتقوى» وهذا يشابه رواية اطلعت عليها ‏ فحواها. يسال احدهم 

الإمام ئلا عن مطلب في القرآن الكريم يجيب الإمام تقكئلة نعم في كل 
القرآن ا ٌْ 


إذن» يوجد شيء مذكور في كل القرآن الكريم ولو بنحو من التجوز في 
الدقة وفى العرف نشعر بوجوده. 


وبعد نوهو اليف الكؤزيْمة بطوائفها العشر» نستطيع أن نقول: ان 
القرآن الكريم كله إمضاء للعقل العملي» وكله شواهد على صحة العقل 
العملي» فإذا كان المطلب في مورد الرواية اقل بكثير من بعض المعاني /( 


المكررة» ومع ذلكِ قال: في كل القرآن. 


)١( )4‏ عن أبي حمزة الثمالي» قال: سالت أبا جعفر عن قول الله ( ولقد صرفنا ) قال: يعني ولقد ذكرنا الاء 
عليا في كل القرآن وهو الذكر ( فما يزيدهم إلا نفورا)» ظ: شرح إحقاق الحق / السيد المرعشي ال 
ت ١841١‏ / تعليق: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي / منشورات مكتبة آية الله العظمى © 
المرعشي النجفي ‏ قم / ج5١‏ / اه 


77727 ا 227227 
جو ج00 


وطوائف الآيات المشار إليها هي كما يلي: 

الطائفة الأولى : ما دل على نفي الظلم عنه سبحانه وتعالى: ١‏ 
مثل قوله تعالى : لمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَِفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَيْكَ بِظَلدْم لم 

س2 , ١‏ ّ 
وقوله تعالى: #إِنّ الله لآ يَظْلِم مِنْقَالَ درو وَإِنِ نَكُ حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهًا وَيوْتٍ | 
من لَدُنْهُ أخراً عَظِيم 94 . 

وصغراه متحققة عقلائيا: ان هذا ظلم» والكبرى: محرزة قرآنيا. أي 5 
أسقطنا قضية العقل العملي من الصغرى والكبرى» وهذا يكفي. ا 

إن قلت: لقد ناقشنا (الشيخ المظفر) وقلنا ان العقل العملي ليس عقلائياء وإنما |8 
هو فوق جميع العقلاء وموجود بغض النظر عن مجتمع العقلاء» فكيف 1 
نستشهد الآن بقضايا العقلاء. : 

قلنا: نعم» بيد ان ما قلناه نسبة إلى كبريات العقل العملي لا نسبة إلى صغرياته . 

وهي : هذا ظلم» وهذا عدل» بغض النظر عن الحكم عليه كبروياء إذ بالإمكان الآ 

ان يدرك هذا عقلياء» وبالإمكان ان يدرك عقلاثيا وعرفياء وبعد ان تنزلنا عن 

حجية العقل العملي في الإمكان إثبات الصغرى عقلائياء وهذا يكفي. 

: الطائفة الثانية: ما دل من الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: «إلا تُكُلْفُ نَفْسٌ إلا | 

وُسعها94 , 

وقوله تعالى: #لآ يُكَلّفُ اللَهُ نَفْسا إلا وْسْعَهًا لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيِهَامَا ( 

اكْتسَبَثْ6”*' بالدلالة الالتزامية - بوضوح - ان التكليف الخارج عن طاقة |[ 

الإنسان, قبيح» وإن التكليف بما هو خارج عن وسع الإنسان غير ممكن . 


و )١(‏ فصلت /45. (0) البقرة / 78078 
(5) البقرة / 185. 


اك جح ملت مله تع ادا جح ميا 


ثفة الثالثة: ما يدل بالدلالة الالتزامية على كبرى كلية تقول: ان الجاهل يقبح 
دكليقه ومو الطلع تعاقيعة على يا قعل مهلا مثل قوله تعالى: ل 3 
اهْتَدَى قَإِنْمَا يَهْئّدي لِنَفْسِهِ وَمْن ضَلَّ فَِنّمَاِيَضِلُْ عَلَيِهَا ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ رآ 
أُخْرَى وَمَا كُنا مُعَذَِينَ حَنّى نَِعَتَ رَسُولً74 أي ليس من شأننا ان نكون 1 
معذبين حال جهل المكلفين» إلا ان نعلمهم ببعث الأنبياء والرسل» وإذا 8 
عصوا بعد ذلك نعذبهم» وإلا كان صغرى للظلم . : 
فمة الرابعة : الآيات الدالة على الاعتراف بالأسباب الطبيعية؛ وان كان الاتجاه الام 
العام في القرآن الكري يم إلى نسبة النتائج الطبيعية إلى الله تعالى.. بيد ان م 
غدذا من الآيات ينفاد متدنسية السيجة أو المنبت إلى عليه أى .إلى سيت ّ 
أو إلى (ما به الوجود) . 
مثل قوله تعالى : ِأَوَلْ يرا أن نَسُوقُ الْمَاء إلى الأْض الْجرِْ كتخرج به 
رَْعاً تأكُلُ مئهُ أنْعَامُهُمْ م وَأَشْمْهُمْ أَفَلا يُنْصِدونَ74 , 
أي ان المطر أصبح من معدات الزرع ‏ بالاصطلاح الفلسفي ‏ وهذا يحتاج |( 
إلى مقدمة تقدمت في مناقشة الجبر. ١‏ 1 


حاصلها: إذا قلنا بالجبر قلنا: باتتساب كل النتائج إلى الله عر وجل سواء أكانت فا 
اختيارية» أو قهرية حيبي يكون الجبر إلغاء لكل الأسباب من سنخ (ما به /© 
الوجود)» وإذا قلنا بالتفويض» فقد ألغيئا (ما منه الوجود)ء وقلنا - 
بالأسباب كلها سواء أكانت اختيارية أو غير اختيارية . فبعد إسقاط الفرق أ 
بين الأسباب الاختيارية وغيرها ‏ كما قلنا في المقدمة ‏ ووجود تلازم بين 3 
هذين الصنفين من الأسباب» تكون هذه الآيات المستشهد بها دالة على ا؟) 


.16/ الإسراء‎ )١١( 
السجدة //ا؟.‎ )١( 


إذ بظهور هذه الآيات يشهد القرآن الكريم على ان الأسباب الطبيعية فاعلة و 
ومؤثرة» وإنها فعلا علة أو جزء العلّة. وقد عقدنا ملازمة بين ما هو سبب | 
قهري وما هو سبب اختياري» فإذا كان السبب القهري موجود فالسبب له 
الاختياري موجود حسب الملازمة. 


الطائفة الخامسة: الآيات الدالة على نسبة أفعال الفرد إلى الفرد» مثل قوله تعالى: 
لوَجَاهِدُوا ِي الله حَنَّ جاده هُرَ التَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الذّينِ مِنْ : 
حَرَج مله أبيكُمْ إْرَاهِيمَ هُوَ سَمّاكُمْ امُسْلِمِينَ من قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ : 
ارس سُولُ شَهيدا عَلَيِكُمْ و تَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى الئاس فَأَقِيمُوا الصَّلاةٌ وَآنُوا 6 
الرّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا باللّهِ هُرَ مَوْلَكُمْ فد يهم الْمَؤْلق وَيْعمَ الكْضيد 04 . : 
وقوله تعالى: «إنًا عَرَضْئًا الْأَمَائَةَ عَلَى السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَالْجبَالٍ فَأبِينَ || 
أن يَحِْلْئهَا وَأَْمَفْنَ ِئهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 74" أي 
أن الله تعالئ يبيّن ان الأفعال أفعال الإنسان وليست أفعاله هو جل جلاله» 
وهذا دال بالدلالة الالتزامية» وهو نفى الجير بالدلالة المطابقية 


الطائفة السادسة: الآيات الدالة على ان العقوبات الأخروية إنما هي على |2 
الذنوب» وهي منتجة لاستحقاق العقاب ‏ وهو مطلب موجود في كل . 
القرآن الكريم ‏ فلو لم تكن الأفعال اختيارية ما استحق الفرد عليها 0 
العقاب . ٍ 


سيأتي نقاشاء ان هذا مبني على العقل العملي ثم ننفيه ‏ ليس هذا محله - |وآ 
إذن» النتيجة : إذا كانت الأفعال جبرية فاستحقاق العقاب غير موجود وما وآ 
دام استحقاق العقاب موجود فالأفعال غير جبرية . 


)١(‏ الحج /8ل/. 


)١( 0‏ الأحزاب / الا 


2 ١1 
07 5 6 
6 الطائفة السابعة: .هي الدالة على ان الغقوبات الدنيوية هي للذنوب» مثل ما جرى‎ © 
7 6 
4| من عقوبة على قوم لوط 82 » وقوم نوح لكلاف ومسخ قوم من بني‎ 7 
7 إسرائيل قردة وخنازير؟ ؟ مار قلح عقاف الخسعير ررسلل اي قرم غير‎ 0 
0 را وا باصي مجاه تع كرا كمايا‎ ١ 
ّ م بالدلالة الالتزامية على نفي الجبر.‎ 
5 50 
| الطائفة الثامنة: الآيات الدالة على ان المر احم الدنيوية ية إنما هي على الطاعات»‎ 5 
/ مثل قوله تعالى : من كَانَ يُؤْمنُ الله وَاليَْمٍ الآخرٍ وَمن يق الل يَجْعَل لَه‎ 0 
0 60 م‎ 5 
7 اريف‎ 

1 طوَمَن ين الله يَجَْل لَه ين أَمْرِ يُشرا7©. 0 
ل #وَيَا قو م اْتغْقرُوأ ربكُمْ م تُوبُوأ يِه يُْسِلٍ السْمَاء عَلَيْكُم مُدرَاراً وَيَرِدكُمْ 8 
:. ىع يذ 2 
0 قُوْةٌ إلى قُوَيَكُمْ وَلا نولو أ مُجِرِمِينَ 74" . :5 
14 5 
0 الطائفة التاسعة: الآيات الدالة على الأحكام التكليفية (افعل ولا تفعل). أو امر |ج) 
0 ونواهي موجودة في أغلب القرآن الكريم» بالدلالة الالتزامية» على ان الله از 
5 سبحانه وتعالى يرى ان الإنسان قابل للتكليف» وأهل للتكليف وتحمل 7 
0 المسؤولية . 1 ١‏ 
2 1 7 
؟ الطائفة العاشرة: هناك من الآيات الدالة على اختلاف مستويات الناس» وتفضيل ال 
0 5 5 1 
) الأنبياء والمعصومين على غيرهم» مثل: / 
7 

قوله تعالى: لتِلْكٌ الرُسْلُ فَضَّلْئا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مْنْهُم من كَلّمْ الله 5 

7 ع م الم م 0 
9 2 ب 
4 . نفو الجن ! ١‏ 
)١( 8‏ الطلاق / و حسم لااو نيس كيم (5) هود/ 07 1 
2 ا ا و 1 ل ا ا 1 


يفعَلُ ما يريد" 

قوله تعالى: هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ الله واللَهُ بَصِيرٌ بمَا يَْمَلُونَ4”" . 
قوله تعالى : لوَإِنْهُمْ عدا َمِنَ الْمُضْطْفَيْنَ الأخيار7 . 

قوله تعالى: «مطاع َم أيينٍ4”. 

) وهذا يكون مع الاختيار لا مع الجبر. 

[| إشكال: - وهو عام إلى حد ما للأشعري ان يقول: كل استدلالاتك بهذه | 
١‏ الآيات مبنية على صحة العقل العملي» أي في طول حكم العقل العملي 8 
بالظلم والعدل وإذا كان العقل العملي ليس صحيحاً فالاستدلال ليس © 


: جوابه: يكون على احد مستويين: 

المستوى الأول: سردنا هذه الآيات لأحد غرضين: 

الأول: أنها تتضمن مفاهيم كمفاهيم.العقل العملي وكبريات وقضايا 5 
كقضايا العقل العملي وهذا يكفيئًا. ١‏ 

الثاني : إنها تتضمن بإحدى الدلالات على إمضاء وصحة وحقانية قضايا الآ 
العقل العملي وإدراكات العقل العملي. فلا يتوقف الاستدلال بها أ 
على صحة العقل العملي» بل صحة العقل العملي ناتجة من هذه 3 
الاستدلالات ومتأخرة رتبة ونتييجة عن هذه الاستدلالات . لا انها 6 
مقدمة على هذه الاستدلالات. 

المستوى الثاني : إننا نستطيع إن نقلب هذا الإدراك من الإدراك العملي إلى ل 


.7/ البقرة / *781. 5 ص‎ )١( 
(؟) آل عمران / 158. 0 م‎ | 


الإدراك النظري . فالذي يقول: ان تكليف الجاهل والعاجز قبيح 
بالعقل العملي» نقول له: هو أيضا متعذر بالعقل النظري الذي يقره 
الأشعري» فإذا كان مقرا فصغراه ينبغي ان تكون محرزة. وذلك 
لوضوح ان الإنسان لو كان بمنزلة الجماد يحرك كالصخرة أو 
الكتاب. لا يكون قابلا لشيء من هذه الأمورء أو يكون تكليفه 
وأمره ومثوبته» وعقوبته لغوا وعشوائياء أي بالعقل النظري فضلا 
عن العقل العملي. فإذا أسقطنا العقل العملي ولو تنزلا ‏ بقي لدينا 
العقل النظريء» وهذا يكفي . 
؟]| ثمان صاحب المحاضرات'' استدل بوجوه عديدة للجبر» ويعباراتهم 
النصية» بيد أنه لم يذكر مصادر تلك النصوصء إلا في واحد منها!”"؛ وهو 
شرح المواقف)”". ولا يشير إلى غيره””2» وأما النصوص المنقولة عنها ‏ لا 
انول خالية من الدقة ‏ دقتها قليلة على مستوى أصولنا وكلامنا لأننا نحتاج 
إلى برهان وان كان باطلا ‏ فيه مقدمات ونتائج يكون قابلا للمناقشة ‏ أما ما 
[لإيشبه كلام الصحف لا يتحصل منه شيء . فلا بد من إعداد فكرة عن الخلاصة 
الأصولية أو الكلامية لكل منهم» ثم نبدأ بالجواب ‏ ولم يفعل ذلك صاحب 
#المحاضرات -. 1 


)١١ 8‏ محاضرات في أصول الفقه / تقريرات آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي / لآية الله العظمى 
6# الشيخ محمد إسحاق الفياض. 

(1) ظ: محاضرات في أصول الفقه / لآية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض / مطبعة الآداب 
8 في النجف الأشرف/ 1504م / ج318/7. 

(7) شرح المواقف لعضد الدين الإيجي ت 57/ه / شرح: السيد الشريف علي الجرجاني ت .41١‏ 
((؟) نعتقد ان كل ما نقله صاحب المحاضرات في هذا المكان هو من شرح المواقف» ولا توجد 
مصادر أخرى حتى يشير إليها ٠‏ 
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الاستدلال على الجبر ومناقشته: 

بعد استدلالنا على الاختيار يكون في مسؤوليتنا - من الناحية المنهجية ‏ ذكر 
أدلة الخصم مع ردها. ويبدوا أنهم استدلوا بثلاثة أدلة ذُكرت في المحاضرا7- 
لم يعرّفها بلسانه وإنما بعبارتهم ‏ بيد أني سوف أذكرها بتقريب مني - لأنها 
ستكون حسب اعتقادي أكثر إنتاجا مما ذكروا ‏ فان دفعنا الأقزى كان الأضعف 


6 أولى بالاندفاع » لأنه مشابه له تحقيقا وإنتاجا . 


الدليل الأول: لو كان العبد مُوجدا لأفعاله بالاختيار والاستقلال لوجب ان يعلم 
تفاصيلهاء لان كلا منّا حينما يريد شيئا يتضور ذلك الشيء ويصددق 
بمصلحته . فمقدمات. الاختيار موجودة. إذن» فالفعل الاختياري يجب ان 
يكون معلوما تفصيلا لا مجهولا. واللازم باطل وهو (انه يعلم التفاصيل) 
وهم بهذا الصدد يستشهدون بإعمال النائم والساهي» فإنهم يعملون ذلك 
باختيارهم ولكن لا يعلمون كمية أفعالهم ومصالحهم. .أما وجه الملازمة 
الشرطية: فهو إذا كان الفعل اختياريا فهو معلوم التفاصيل ويستحيل أن 
يكون مجهولا ‏ وهذا راجع إلى مقدمات الاختيار ‏ ولكنهم لم يذكروا 
دليل ذلك. وإنما ذكروا ‏ فقط ‏ ان هذا مما تشهد به البداهة» وهي 
الملازمة بين اختيارية الفعل وما بين العلم بتفاصيله . وحيث ان الفاعل 
المختار منا لا يعلم بتفاصيله. إذن» فهو ليس فاعلا مختارا. 


جوابه من وجوه عديدة: 
الوجه الأول: إننا لم ندع ان الإنسان فاعل باختياره واستقلاله» إلا ان معنى 
الاستقلال هنا: هو الاستقلال عن قدرة الله تعالى وعن إرادة الله تعالى 


علدظ عدي 


.50-44 / محاضرات في أصول الفقه / ج؟‎ )١( 
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نعمء ربما يصلح هذا الوجه ردا على المفوضة وليس علينا. لأننا لا نقول: 
باستقلالية العبد عن الله تعالى. 

الوجه الثاني : إن هذا الدليل أخص من المدعى» لان هذه الملازمة المدعاة غير 
تحققة خارجا. لان الفاعلين ‏ الذي يُدُعى الاختيارية لهم ليسوا عالمين 
بتفاضيل أعمالهم وكيفيتها وكمياتهاء لان الساهي والنائم قد يعمل بأقعال 
اختيارية وهو لا يعلم بكيفيتها وكمياتها. 
فاتضح وجه الإشكال: وهو ان هذا الدليل اخص من المدعى بكثير لان 
هذه الموارد من النائم والغالط والساهي» إنما هي موارد قليلة والمدعى 
يعمم إلى كل الأفعال الاختيارية . وهذا لا معنى له. 

إن قلت: إن هذه الأفعال اختيارية» وأفعال الساهي والنائم حسب مُدعى أهل 
الاختيار» تعمم نتيجتها إلى كل الأفعال الاختيارية حيث انها غير معلومة 
من ناحية الكمية والكيفية لفاعليها. 

قلنا: بيد ان هذا التعميم ليس صحيحاء لأنه ‏ من الواضح عقلا وعقلائيا وعرفا- 
يمر هؤلاء بظروف خاصة بهم (النوم السبات» العسرء الحرج» التقية)» 
وأمثالها من الظروف الثانوية وهي كثيرة» ولا يعقل ان تقاس على الظروف 
الاعتيادية للفرد الاختياري . 

الوجه الثالث: بعد ان سلمنا الكبرى ‏ وهي الملازمة بين العمل الاختياري والعلم 

به» إذ العلم به من جملة مقدمات علله وهي مقدمات الاختيار ‏ نستطيع 

أن نستكشف من وجودها وجود الاختيار ومن عدمها عدم الاختيار» 

فالزعم بان هناك من يعمل ولا يعلم كمية وكيفية فعله» هذا تفكك بين 

العلة والمعلول- لأننا سلمنا الكبرى ‏ فإذا وُجدت الكبرى وُجِد الاختيار 

لغرع! الغؤد الا مطيادي: و إذا كانت مفقودة فالاختيار مفقود. أما قضية 

(الغالط والساعي) يآتي الكلام عنه. 


الحو حا ا ا لا م ا ا ل ا 
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ل الوجه الرابع : من الممكن القول: ان درجات الاختيار مقولة بالتشكيك وليست |68 
واحدة (مئة بالماثة) . 


ونتيجة ذلك: إن الاختيار كلما كان أكثر وأوضح كانت المسؤولية الأخلاقية أوكد |6 
وأشد وأوضح وكلما قلت درجة الاختيار قلت المسؤولية الأخلاقية | 
واستحقاق العقاب. سواء أقصدنا الفرد الدنيوي منه أو الفرد الأخرويء الم 
فان كله يرجع إلى مسؤولية مهمة أخلاقية» فإذا كان الاختيار عاليا كانت ١‏ 
المسؤولية عالية» وإذا كان الاختيار واطئا كانت المسؤوليّة واطئة. 


ولكن كيف يكون الاختيار عاليا مرة» وواطئا مرة أخرىء وانه مقول 9 
بالتشكيك؟ 3 


وذلك: لان الأسباب في انجاز الفعل ذات إشكال مختلفة وحخصص ١‏ 


متياينة» منها: اجتماعية» ومنها: عقلية» ومنها: نفسية» ومنها: أمور ا 
أخرى قد لا نلتفت إليها. 


حينئذ» هذا المجموع قد يقع في بعضه الخطأ أو خلاف الطبيعي» مثل : 
الحرج» أو العسرء أو الاشتباه في بعض المقدمات العقلية» مثل: 
(شخص قامت لديه بينة ان زيداء عاد من الحج» فوجد زيدا لم يعد من : 
الحج » وهذه البينة مشتبهة) فهذا الفعل وان كان اختياريا لكن هذه المقدمة ( 
العقلية - وهي حجية البينة ‏ تخلفت مع تخلف بعض الأمور وحصول 
الاشتباهات في المقدمات العقلية» أو حصول الحرج في المقدمات 
النفسية أو التقية أو نحو ذلك. فتقل درجة الاختيار وتقل المسؤولية 
القانونية أو الشرعية» أن كان الحاكم بالمسؤولية حاكما عادلا. 


إذن فالساهي 0 رده ولكن ليس الاختيار 5 


١‏ ويمكن ان يقال: إن الاختيار الكامل الجامع لكل الشرائط والفاقد لكل الموانع» 
لا يوجد إلا لله عر وجلّ. لان الاشتباه قد يحصل في أمور دقيقة واقعية لا 
يلتفت إليها العقل» أو لا يدركها الإحساس ونحو ذلك» فيحتاج في حفظ 
الاختيار الكامل (مئة بالمئة) إلى الاطلاع على الواقعيات والعلم بتمام 
المصالح والمفاسد والإضافات والأمور الأخرى. 


فنحن إنما نسمي الإنسان رشيدا أو فاهما في حدود ما هو موجود خلال 
العرف. وأما أكثر من ذلك فمن الصعب ان نقول انه مختار (.مئة بالمئة) 
بهذا المعنى . 


| الوجه الخامس: يمكن القول: ان دليلهم يدل على الاختيار» وذلك لقوله: ان 
1 دليل الملازمة بين الاختيار والعلم ‏ يراد به العلم بالعمل الاختياري 
المباشر لا العلم بالأسباب والنتائج ‏ أي بالفعل المختار به مما تشهد به 
البداهة . 


معنى ذلك: إن هذا الرجل عاش معنى الاختيار حياتيا وجرب الاختيار 
وعرف معناه وعلله ومعلولا لته» وإلا لو كان يشعر - بيئه وبين الله سبحانه 


وتعالى» أو بينه وبين نفسه ‏ إنه مجبور في كل حياته لما كانت لديه أية 
بداهة. على ان الفعل الاختياري معلوم تفصيلا كيفيةٌ وكمية ونحو ذلك . 
لان هذه البداهة تنشأ من التجربة ومن كثرة الممارسة . والمفروض - عند 
المجبرة ‏ ان التجربة غير موجودة على الإطلاق» لان كل أعمالنا إنما مي 
بيد الله تعالى كالعصا بيد الضارب والقلم بيد الكاتب. 


إذن فلا توجد تجربة واحدة تكون دليلا غلى هذه البداهة المدعاة» بل ان 
هذه البداهة دليل واضح وجداني صادر تلقائيا من قبل المجبرة على 


ثم ذكر صاحب المحاضرات جوابين”"2: لا أتعرض لهما لان فيهما تفاصيل 
مؤداها تطويل الطريق» وتطويل الطريق هو جواب من لا جواب لهء بيد أنه ذكر 
1 فقرة يحسن التعرض لهاء إذ قال: «. . .من ان النائم وكذا الساهي قد يفعله 
( باختياره غريب جداء بداهة ان ما يصدر منهما من الحركة كالتقلب من جنب إلى 
© جنب آخرء أو نحو ذلك غير اختياري» ولذا لا يستحقان عليه المدح والذم 
( والعقاب والثواب. .»7 


مه جا 


“أ وهذا برد عليه وجهان: 
الأول: قلنا: ان الساهي مختار وليس خارج الاختيار» غاية الأمر ان اختياره 
1 ضعيف كما.قربنا في بعض الوجوه السابقة» أما ان ننفي الاختيار عنه تماما 
الغاني: من الغريب ان يقول: «ولذا لا يستحقان عليه المدح والذم والعقاب 
والثواب؛ لأنه ‏ الآن ‏ أمام الأشاعرة الذين لا يعترفون ن بالمح والذم 
والعقل العملي باستحقاق الثواب والعقاب. 
فيكون كلامه بمنزلة المصادرة تجاه دليلهم» إذ يجعل ما هو مرفوض لهم 
© بصفته دليلا ضد مدعاهم» مع العلم إنه أول الكلام . وهو الذي نريد ان نستدل 
: عليهء» وهو: هل إنهم يستحقون الثواب والعقاب أو لا يستحقون؟ فيجعل ما هو 
| بمنزلة المصادرة دليلا ضد الخصمء وهذا لايتم. 
ا الدليل الثاني الذي سردوه”” ‏ بعرض مني : ان عبارتهم يتحصل منها أكثر من 
يام 


)١( ©‏ المحاضرات في أصول الفقه /ج؟/ 44. 
7 (0) معن /ج1/م4. 
222) الأشاعرة: 
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9 القياس الأول: إن العبد لو كان مُوجدا للفعل باختياره وقدرته» فلا بد ان يتمكن 
4 من فعله وتركه. والقادر عرّفوه في علم الكلام والفلسفة: هو الذي 


1 يستطيع ان يفعل ويستطيع ان يترك . 


ع إذن» فالمختار والقادر» هو القادر على الطرفين: الفعل والترك. أما مع 
0 تعيّن أحد الطرفين دون الآخر فتلك ليست بقدرة؛ بل هو الاضطرار 
1 إذن» فهناك ملازمة بين ان نقول بالاختيار» وبين ان نقول بالقدرة على 
0 الفغل والترك معا ولكنه غير متمكن من فعله وتركه . إذن فهو غير قادر. 


1 التفات: إن ما ذكره بعضهم من قوله: إنني عند الفعل- مثلا- اخترت الفعل» 

0 فهل إنني استطيع الترك في طول إيجاد الفعل» وإذا اختزت الترك» فهل 

8 استطيع إيجاد الفعل في طول الترك؟ ش 

بيانه: لو بقيت المسالة ساذجة إلى هذه الدرجة» لقلنا بان الإنسان غير قادر» لأنه 
يتعين عليه ما يختاره فيتعين عليه العمل الذي فعله. ان كان هو الفعل» 
فهو عاجز عن الترك» وان كان هو الترك فهو عاجز عن الفعل» إذن 
فصغرى القدرة غير موجودة. 


إذن فالإنسان غير قادرء فالإنسان غير مختار. 


محا لد ا خا اميا ف ا 


3 القياس الثاني : إن العبد لو كان مُوجدا لفعله بقدرته واختياره لم يتوقف ترجيح 
1 5 
5 فعله وتركه على مرججح ولكان اختيارة سببا كافيا للترجيح ولم يحتج إلى 


مرجح. أي إلى علة تُوجّده ويكون واجبا بغيره. لكن الفعل من جملة 

ججان رتل مار أحتاج إلى علة - مع عدم المرججّح وبقاء الإمكان 

بكلا.طرفيه لا-يرجدشوإء. فكل ممكن يحتاج إلى علة بما فيها الأفعال 
الاختيارية . 


7 


يز تام اعمج رخات د 


3 


ا ع 


2 


7 


ا 0 


1 


“كي 2 


2 
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: حينئذ يقول المجبرة: إذا لم توجد العلّة لم يوجد المعلول» .وإذا وجدت وجب 1 
وجود المعلول» أي العلّة إذا لم توجد وجب عدمه وإذا وجدث واجب ١‏ 
وجوده بغيره» فالاختيار غير متحقق. لان الممكن لا يخلو أما مع وجود + 

علّته أو مع عدم علّته. إذن فلا توجد قدرة على اعنتيار احد الأمرين وإنما |3 
يكون الإنسان مقهورا على احد الاختيارات المعروضة أمامه على احد 
الاحتمالات التي وجدت علته بالنسبة إليه» ومقهورا على ترك ما لم توجد 8) 
علته بالنسبة إليه. 


8 القياس الثالث: أن يقال: ان الفعل الاختياري بصفته متساوي النسبة للفاعل» لأنه 
قادر على الفعل وقادرعلى الترك» فيكون متساوي النسبة بالنسبة إلى الفعل |3 
والترك. وهذا مخالف لقانون العلّية» لان الفعل بصفته ممكنا لابد له من | 
مرجّح أو علّة لكي يتعين بها وجوده» وأما مع بقاء الترديد الثبوتي - لو 
صح التعبير- بحيث إننا لا نعلم» هل يفعل أو يترك؟ فمجرد قابليته للفعل 
والترك ليس علّة لا للفعل بعينه و لا للترك بعينه. فيكون خلاف قانون 
العلبة؛: 5 

وبتعبيرهم: يكون الفعل اتفاقياء أي ليس له علّة» فيكون خلاف قانون 6 
العلية» ويحسب اللغة الاصطلاحية الحديثة: انه ناتج من (الصدفة |4 
المطلقة) في حين ان الصدفة المطلقة مستحيلة. : 
وبالتعبير القديم : أنه من قبيل وجود المعلول بلا علّة وهو مستحيل . 

؟| القياس الرابع: إذا قلنا: ان الفعل الاختياري يوجد بدون علّة ولمجرد القدرة على 
الفعل 5 0 0 حص تر الممكنات بدون علّة» وإذا أمكن هذا 
الشيء أحيانا أمكن دائما. وين ينسد الباب في إثبات الصانع لأنه ينتج 
ان الممكن يتحقق بدون علّة» إذن مجموع الكون قابل للوجود بدون 


ع 2 قات 


5-5 


الس 


2-0 


0 


وهذان القياسان مع القياس السابق يمكن ان نركب منهما قياسا واحدا ذو 


5 > اأموم مه 


مقدمات مقسمة وتشقيقية . 


أن نقول: أما تدعون ان الفعل الاختياري بعلّة» أو انه بدون علّةء وارتفاع ١|‏ 


النقيضين مستحيل . ان كان بعلّة. فلازمه ما ذكرناه سابقا من هذه العلّة ‏ 


أما موجودة أو معدومة إن كانت موجودة وجب وجودف وأن كانت |8 


معدومة وجب عدمه. 
وحينئذ لا اختيار للفاعل لدوران الأمر بين لزوم الوجود وتعين العدم؟ وان 
كان بدون علة لزم أمران: 

أحدهما: إنه لف قانون العلية الذي هو مبرهن عليه في محله . 

الثاني : انسداد باب إثبات الصانع تعالى . 


القياس الخامس : ما يمكن سرده بهذا الصدد والمستفاد من العبارات . 


إن قلت: إن الفعل بصفته أحد الممكنات يحتاج إلى مرجّح أو إلى علّة إلا ان || 


المرجّح اختياري فإذا كانت العلّة اختيارية فالمعلول اختياري . 


قلنا: - من ناحية الجبريين ‏ هذا يلزم منه التسلسل وتقريبه ينبغي ان يكون واضحا 
وذلك لان ْ 


علّة الفعل الاختياري أيضا من جملة الممكنات فهل ان غلّتها اختيارية أو 
قهرية؟ فان كانت قهرية رجع الأمر إلى الأمر القهري. وان كانت اختيارية 
تّساءلنا عن علّتها؟ فما ذام يمكن ان تكون الرابعة والخامسة قهرية فلتكن 


القياس السادس : بعد ذلك لم يبق إلا يأس النتيد : بعد المرور بمسلّمات 


عديدة» وهي أما مسأمة في نفسها أو ناتجة من القياسات السابقة. 


70250 


م و2 


0 


ا 
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إذن» ان الفعل واحد من الممكنات التي تحتاج إلى علّة ويستحيل وجود#) 
الممكن المتساؤي الطرفين بدون علّة» فيحتاج الفعل الاختياري إلى علّة. 
وكذلك هذه العلّة يستحيل فيها التسلسل كما عرفنا أيضا ويستحيل تخلف ١‏ 
المعلول عن علّته. لأنه إذا وجدت العلّة وجب وجود المعلول وهو الفعل 
الاختياري للفرد وان انعدمت علته امتنع وجوده بالآخر. 


حينئذ يمكن قول: إذا نظرنا في المرتبة السابقة على الفعل الذي يُدعى أنه فعل 
اختياري» نجد ان مرتبة علله قهرية واضطرارية . 


في الحقيقة حسب النتيجة التي زعمت ان الفاعل غير قادر على الفعل أو 


التركء وإنما يتعين عليه أما الفعل على تقدير وجود علّة فعله» وأما الترك على 4) 
تقدير عدم علّة فعله» لان تمكنه من الفعل والترك خلف دليل العلية» وعدم لز 


تمكنه من الفعل والترك خلف قدرته» لان القدرة هي التمكن من الفعل والترك. 


فإذا كان غير متمكن من الفعل والترك؛ إذن فهو غير قادرء وإذا كان غير ال 


قادر فهو غير مختار. فحصلت النتيجة في نظرهم . 


فتقول: النقاش مع هذا البرهان ‏ واعتقد انه أهم ما عند المجبّرة من التفكير - / 


يكون على مستويين: 


المستوى الأول: مستوى علم الكلام الذي واجهوا الناس به. - ويجاب به 


على مستوى علم الكلام -. 


المستوى الثاني: يجاب على شكل نظرية متكاملة تفلسف الأفعال|(! 
الاختيارية وعلاقة الإنسان بالله تعالى وبإرادته وبإعماله وبغيره ّم 
ونحو ذلك . بيد ان هذه النظرية ينبغي تأجيلها إلى ما بعد الانتهاء 3) 


م من الوجوه المحتملة. . 


بدا اتكانات الكلاية الى ف انيه بالأعرر المبدرة ليست مرتبة - نظريا : 


© ا 


3-5 
3 


امت 


3 د 


د الامج رت 


اع ا حا ا ا لاح ا 


مر ابا جح مي ان كت رد له لمر إن بج امل 


اددع لماجا امات 


كه بادا ل با جح زم د 


3 


:الأمن. بين الأمرين 


ومتداخلة ومبرمجة» لكنها على مستوئى علم الكلام كافية في دفع ما سمعتاه منهم . 


فنقول: قد علمنا ‏ في البحث السابق ‏ ان عباراتهم تتحلل إلى قياسات مختلفة ‏ 


ذكرناها ‏ وأكثر هذه القياسبات بمنزلة المقدمات وواحدة منها بمنزلة 
التتيجة (وهو الأخير) . 

فيكفي في إبطال النتيجة إبطال واحد من المقدمات في أي قياس منها لان 
النتيجة إذا تؤقفت على عدة مقدمات» فإنها تتبع أخْسَها كما هو مسلّم. 
ولو بطلت مقدمة واحدة فى قياس واحد كفى ذلك.فى الجواب فضلا عمًا 
إذا بطلت أكثر من مقدمة على ما سوف نذكر تفصيلاً. 


أما القياس الأول أهم ما فيه أمران: 


الأمر الأول: إن تعريف القادر: هو المتمكن من الفعل والترك على حد 
سواءء هل هو صحيح أم لا؟ 
الأمر الثاني : قال (بعض الأذكياء) ان الإنسان إذا فعل فلا دليل على انه 
يستطيع الترك» وإذا ترك فلا دليل على انه يستطيع الفعل . 
أما الأمر الأول: من ان القادر هو المتمكن من الفعل أو الترك على حد سواءء 
هذا (اصطلاح مشهوري) وهو تفسير القدرة بالتمكن من الفعل والترك. 
ومثل هذه الاصطلاحات عادة تجعل القضية تكرارية في اللغة الحديثة . 


مثل قولنا: ما هو الحيوان الناطق؟ جوابه : الإنسان» وما هو الإنسان؟ 
جوابه: هو الحيوان الناطق» أو ما هو الذي يتساوى طرفاه في الوجود الم 
والعدم؟ جوابه: هو الممكن. وما هو الممكن؟ جوابه: هو الذي يتساوى 
طرقاه ق في الوجود والعدم. 

بغض النظر عن إمكان التقييد وعن إمكان التغييرء ونحو ذلك. مثلا 
نقول : الممكن يتساوى وجوده وعدم عد جما ديع وجوده 


2 


71 


7 


لجخ ا 


عه اق حا د 


اليج د فعا جحت رصي سن كرت د الا د لا جات ا ل ا 0 


بو الأفر بين الأمرين. هد 


وعدمه ان يوجدء لأنه ترجيح بلا مرججح فيحتاج إلى علة. 
والممكن بالمعنى الاصطلاحي يحتاج إلى علة» وربما يأتي شخص فيغير 


هذا المعنى» ويقول بدل الممكن (الحادث) أو شيء آخر. أي عندما |, 


نتحدث في نطاق الاصطلاح» يكون الحُلف في الاصطلاح وليس خلفا 
واقعيا. إذ قد يأتي شخصا أذكى منّا يستطيع ان يصطالح اضطلاحا آخر 
مثل ان يقول: ان القدرة اصطلاحها المشهوزي هي التمكن من الفعل 
والترك» أو يأتي باصطلاح آخر بان يقول: ان القدرة هي ملكة أودعها الله 
سبحانه وتعالى في ذات الإنسان يستطيع بها الفعل ان أراد ويستطيع بها 
الترك إن أراد. 


فمن نتائج ذلك: إذا تنزلنا عن الإشكال الآتي يكون الإنسان قادرا . 


الإشكال: انه إذا فعل فلا دليل على أنه قادر على الترك» وإذا ترك فلا دليل على 


انه قادر على الفعل. مع هذا أليست الملكة التي أوجدت الفعل موجودة؟ 
أو الملكة التي أوجدت التزك موجودة؟ إذن فهو قادر سواء أكان قادرا 
على النقيض أو لا» لأننا غيّرنا الاصطلاح . 


8 فنقول: إذا غيّرنا الاصطلاح وقلنا القدرة هي الملكة» نضم إليه مقدمة أخرى 


وهى: ان الخصم اعترف أن كل قادر مختارء» وهذ! قادر. 


إذنء هو مختار. ‏ ' شبكة ومنتديات جامع الالمة 


وأما الأمر الثاني : .هو - الذي كررته ‏ ان الفرد المختار إذا قعل فلا دليل على انه 


قادر على الترك وبالعكس. 


هذا فيه مغالطة ينبغي ان تكون واضحة. لان هذا التعبير يمكن ان 
يكون ناظراً إلى الناضي ويمكن ان يكون ناظراً إلى الحاضرء أو إلى 
المستقبل . 1 


0150 27 6-25 


تك 0ت 


2 
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28 من قبيل إذا فعل هو غير قادر على الترك. فإذا كان ناظرا إلى الماضي 
#وأصبح عمله ماضياً فيكون مسأماً أنه الآن غير قادر على الترك لأنه في طول 
اختياره للفعل وبصفته قد فعل فعلاء فالزمان والمكان مُشغولين بأحد النقيضين 
فيستحيل ان يكون مشغولا بالتقيض الآخر. 

أو بتعبير آخر: إن الزمان أصبح ماضياء وتصرف الفرد المختار في الزمان 
| الماضي مستحيل.. إذن بعد ان فعل وانتهى فعله» يستحيل ان يثرك لان زمن 
الفعل والترك معا انقضى . 


فقد تقول: إن الحاضر مشغول بالفعل أي بالعمل ‏ أي مشغول بأحد النقيضين - 
فيستحيل ان يكون قادرأً على النقيض الآخر إلا انه غير صحيحء لان هذا 
المطلب مطعون فيه كبروياء إذ الحاضر من الضآلة والصغر زمانيا فلا 
يمكن لحاظه» لأنه قبل لحظة ‏ مهما قلّت ‏ دخل العمل بالماضي وبعد 


لحظة ‏ مهما قلت هو بالمستقبل» إذن عرض كونه حاضرا خطأ. 

ويمكن ان يقال: في مقابل ذلك ان الإنسان حتى لو اختار العمل وبدء به فإنه غير 
متعين عليه ان يستمر به بل في أي لحظة هو- أيضاً ‏ يبقى مختارا بين 
الفعل و الترك ومرددا بين الفعل والترك أي يكون السؤال هكذا: 

بعد ان يفعل هل هو قادر بالماضي على ان يترك أم لا؟ 

أر بعد ان بأل لبه تيال على ان يترك لا؟ 

أو بعد ان يفعل هل هو قادر بالمستقبل على ان يترك أم 

فالأزمنة ثلاثة 

وينبغي ‏ سلفاً ‏ إسقاط الحاضر عن نظر الاعتبار» لأننا لا نتتكلم عن 
الحاضر العرفي وذلك لتقيدنا ‏ في علم الكلام ‏ بأحكام العقل الذقية» 
ب ل ل ا اا 


انجاز أي عمل فيه وإذا كان الحاضر لا يمكن انجاز أي عمل فيه سقط | 
عن نظر الاعتبار سواء قلنا باختياريته أو قهريته» فيبقى الزمان منقسما بين الا 
الماضي والمستقبل لأن فيها سعة وطول كاف لانجاز الفعل. 
فان قصدنا الماضي كان الجواب: لاء وان قصدنا المستقبل كان | 
الجواب: نعم» لقولنا هل يستطيع ان يخالف ما فعله في المستقبل؟ |[ 
فالمهم في الاستدلال هو المستقبل» أما الماضي فباعتبار ما قلناه: من لآ 
وجهين» للامتناع : 
الأول: إن السؤال يتوجه بعد انجاز العمل - وخروج وقت انجازه ‏ والانتهاء |8 
منهء فبعد انجازه وفي طول انجازه يكون الفرد غاجزرًا ان يضع في 5 
نفس محل فعله تركا . 
الثاني : أن نقول: ان الزمان دخل في الماضيء, أي أصبح الفعل مع زمانه 0 
وتمام شرائطه ماضياء والتصرف في الماضي ممتنع. إلا ان هذا لآ 
خارج عن محل الكلام» لان المسالة (إن الإنسان مختار) أي ما ١‏ 
تتعلق فيه الإرادة فى المستقبل» وليس في الماضي . إذن انخحصر الم 
الكلام مع المجبرة بالنسبة إلى المستقبل . 1 
1 فلنا ان نقول: إنه يستطيع ان يفعل على الرغم من أنه كان قد ترك ويستطيع ان | 
يترك على الرغم من أنه كان قد فعل» وليس للماضي أي تأثير على فعله 7 
الاستقبالي . 


0 شبكة وينتديات جامع الالمة 
8 وهذا له أحد شكلين من الاستدلال: 


أما ان نأخذ الخصم من اعترافه حيث قال هذا مما تشهد به البداهة. أي إل 
ان الإنسان مختار بداهة في ان يفعل وفي ان يترك . 
أو ١‏ م ا شدي الأخرى . فان هناك إرادة | 


ا وجدانية تتحكم بجواز الفعل وجواز الترك. 

: أما القياس الثاني : ومضمونه: ان العمل الاختياري من جملة الممكنات وكل 
ا ممكن يحتاج إلى علة» إذن العمل الاختياري يحتاج إلى علّةء وأضافوا ان 
هذه العلّة أما ان توجد و أما تنغدم» وان امتنع المعلول» وإن وجدت 
وجد المعلول» وعلى كلا التقديرين الاختيار منتف. الذي ينبغي الدخول 
في مناقشته . 

: إن في الإمكان الجمع» وقد جمع المتكلمون والفلاسفة ‏ منا ‏ بين كلا 
الأمرين: بين قانون العلية» وقانون الاختيار. لأننا لا نقول ان الفعل 
الاختياري يصدر بدون علّةء بل بعلّة أكيداء لأنه من جملة الممكنات. 


وأما صدوره اختياراً» فلآن الجزء الأخير من العلّة هو الإرادة. إذن» فهذا 
الفعل يصدر بعلّة منها: الإرادة. وهذا يكفي ان يكون بصفته ممكنا صادرا 
عن علّة» ويصفته اختياريا صادراً بإرادة . وبهذا يرتفع الإشكال. 
إذن نقول: وجب وجوهه بإرادة الفاعل وليسٍ بالقهر على الفاعل . 
وبتعبير آخر: إن الفاعل هو الذي جعله يجب وجوده وليس غيره. 
8 إن قلت: ان أكثر أجزاء العلّة قهرية. لأننا قلنا ان الجزء الأخير من العلّة همي 
1 الإرادة. مثلا: ان علل الفعل الاختياري عشرة أجزاء. فالجزء العاشر هو 
الإرادة» أما التسعة الباقية فهي قهرية والنتيجة تتبع أخس المقدمات» أي 
تكون غير احتيارية:.-- 1 : 
: لان الننيجة تتبع أخس المقدمات على كلا التقديرين» أي هذه المقدمات 
العشرة فيها ما هو اختياري وفيها ما هو قهري» فبصفة ان العلّة واجدة 
لأجزاء قهرية قد لا نستطيع ان نسميها اختيارية» وبصفتها واجدة لجزء 


وبهذا المقدار ينتفي ( الجبر)» فكما ان النتيجة تتبع أخس المقدمات فلا 
نستطيع ان نسميها اختيارية» وكذلك هي تتبع أخس المقدمات من الجانب 
الآخر فلا نستطيع ان نسميها قهرية» ومن غير المحتمل ان نتوقع ان |, 
الإنسان يُوجد عملاء تكون كل علله إرادية» ولا يتيسر هذا إلا لله سبحانه اج 
وتعالى» أي أن الإرادة تؤثر بمقدار ما خلقت له وقيضت فيه» وهى ان اك 
تكون دائما الجزء الأخير من العلة وليست انها تمثل العلة الكاملة . ان هذا ؟) 
منحصر بالإرادة اللانهائية ‏ لله سبحانه وتعالى ‏ وإن كان تسعة أجزاء العلة ل( 
قهرية وواحد إرادي يكفي ان يكون الفعل إراديا واختياريا. 

أما القياس الثالث:. ومضمونه: ان فعل الإنسان الاختياري ان فسرناه بهذا الترتيب ' 
- له أن يفعل وله ان يترك ‏ إذن فهو اتفاقي: وهذا مناف مع قانون العلّية || 
ومسقط له. فحينئذ نكون مخيرين بين أمرين : أما ان نقول: بالاختيار لآ 
للإنسان وننفي قانون العلّية وأما ان نقول: بالعلية وننفي الاختيار ا 
للإنسان . 


به: ظهر مما قلناه ‏ من ان علماءنا جمعوا بين هذين الأمرين - إذ اعترفوا |و) 
بقانون العلية واعترفوا بقانون الاختيار» وذلك ليما قلناء من ان الفعل |4 
بصفته ممكنا لا بد له من علة» إلا ان علته ليست كلها قهرية بل بعضها ام 
قهري وبعضها إرادي» ويكفي في ذلك ان يكون بعضها إراديا لكي يكون 
اختيارياً ٠‏ وبهذا يتضح الجواب عن القياس الآنتي الرابع -. 

القياس الرابع : قالوا: ان الفعل الاختياري إذا كان اتفاقيا ويدون علّة فكأنه يصبح 
بمنزلة النفي لقانون العلية. وبذلك ينسد باب الاستدلال على إثبات |( 
الصانع سبحانه وتعالى. 


جوابه: إن كل ممكن يحتاج إلى علّة» لكن العلل على حصتين بعضها قهرية |!] 
اران فى الا والبرد في الخيياه وبعضها اختيارية» دهي القفال 0 
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602 الأمر بين الآأمرين 


الاختيارية لأي فاعل مختار. 


فإذا اعترفنا بقانون العلية بجانب الاختيار فلن ينسد باب إثبات الصانع . 

القياس الخامس: قالوا: ان الفعل الاختياري يحتاج إلى مرجّح أي إلى سبب 
وعلة. فتلك العلة ان لم تكن اختيارية كانت هي الجبر والقهر» وان كانت 
اختيارية أيضا احتاجت إلى مرجّح وسببء ولزم التسلسل» فكيف ينقطع 
هذا التسلسل؟ 


فإذا كان ينقطع بإحدى العلل القهرية» يكون الأمر من أوله قهرياء إذ لا ا 


فرق بين قهرية المعلول وقهرية العلة. 


جوابه: - جواب المتكلمين الإماميين ونحوهم ‏ نقول: ان الإرادة إرادية 1 


بالذات» أي صفة من لوازم الماهية مثل: (الزوجية للأربعة» والحرارة 
للنار» والسيلان للماء) ونحو ذلك» فمن لوازم الماهية في الإرادة ان 
تكون إرادية» فهي إرادية بالذات» فالإنسان يريد ليس قهراء بل بإرادته 
نفسها يريد إرادته ويريد فعله المتسبب عن هذه الإرادة ‏ 

إن قلت : إن وجود الإرادة يحتاج إلى سبب؛ وان كانت إراديتها بالذات» فعندما 
اوجد الله سبحانه وتعالى المشمشة؛» لا انه أوجدها ثم جعلها مشمشة؟ 
والتسلسل الذي قلناه إنما هو السبب لوجود الإرادة لا لؤرادية الإرادة. 
فقد نصل إلى المكان الذي انكسر فيه قلم (الشيخ الآخوند) #5 بقوله: 
«قلم اينجا رسيد سر بشكست2'6 وذلك لان المجبرة يقولون: ان المُوجد 
للإرادة هو الله سبحانه وتعالى وحيئئذ فالإرادة إرادية بذاتها. وبما ان الذي 


(| تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث‎ / ١778 كفاية الأصول / الشيخ الآخوند الخراساني ت‎ )١( 


/ ط١‏ / مطبعة مهر- قم / ١404‏ ه/ 58. 
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بالاختيار. 
جوابه : إن الإرادة بصفتها ( موجودا ممكنا) مشمولة بقانون وجود الممكنات. أي 
أن لها هذين السنخين من العلل دما مه الرجرد» وما به الوجود أو السبب 
الأعلى» والسبب الأدنى - 
إن قلت: إن الرب سبحانه وتعالى يتكفل السببية بكلا نوعيها ويوجد الإرادة في 
النفس إيجادا قهرياء لزم الإشكال» وكان لا بد من (كسر رأس القلم). . 
جوابه: إن أي ممكن منتسب إلى الله سبحانه وتعالى بالفيض فهو منتسب إلى 
السبب بالعليّة. أما (ما هو عأتها)» هذا الذي لم يخطر في ذهن (الشيخ 
الآخوند) وتسيب إلى انكسار قلمه الشريف. لأن سببها احد أمرين 
كلاهما صحيح : 
الأمر الأول: أن نقول بان سيب الإرادة هي الفقرات السابقة من مقدمات 
الفعل الاختياري . إذ قالوا: لابد من تصور العمل وتصور المصلحة 
والتصديق بالمصلحة والشوق وكذا وكذا. . .» حتى تحصل الإرادة 
العلّية المحركة للعضلات؛ فالفقرات السابقة عليها هي سيبها. 
وحينما يوجد السبب أو العلّة التامة» فالله سبحائه وتعالى يفيض لأنه 
كريم لا بخل في ساحته كما كان يعبر (الشيخ المظفر)”"". فان ما به 
الوجود إذا وُجد فلا بد ان ينزل الفيضء لأنه عدم نزول الفيض 
خلاف الكرم؛ فكان هذا دعاء لابد من استجابته لأنه تعالى قال: 
لوَكَالَ رَبُكُمُ اذغوني أَسْتَجِب ك4 . 


الأمر الثاني: وهو لا يبعد كثيرا عن الأمر الأول. ان في النفس ملكات 


)١( :‏ المنطق / الشيخ محمد رضا المظفر ت17848١ه/‏ 7/ا8. [شبكة ومنتدبيات جايع الائمةأ 
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عديدة تكون هي الباعثة للإرادة ‏ لماذا أريد ان اشرب الماء» لأني 
عطشان,» لماذا أريد ان آكل لأني جوعان ‏ فعدد من ملكات النفس 
بما فيها من شهوات وغرائز وغير ذلك» تجتمع في إيجاد الإرادة. 
وسببا لها - حسب قناعة الفرد ‏ ومن هنا 5 
يمكن ان يكون محاسبا ؤلا حاجة إلى ( كسر القلم) لأنه يستطيع ان لآ 
يحول بين العلّة والمعلول؛ أي له السلطة في كبح شهوته وكبح الا 
إرادته» في حين إنه قد مشى مع هذا التيار إلى ان حصلت الإرادة 
وتحرك نحو المطلوب . إذن فقد عصى واستحق العقاب. أي تحرك 
نحو المطلوب بالفيض الإلهي» كخلق من الخلق»؛ وممكن من |ه 
الممكنات» بيد ان السبب الأدنى الذي هو (ما به الوجود) تحصل | 
في نفسه ووجد باختياره. وهذا يكفي في نسبة الفعل إلى الإنسان 
بالنسبة التي يستحق بها الثواب والعقاب. 


]| أما القياس السادس (قياس النتيجة): من مميزاته تجمع المقدمات المتحصّلة من 
القياسات السابقة» ومنها استنتاج النتيجة. 


| وقد علمنا فكرة مناقشات القياسات السابقة» مع ما ذكر فيها من المقدمات» 


يحسن سردها مع شيء من الجواب عليها 

0 الفقرة الأولى: إنهم قالوا: يستحيل وجود شيء بلا مرججح» وهذا في نفسه 
)| صحيحء لان خلاف ذلك هو الترجيح بلا مرججح» وهو مستحيل بالعقل 
النظري. ولم يدع احد ان شيئا في عالم الإمكان قد وجد بلا مرجّح. 
وسوف يأتي ان صاحب المحاضرات يدعي ان الفعل الاختياري وُجد ١|‏ 
بدون مرجح. + وسوفب نناقشها - والذي نستفيد منه في هذا الصدد هو ان 
“هناك فقا بين الاظْهارْ وبين الاتفاق» إذ لا ملازمة بينهما قطعا ‏ إذا كان 
داك ل او ا 


0 الأمر بين الأمرين ل 


ل جوابه: ‏ هذا ليس صحيحا لان الفعل من جملة الممكنات الموجودة في العالم فا 
وتحتاج إلى علّة وكل ما في الأمر ان الفلاسفة الإماميين جمعوا بين / 
قانون العلية وقانون الإرادة» على ان الجزء الأخير من العلّة هو الارادة. 

فليس الفعل الاختياري صادرا بدون علّة حتى نقول بالملازمة بين الاختيار له 
وبين الاتفاق» ولا الاختيار هو عين الاتفاق لا بالحمل الأولي ولا ( 


بالحمل 0 


الفقرة الثانية: قالوا: يستحيل التسلسل في المرججح |شبكة ومنتديات منتليات جاب الانمة | 
جوابه: التسلسل يمكن عرضه على نحوين: 

؟ الأول: إن الذي سمعناه فيما سبق هو التسلسل في علل الارادة. ويمكن ان أ 
١‏ يعرض بشكل آخر لينئج إرادية الإرادة أو التسلسل في إرادية الإرادة. 
)| أما التسلسل في إرادية الإرادة فهو يثبت الإرادة ولا ينفيها. وصورته ان الإرادة أل 
١‏ ليست بالإرادة وإلا تسلسلت. 

وذلك: إن الفعل بالإرادة» إلا ان الإرادة ليست بالإرادة وإلا لزم التسلسل |8 
| لان الإرادة التي هي إرادة الإرادة أيضا هي إرادة وهكذا إلى ما لانهاية» فحينئذ | 
]| ينقطع التسلسل بالإرادة الأولى وهذا يكفي . أي قطعنا التسلسل بأمر ذاتي» لأننا 
١‏ قلنا: ان من لوازم الماهية بالنسبة للإرادة كونها إرادية فينقطع التسلسل بذلك. أي 
إ| كل من الفعل والإرادة إرادي. إما الفعل فهو إرادي بالإرادة» وإما الإرادة فهي 
إرادية بذاتها كما تقول: (إن الجسم مضيء بالضوء وإما الضوء فهو مضيء بذاته) ل 
| أو نقول: (الجسم متعطر بالعطر إلا ان العطر عطر بذاته». . . الخ . 


ويه الفاح تاكاه يليه وهو الصحيح فإنه يبت يثبت إرادية الإرادة 1 
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0 


ا 


يق ا اا 0 


إراديتهاء إذ ان علّة الإرادة إذا كانت بالإرادة احتاجت إلى علّة أخرى 
وهكذا إلى ما لا نهاية . 1 


فيرد سؤال: بأي شيء ينقطع هذا التسلسل؟ 


#جوابه: بالجمع بين قانون العلية وقانون الإرادة. لان الإرادة لا تنافي قانون 


:الإوادة قانونيكونيةش] عللها الطبيعية» من قبيل مقدمات الاختبار ونحو 
ذلك. وطبقًا لهذا تتحدث الإرادة إلى العمل وهي إرادية بذاتهاء فعللها 
ليست إرادية» فليس علّة (ما به الوجود)» وعلة (ما منه الوجود) وهو 
الفيض الإلهي» إرادي» بل كلاهما ليس إراديا للفرد. ولكنها مع ذلك 
تكون إرادية» باعتبار كون إراديتها ذاتية . 


| وقلنا: - في حينه ‏ ان الإنسان يكون مسؤولا عن إرادتة وعمله»: لان أقصى ما 


تقدم هذه العلل اقتضائية التأثير وليست علّة بالمعنى الكامل . 

وبمعنى آخر: إن الشوق المؤكد لا يتحول إلى العلّة التامة إلا بالإرادة أيضاء 
لا رغماً على الفرد» فانه قد يشتاق رغماً على انفه ويحب أو يبغخض 
رغماً عليه إلا أنه لا يتأكد هذا المعنى إلى حد الانجاز والتحريك 
للعضلات إلا بالإرادة» ولا يكون رغما عليه. وهذا أمر يدعمه 
الوجدان ويشهد عليه الإحساس الباطني. وذلك ان الإنسان يستطيع 
أن يحول بين إرادة نفسه وفعله. وبما أنه لم يحل بين إرادته وفعلهء 
وارتكب العصيان طبقا لذلك» إذن فيكون مسؤولاً عنه. على أي 
حال. 


الفقرة الثالئة: أنهم قالوا: ان الفاعل المختار ,أمره دائر بين شقين: أما ان فعله 


بصفته ممكنا من الممكنات أي علته مؤجودة أو معدومة. فان كانت علته 


275237 2 ا تج و الا 0 و الك 0 الج و اك 


< لد :----25< 025 :2-2 در يا 2 الأمر بين الأمرين م 


أما الآخر: وهو التسلسل في علل الإرادة من حيث وجودها لا من حيث 


ا ا ا ا 02 


01 ا جح عام ا ل ا ا ا 60 


0 


0 


0 


2 


7 


موجودة. فيتعين وجوده ويجب بالآخر» ومن كانت علته مفقودة يستحيل 5 
وجوده بالآخر. 7 
جوابه : ظهر مما قلناء بان علته موجودة ولكنها ليست ملزمة للفرد ‏ بذلك المعنى 7 
- وقهرية على الفرد بذلك المعنى ‏ لأن الجزء الأخير من العلّة هو الإرادة 
وهي إرادية بذاتها. وان الفعل إرادي بالإرادة والإرادة إرادية بذاتها . 
| والفقرة الأخيرة من هذه النتيجة: إنهم قالوا: ان تمكن الإنسان الفاعل من الفعل» 
لف قانون العلية» وعدم تمكنه من الفعل خلف القدرة» وبما ان قانون |5" 
العلية ثابت» فالقدرة غير ثابتة . ١‏ 
كأن هناك تناف بين القدرة والاختيار من جانب» وبين قانون العلية من (إإ 
جانب آخر. ِ 
وبما ان قانون العلية من الضروريات» نفترض ان الأمر الثاني من 8 
المشكوكات, إذن نستدل بما هو من الضروريات على ما هو من |8 
القدرة 
ره. 


|أشبكة ومنتديات جايع 


جوابه : إن عبارتهم ذات شقين: 
؛) الشق الأول: إن عدم تمكن الفرد من الاختيار ومن الفعل لف القدرة» أي إذا 
لم يتمكن من الاختيار فهو ليس بقادرء وهذا صحيح . 

© الشق الثاني: وهو إذا تمكن من الاختيار (من الفعل والترك)؛ خلف قانون !١/‏ 
العلية» وهذا ليس بصحيح. وذلك لأننا جَمعنا كما جَمّع الفلاسفة : 
الإماميون بين قانون العلية وقانون الإرادة والاختيار» بأن الجزء الأخير من 4 
العلة هو الإرادة . 


ٌ افنقول : يوجد في (المحاضرات) مطالب لا ينبغي غض النظر عنهاء فنختار 1 


زه رن تج زم انها جح (ووي :2 مورت رت فيكم سيرد (منا م (ووي ١ب‏ دنكام فيا ل ل 2 (ملاات د 


د لج 
2 


امات 


0 0 جا رم 0ن 


2 


بعضها ‏ القابل للمناقشة ‏ فإذا فسد قسم منهاء فسد المجموع. لان 
النتيجة تتبع أخس المقدمات . 


فمن عباراته: «إن وقوع أحد الجائزين ‏ الوجود والعدم ‏ في الخارج» لو كان 
ممكنا من دون وجود مرججح وسبب لانسد باب إثبات الصانع»”"2: وهذا 
كأنه نقل عنهم””'» وقد كان في احد القياسات التي تقدمت - أنه لو كان 
وقوع احد الجائزين ممكنا والترجيح بلا مرججح ممكناء لانسد باب إثبات 
الصانع ولآمكن وجود العالم بلا سبب وعلّة”". 


وهذا فيه مناقشات عديدة: 
المناقشة الأولى: إنه قال: «إن وقوع احد الجائزين في الخارج لو كان 
ممكناً. . .»220 وفسر الجائزين «بالوجود والعدم»؛ وكأن المسالة في 
احتياج أصل الممكن إلى علة أو عدم احتياجه إلى علّة ‏ وهذا لم يناقشوا 
فيه وليس محلا للكلام ‏ والكلام: هل ان أفعال الإنسان الاختيارية داخلة 
في قانون العلّية أم لا؟ فكان الأفضل له ان يفسر الجائزين» الذين قيل: 


باحتيا يتهعطا » بالفعل والبرك ؛ لا بالوجود والعدم . 
00 ع تامو فق 


فانُ الاخنيار بالذلالة المطابقية بقية» أو بالحمل الشايع يكون في الإنسان بين |3 
انجاز الفعل وتركه أو قد يكون الاختيار مرددا بين فعلين وليس بين وجود |[ 


الفعل وتركه» مثل: (أن يذهب إلى الكوفة أو يذهب إلى كريلاء) فكلاهما 
أمر وجودي» وليس وجودا وعدما. 


..47 محاضرات في أصول الفقه / ج1/‎ )١( 
(؟) الاشاعرة.‎ 

(”) القياس الرابع المتقدم. 

(4) محاضرات في أصول الفقه / ج؟/ 47. 


ا 2 ا ال اج ج02 


77 5272327 لج 27 


5 


1 جا زعا يتحول 0ت دي جا ره زه 076 


0 


ل ا 


7 الأمر بين الأمرين 


ال فوجود هذا الشيء هو إِذا أنجز احدهماء فيلازم عدم الآخرء وترك الآخر. إلا 4) 
أنني قلت: ان التخيير بالدلالة المطابقية التي يفهمها الفاعلء هو انه مخير ال 
بين أربعة أشياء: وجود هذا الفعل وتركه» ووجود ذاك الفعل وتركه. ١‏ 

وهذا أمر لا يلحظه الفاعلون عادة» وإنما يلحظون الخيارات المطابقية ‏ لو 3 

صح التعبير -. ١‏ 
المناقشة الثانية: أنه قال: «. .لو كان ممكنا من دون وجود مرجّح وسبب لانسد 0 
١‏ باب إثبات الصانع ولأمكن وجود العالم بلا سبب وعلّة0. 
جوابه: هاتان العبارتان وأن تخيلهما المتخيّل ‏ الكاتب والقارئ ‏ بمعنى أ 
واحدء إلا أنني أجدهما معنيين لأن المطلب إما نلحظه إثباتا وإما |8) 
85 ففي المطلب الاثباتي : إنهم يدعون انسداد باب البرهان على ثبوت الصانع إثباتاء / 
بغض النظر عن وجوهه الثبوتي الواقعي حيث لا نستطيع ان نبرهن على الا 
وجوده ولو كان موجودا. وقانون العلية ‏ تقدم ‏ يقتضي عدم وجود : 
الصانع ثبوتاً. فهذان مطلبان وليس مطلباً واحداء لأن في عبارته «لانسد |ة 
باب إثبات الصانع ولأمكن وجود العالم بلا سبب وعلة؛. 


فالعبارة الأولى إثباتية «لانسد باب إثبات الصانع »» أي من ناحية إثباتية ||) 
وبرهانية بمعنى ان الصانع. وإن كان موجوداً لا نستطيع البرهنة على | 
وجودهء وهذا لا يلازم الناحية الثبوتية» وهو قوله «ولأمكن وجود العالم / 
بلا سبب وعلّة؛. وهذا لا يكفي إذ الناحية الاثباتية لا تلازم الناحية ل 
الثبوتية. أي ان انسد باب البرهان على وجود الصانع يمكن ان يكون 3 
موجودا ويمكن ان لا يكون موجوداء وان كان موجوداً فلا برهان على |4) 


48ت - شد 1 0 
)١(‏ محاضرات في أصول الفقه / ج؟/ 55. أشبكةومنتديات جامع لالم | 


ا الأمن بين الأمرين 0 
وجوده . . لانسداد باب إثيات الصانع » إذن فالمنائع غير موجود باليقين! ! 
وهذا 0 نقول ولن 000 أحد إطلاقاً . . أي إن قصد ا 


مسبم كلت بالل رو أي انكل لمك دل ارده 
بلا علّة» وبمعنى ثبوتى: انه قد يوجد بعلّة وقد يوجد بلا علة» لا انه 


يشتعين وجوده بلا علّة. 

وهذا لم يقل به أحد حتى يكون برهانا على عدم وجود الصانع . 
تعم» الصانع- حينئذ ‏ حتى لو كان موجوداء فإنه لا يمكن إثباته» وإنما 4 
محتمل الوجود بالآخرة» وليس عدم وجوده قطعي» كما تعطيه عبارة ١|‏ 
(المحاضرات) . 


| المناقشة الثالثة: وهو مطلب قلْما يُلتفت إليه. 


وذلك ان كان الأمر بيننا وبين الماديين يكون له شكل من المناقشات» وان 4 
كان بيننا وبين الإسلاميين أو الإلهيين يكون له شكل آخر من المناقشات. || 


إذ لو ناقشنا الماديين» وأثبتنا لهم قانون العلية» لا نستطيع أن نقول لهم: 

ان العلّة على قسمين ما به الوجودء وما منه الوجودء لأنهم - بصفتهم 

ماديين ‏ لا يد يتعقلون معنى الفيض الإلهي وينبغي ان نكون في نقاشهم على 1 

مقدار من السذاجة بحيث لا نفرق بين حصص العلل . 

بيد ان الكلام يختلف مع الإسلاميين ‏ أشاعرة ومجبرة وغيرهم ‏ لأنهم : 

يفرقون بين حصتين من العلل» أي العلل بين المخلوقين من ناحية والعلل 5 

الأصلية التي هي الخالق سيحانه وتعالى. وذلك من ناحيتين : أما من ناحية الا 
اختلاف سرامن بلي اختلاف المعلول . 

أما ا 5 ملابلبالرجداد وبالذوق العرفاني» ولا يُنال بالبرهان. 


0 


ا( جح اي ات سد 


2011 


2 حت 0 


0 


2 


تي لي 6-0 اط 


ويمكن ان اسميّ أحدهما (فيض)»: والآخر (غيض) أي (غيض من 
فيض) - كما يعبرون - فالعلّة التي ما به الوجود (غيض) وعدم. 
والعلّة التي ما منه الوجود (فيض) وحقيقة ونور وكمال» ونحو 
ذلك.. فهما سنخان من العلّة وليسا سنخا واحداً بل يستحيل ان يكونا 
نكينا واحدا: 


أما اختلاف المعلول: يختلف الحال فيها أيضاء وذلك لان العلّة التي يتطلبها هي 


العلّة الأدنى بين المخلوقين إذ لا توجد علّة إلا ومعلولها محدود 
مهما كان عظيماء في حين لو تكلمنا عن العلّة الواجبة سبحانه 
وتعالى» نتكلم عن معلول غير محدود من مجموع الكون المادي 
والروحي والعقلي ونحو ذلك» وعن تسبيب فوق العقل والتصور إلى 


درجة لا متناهية. أي إذا قلنا ان الوجود غير متناهي في عالم المكان ١‏ 
والزمان ونحو ذلك» فالمسالة تتضح لأئنا نقول العلّة الدنيا توجد | 


معلولا محدوداء والعلّة العليا توجد اللا محدود. وهذا يكفي في 
الفرق بين العلتين من هذه الناحية . 


فيمكن القول: إن الموجودات محدودة ومتناهية» لكن مع هذا يختلفان» لان 
العلّة الدنيا تنقسم على أقسام وتتركب من أجزاء من قبيل (عِلّة فاعلية 
وصورية ومادية أو من قبيل مقتضي وشرط وعدم مانع) في حين ان العلّة 
الإلهية هي (صرف الوجود) وهي بسيطة في غاية البساطة وليس فيها 
أجزاء ومركبات» لأنها وان أحدثت شيئاً محدوداً إلا انها ليست بالتركيب 


النتيجة: إذا أسقطنا قانون العلية ‏ حسب زعم المجبرة والاشاعرة» ونحن 


2 #6 عون 11 أ 500 2 ا 
1 مسلمون ‏ أسقطنا قانون العلة بين المخلوقين» أي سقط العلة الدنيا. 

1 

و 2 2 2 ا 1 ام 0 


0 


5 


لت 0< زم جر 7011 


52 


0 


00 


ا 


وباعتبار الاختلاف الجوهري بينهما فلا يلزم إسقاط قانون العلّة العليا 
(الفيض الإلهي). إذن لا ينسد باب إثبات الصانع لأننا بصفتنا مسلمون» 
نحن متفقون على هذه النتيجة» فإنكار قانون العلية حتى للفعل الاختياري 
لا يلزم منه انسداد إثبات الصانع سبحانه وتعالى. 

ومن عبارات المحاضرات: «وأما صدور الفعل الاختياري عن الفاعل من دون 
وجود مرجّح له ليس بمحال” كأنه يذهب إلى صدور الفعل 
الاختياري بدون مرجح. مع العلم ‏ إنني أعد عتقد ‏ ان قانون (الترجيح 
بلا مرججح ) شامل لكل الممكنات حتى الأفعال الاختيارية» 
ويستحيل ان توجد بدون علّة وبدون مرجّجح» نعمء ان العلل القهرية 
غير إرادية بكل أجزائهاء أما الأفعال الاختيارية فهي قهرية بأكثر 
أجزائها إلا الجرء الأخير الذي هو الإرادة نفسها. ١‏ 

أي ان من يقول: ان الفعل الاختياري لا يحتاج إلى علّةء لا يقول: 
بوجوبه بالذات» لأن الواجب بالذات هو الله سبحانه وتعالى ليس 
غيره ولا شريك لهء فمن هذه الناحية يدخل الفعل في عداد 
الممكنات . 

فهل يوجد استثناء لقانون العلية؟ بأن لا يحتاج إلى مرجّح. هذا 
إذن تحتاج عبارته إلى بيان الوجه في ذلك» في حين مقتضى القاعدة 
الاحتياج إلى مرجّح. ولم يبيّنه 


1 ومن عبارا التتخاخترات ا .على ان وجود المرججح لاختيار طبيعي الفعل 


كافة ون كانت أفراده متساوية: من دون ان يون لعشا نزخم 


)١( 7‏ محاضرات في أصول الفقه / ج؟ / 40. 


بالإضافة إلى بعضها الآخر)”"' يقول ‏ ببيان مني : ان الاختيار قد / 
يتعلق بما هو طرف المصلحة» وطرف المصلحة هو الكلي وليس | 
الجزئي» مثل (حاجة العطشان إلى الماءء أي إلى كلي الماء» وليس (( 
إلى جزئيه)» إذن فالاختيار طرفه كلي الماء وليس الجزئي» وهذا و 
يكفي حسب ادعائه» وإن كان لا فرق عمليا بين أفراده ولا مرججح 4 
لأفراده ‏ بعضها على بعض - لأن المرجّح في الكلي كأنه كاف عن إل 
وجود المرجّح في الجزئي. : 
شبكة ومنتديات جامع الال 
هذا له أكثر من جواب: 

الأول: نعلم ان عالم الخارج عالم الجزئيات» ولا يمكن ان يوجد فيه أ 
الكلي على كليته وعلى سعته أي ان ما يتعلق به الغرض والمصلحة /ل) 
هو الجزئي وليس الكلي . 1 0 
الغاني: إن الكلى أو الطبيعي ‏ حسب عبارته ‏ لا يكون له وجود في أ 
5-0 فيستحيل أن تعلق به الإرادة والاختيار لان العاقل المختار ١|‏ 
إنما يختار لنفسه ما هو ممكن لا ما هو ممتنع» والكلي على اتساعه 5 
ممتنع وجوده بالخارج» فإرادة المستحيل مستحيلة؛ واختيار |؛ 
المستحيل مستحيل» وإنما تتعلق الإرادة دائما بالجزئيات. 
الثالث : إن الترجيح بلا مرججح موجودء حسب عبارته المتقدمة. وهذه لآ 
العبارة لا بد لها من مقدمة خارجية» هي استحالة الترجيح بلا 6 
مرججح. وحيث ان الترجيح بلا مرججح مستحيل . إذنء فكل الأفراد ل 
بصفتها متساوية النسبة مع الجزئيات الأخرى يكون مستحيلا. 
لكنهم أجابوا - والحق معهم -: ان هذا القانون الذي هو (الترجيح بلا مرججح)» (: 


48-41 / محاضرات في أصول الفقه / ج؟‎ )١( 


إنما هو للأعمال القهرية وللآثار القهرية وليس للأمور الاختيارية» لذا ل( 

قالوا في (قرصي الجائع وطريقي الهارب): انه يؤدي إلى موته إذا طبق (3] 

قانون الترجيح بلا مرجح . ' 
)0 فمن هذه الناحية ليس المطلب كما قال: ان الجزئيات متساوية النسبةء ال 
© بالنسبة إلى الفاعل أو إلى صاحب الإرادة» وإنما يختار منها عمله ‏ حركة جسمه ‏ 7 
وما تتعلق به الإرادة هو الجزئي الناتج عن الإرادة الجزئية الموجودة في نفسه. 
الذي يأكله النقاثم ؛* أو الطزيقٌ” الي يسلكه الهارب)» فلا تتعلق الإرادة حقيقة 
#| وبالذات بالأمور الخارجة عن الذات» وإنما تتعلق الإرادة الجزئية حقيقة بالعمل 
6 الشخصي بتحريك الجسم» وبهذا لا تتعلق الإرادة بعمل كلي متساوي النسبة إلى || 
8 جزئيات قد تكون لا متناهية . 
نعمء (قرص الرغيف) بكل أجزائه كاف لشبعه». لكن هذا مما هو مراد ١‏ 
7 بالعرضء وليس هو مما هو مراد بالذات. 
ومن عبارته أيضاً: «ودعوى ان الاختيار هو المرجّح في فرض التساوي 3 
م ساقطة)2"0 , ا 


أورد على نفسه هذا الإشكال: ان المرججح للفعل غير مفقود» بل هو موجود |[ 
(وهو الاختيار) وهو المرججح للفعل. ؛ 


| وأجاب عن ذلك بجوابين: 


؛| الأول: قوله: «بأن الاختيار لا يمكن ان يكون مربجّحاً لوضوح ان المرجح ما ١‏ 
يدعو الإنسان إلى اختيار أحد فردين متساويين» أو أفراد متساوية» فلا 


)١( 8‏ محاضرات في أصول الفقه / ج7/ 48. 


يعقل ان يكون هو المرجم”". ٠‏ 
هنا: يدعي الوضوح لفكرة بعينهاء وهي ان المرجّح هو سبب الاختيار وليس |8 
الاختيار نفسهء فالاختيار لا يصلح ان يكون مرججحا. ولكن ما هو دليله؟ ١|‏ 

لم نجد دليلاً! وإنما يقتصر على بيان كونه واضحاء وليس لديه بعد ١‏ 
الوضوح شيء. 

: قوله: «على أنه لو كان مرجّحا لم يبق موضوعء لما ذكر من ان ترجيح |[ 
وجود الفعل على عدمه يتوقف على وجود مرجح» لغرض أنه موجود 
وهو الاختيار. ومن هنا يظهر بطلان ما ذكرء من ان الفعل الصادر من 9 

دون وجود مرجّح اتفاقي لا اختياري»”" . : 


وهذا قابل للمناقشة من جهات عديدة: 


الجهة الأولى: إن الاختيار مفهوم مصدري انتزاعي منتزع في طول العمل» 0 
ويحصل في الذهن في طول العمل - فهو يعد ان رجح الفعل على الترك |6) 
فقد اختار الفعل» وبعد ان رجّح الترك على الفعل فقد اختار الترك -. 


إذن فالاختيار متأخر عن الفعل وليس من علله؛ وإنما علل الفعل 6 
الاختياري هو الإرادة» والإرادة تصلح إن تكون موجودة في ضمن علله |4] 
ومسبباته» فمن هذه الناحية هو فعل إرادي» وليس فعلا اختياريا بذاك ١‏ 
المعنى . ومن الصحيح ان نسميه فعلا اختيارياء وذلك بعنوان منتزع منه ل 
عنوان الاختيار فيكون اختياريا. إلا انه لا يعني ان اختياره سبب وجوده. 
أو ان نسمي الإرادة (بالاختيار)؛ فان هذا تغيير في الاصطلاح وإلا 
فالعمل إرادي فقطء ولا يكون اختياريا بذلك المعنى بالدقة. 


)١( |‏ محاضرات في أصرل الفقه / ج7 / 48. 


5 الجهة الثانية : أنه جمع بين فكرتين لا تجتمعان, إذ قال: «وإما صدور الفعل ١‏ 


ع 


الاختياري عن الفاعل من دون وجود مرجّح له ليس بمحال»”؟, أي 9 


ممكن وجود الفعل الاختياري بدون مرجّح وبدون علة. 


#] شم قال: «. . لوضوح ان المرجّح ما يدعو الإنسان إلى اختيار أحد فردين 9 
متساويين» أو أفراد متساوية» فلا يعقل ان يكون هو المرججح»”" أي 8 
المرججح سبب الاختيار. إذن» الفعل الاختياري له مرجح وهو سبب © 
الاختيارء في حين ان الفكرة الأولى التي يقول فيها ان الفعل الاختياري لا 


يحتاج إلى مرججح» أي من مطلق علله لا في علته المباشرة. 


إذن» اعترف ‏ في الفكرة الثانية ‏ ان الفعل الاختياري له مرججحء وهر الآ 


على خلاف ما بني عليه في في الفكرة الأولى -. 


الجهة الثالثة: إذا تنزلنا من ان الاحختيار عنوان انتزاعي لاحق للفعل» وقلنا إنه ليس أك) 


في المرتبة المتأخرة عنه؛ وانه من أسباب الفعل وعلله . 


فيكون متقدما على الفعل» أي هو عين الإرادة. لأننا عندئذ لا نريد لا 
بالاختيار غير الإرادة. إذنء فالإرادة مرجّح للفعل على الترك وتقع في / 
مرتبة علته وفي مرتبة سبب وجوهه ومُعّدا له. فإذا سميتاها بالاختيار» / 


فيصلح حينئذ ان يكون مرجحاً. 


الجهة الرابعة: أنه قال: «على أنه لو كان مرجحاً لم يبق موضوع لما ذكر- في : 


شبهة الاشاعرة» في ان الفعل الاختياري ليس له مرجح ‏ من أن ترجيح 

وجود الفعل على عدمه يتوقف على وجود مرجح لفرض إنه موجود وهو 
0 

الاختيار» . 


8 معت /لجكاحيى 


ا ا 


هذه العبارة: قيها اشتباه من حيث الخصم والمخاطب» لان الأشاعرة لا يُخاطبون ((: 
١‏ بهذا الكلام لأنهم ينفون الاختيار» فكيف يقال لهم ان الاختيار هو أ 
المرجح؟ وهو خلاف منهجهم ومبناهم. بل يخاطب به من يقول ان 
الفعل الاختياري يحتاج إلى مرجح . 
فإذا قلنا ان الاختيار هو المرجح لا يكون ملزماً للأشاعرة في شيء» وهذا 0 
خلط في الخصم - الذي يتكلم معه ‏ هل هو الأشاعرة أو غيرهم؟ : 
ثم دفع قولهم: بالتسلسل الذي زعموه من ان المرجح يحتاج إلى مرجح وهكذا 
إلى ما لا نهاية» بقوله: «. . وأما المرجح فلا يحتاج في وجوده إلى 
مرجح آخرء بل هو ذاتي لهء فلا يحتاج إلى سبب كما هو ظاهر»"'". 
ومما تقدم عرفنا الإشكال عليه لان هذا المرجح المدعى وجوده في ١‏ 
المرتية السابقة بقة على الفعل الاختياري هل هو مرجح قهري أو إرادي؟ فان , 
كان مرجحاً قهرياً. فمذهب الأشاعرة صحيح . والإنسان مجبور ومقهور 5 
على فعله. لأننا نقول: ان الفعل من الممكنات ويحتاج في وجوده إلى | 
علّة ومرجح» وما ذكروه من وجوب وجود المعلول بوجود العلّة» ومع ١|‏ 
عدمها يمتنع وجودهء فالإنسان يكون مجبوراء ويكون المطلب صحيحا 
إذا كان المرجح بهذا الترتيب» وإذا كان المرجح بغير هذا الترتيب» فلا : 
يمكن ان يكون رجحانه ذاتياً إلا أنه ليس واجباً الوجود» وإنما هو ممكن إلا 
الوجودء وهو بحاجة إلى علة : ١‏ 
© فان قال في المحاضرات: إذا نفينا اللزوم عن الفعل الاختياري» و قلنا أنه لا و 
: يحتاج إلى مرجحء فلا ننفي اللزوم عن مرجحه؛ فهو يحتاج إلى علّة» 
وإذا قلنا ان علته ذاتية لنفسهاء ٠‏ فكأنه يرجع إلى كونه واجب الوجود» 
وهذا غير محتمل» وهذا فيما إذا كان المرجح قهريا غير إرادي. 
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فنقول: إن المرجح إرادي أي ان الجزء الأخير من العلّة هي الإرادة. وهذا ينطبق 
: على ما قلناه من ان الإرادة إرادية بنفسها فلا يلزم التسلسلء» ولم نقل ان 
الإرادة لا تحتاج إلى علّة» ولا انها هي علّة نفسها لكي يلزم ان نقول: أن 
الإرادة هي واجبة الوجودء وإنما الإرادة إرادية وصفة الإرادية غير أصل 
الوجود. ‏ وهو لم يتعرض لهذا المطلب لأنه متأخر عنه -. 


0 ويمكن الجواب بعدة أمور لعل أوضحها هي: 

؟] أولاً: إن المرجح ذاتا ليس إلا واجب الوجود بيد أننا لا نقول ولا يمكن ان 
يقال ان مرجحات الأفعال الاختيارية واجبة الوجودء مع ذلك لا يلزم 
التسلسل» لان المرجح ان كان له مرجح ومرجحه له مرجح» فلا يلزم 
التسلسل لانقطاعه إلى الواجب تعالى . 

ثانياً: تقدم قولنا ان ما هو ذاتي ليس هو الرجحان أو المرجحية» بل هو إرادية 
الإرادة» ولا نعني بذلك العلية لنفسها حتى نقول انها واجبة الوجود» 
بل هي مُرادة بذاتهاء فالجواب على التسلسل هو انقطاعها بالإرادة 

85 والإرادة لا تحتاج إلى إرادة . 

8 الدليل الثالث: - للأشاعرة على الجبر ‏ يتكون من مقدمتين ونتيجة : 

0 المقدمة الأولى: أن يقال باختصار -: ان فعل العبد هو من جملة 
الممكنات؛ و(من عالم الإمكان). وهذا ينبغي ان يكون ضروريا 
ووجدانيا» لأن كل موجود غير الله تعالى فهو ممكن» وهذا ممكن. 
وكل ممكن تحت قدرة الله تعالى. 

المقدمة الثانية : اصح الرلة عا بقاري راسف لان اجتماع قدرتين 
ّ 5 1 وهو بمنزلة العلتين على معلول واجدء 


غايا امعد عله و ننه له سبحانه وتعالى علّةء فلا يمكن ان لا 


يجتمعان على معلول واحد. 

| النتيجة: بما ان الفعل ممكن» وهو متعلق لقدرة الله سبحانه وتعالى» فلا تجتمع 
قدرة العبد مع قدرة الله سبحانه وتعالى . وهو معنى (الجبر)» أي ان الفعل 
يوجد بقدرة الله سبحانه وتعالى لا يقدرة العبد. 

الجواب: يمكن ان نسال: ما المقصود من القدرة؟ هل هي القدرة الاقتضائية أم 
: القدرة العلّية؟ فان كان المقصود (القدرة الاقتضائية) فلا إشكال في عدم 
استحالة اجتماع القدرتين على مقدور واحدء بل اجتماع القدرات على 
مقدور واحد» مثل: طحين لا يتقدم احد لعجنه بيد ان الاف وملايين 
الأفراد يستطيعون عجنه» ويما انها لم تصل إلى حد العلّية» فلا تنافي بين 
القدرتين . 


وإن كان المقصود (القدرة العلّية) ‏ الفعلية أو المؤثرة ‏ فيكون له وجه 
8 بأحد تقريبين - أي بجانب الجير-: 

ا التقربب الأول: إن اجتماع علتين علنى معلول واحد مستحيل» فينتج : ان تأثير 
١‏ العبد في عمله مستحيل» وهذا يكفي في إثبات الجبر. 

9 التقريب الثاني : - أوضح واهم ‏ بعد تزاحم القدرتين (الإلهية والفردية) يتقدم 
الأهم والأقوى منهماء وهو القدرة الإلهية» فيلزم الجبر المنسوب إلى 
الحديث القدسي: (أوحى الله تعالى إلى داود غك : تريد وأريد» وإنما 
يكون ما أريد» فان سلّمت لما أريد كفيتك ما تريد» وان لم تسلم لما أريد 3 
أتعبتك فيما تريد؛ ثم لا يكون إلا ما أريد)”'2, لان الإرادة الإلهية هي (] 


)١( |‏ ظ: التوحيد / الشيخ الصدوق ت ١م‏ / تحقيق : السيد هاشم الحسيني الطهراني / منشورات 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ‏ قم / /53. 


المسيطرة حقيقة» وإرادتنا مهما تكن لا يمكن ان تكون مؤثرة بإزاء 
الإرادات الإلهية فيعود الجبر أيضاً 
: جوابه: سبق ان قلنا ان فلاسفة الإمامية جمعوا بين القانونين (قانون العلية وقانون 
الإرادة)» ولم يجدوا تنافيا بينهما. 


9 وذلك بمقدمتين,آأكررهما: 

المقدمة الأولى : إن التأثير في الممكنات ليس بالفيض الإلهي وحده. لأنه 
بدون استعداد المفاض عليه؛ يستحيل ان يؤثر ويكون قصور بالمحل 
أو الموضوع. وإذا كان الموضوع قاصراء لم يفض عليه الفيض . أي 
تأثير ما يسمى (ما به الوجود) أيضا لا يؤثر من دون الفيض . 
فالإرادة الإلهية اقتتضت: إذا تمت العلّة حصل الفيضء لان الله 
سبحانه وتعالى كريم لا بخل في ساحته؛ واسع الرحمة» قال تعالى: 
لوَاكمُبْ لَنَا في هَذِهٍ الدُنْيَا حَسََةٌ وَفِي الآحِرَة إِنّا هُدْنَا لِيْكَ قَالَ 


ال 0 تابي 
يتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَالّذِينَ هُم بِيَائًا يُؤْمبُونَ 604 

ا ا 
يكن مستحيلا على الله تعالى لأنه هو مسبب الأسباب» فلا تكون 
الأسباب مؤثرة على رغم منه ‏ فإن هذا قصور- هذا وإن كان عند 


- التراث/ ط١‏ / مطبعة: مهر ‏ قم / ١501‏ ه/ 8#. 

ظ: الجواهر السنية / الحر ألعاملي ت ١١١54‏ ه / مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف / -١785‏ 
١ .47 / 005‏ 

ظ: بحار الأنوار / العلامة الحلي ت١١١١ه/‏ تحقيق: يحيى ألعابدي / ط؟ / الناشر: مؤسسة 
/ الوفاء - بيروت / لك 00 

9 الأعراف /1251. 
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ا 


-- 
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الأمر بين الأمرين ‏ 5ه 0 ١١‏ اده 


علماء الكلام موجوداء إلا أننا في الحكمة المتعالية وفي المراتب 
العرفانية ينبغي ان نتفيه بضرس قاطع . 


إذن» يجتمع السببان (ما به الوجود) و(ما منه الوجود) لأجل وجود شيء ماء أي 


المقدمة الثانية: يكفى فى إرادية الفعل انه صادر بالإرادة ‏ وهو قول الجبريين في 


مورد ما يسمى الصرفة0- إذ يكون تزاحم بين إرادة العبد للفعل أو 
للترك» وإزادة الله تعالى للفعل أو للترك» أي إرادة قريبة من التأثير في 
العبد نفسهء وفى الوقت نفسه أراد الله سبحانه وتعالى ان يصرفه عن إرادته 
ويعيقه عن عمله» حينذ لا نقول فقط بالتزاحم بل نقول بتقدم الإرادة 
الإلهية. 

فهل هذا يكون صحيحا وله مصداق في الخارج أم لا؟ هذا يكون مصداقا 
من مصاديق الجبر لا أكثر ولا أقل» فيشمله دليل نفي الجبرء لحكم العقل 
العملي. كما لو قيل انه يصرفه عن إقامة الواجب أو يصرفه عن ترك 
بعد هذا نأتي إلى عبارات (المحاضرات )»: ولا اذكر جميع المطالب بل 
اذكر بعض المقدمات» إذا فشلت يفشل المطلب كله. إذ النتائج تتبع 


0< 0 كن كل 


0ك 


0-25: 


4< نا حا وما له 0 تا 20 0 


2-2 2 


حل 2 


)١( 1‏ الصرفة: هي ان الله سبحانه وتعالى أعجز العرب وسلب ما عندهم من علوم البلاغة والفضاحة 
وصرفهم عنها فلم يستطيعوا ان يأتوا بمثله؛ وهو على خلاف ان يكون معجز ببلاغته وفصاحته 
ونظمه العالي جدا وفاق ما عندهم في هذا الفن فهو معجز» 

ظ: رسائل المرتضى / الشريف المرتضى ت 475/ تقديم: السيد أحمد الحسيني» إعداد: 


الحد ومظ لجخ عم ره 09 م 


السيد مهدي الرجائي / مطبعة سيد الشهداء ‏ قم / 1508ه/ ج١1‏ / 548. 8 
ظ: الاقتصاد / الشيخ الطوسيات ١55ه‏ / مطبعة الخيام - قم / ه/ 2# 0 
ظ: إشارة السيق/ أبو المجد الحلبي ت قي القرن السادس/ تحقيق: إبراهيم بهادري / طذ١/‏ 5 
6- شعيان . 415اه/ 47 : 5 
الات حا ا اك اح ا ا 7 2 1003 


د اج م 
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عه نا حا ل م 


2< علب ا د 


أخس المقدمات. 


من عباراته في الجواب: «إن أفعال العباد لا تقع تحت مشيئة الله وأعمال قدرته ‏ 
على ما سنذكره ان شاء الله تعالى ‏ وإنما تقع مبادئها تحت 
مشيئته وأعمال قدرته لأنفسهاه 27 


- حسب فهمي - يحتوي على سوء فهم لمعنى الخلق أو لسرّ الخلق - في 
علاقة الخالق بالمخلوق- ويلزم منه أما التفويض الكلي أو التفويض الجزئي . 
معنى التفويض الكلي: ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم تخلى عنه 
وأوكله إلى نفسه. إلا ان هذا ليس لازما حقيقيا. وإنما الشيء الذي يلزم: إنه 
خلق الخلق وأوكل العباد لأفعالهم بحيث هم يصبحون خالقين بكلا المرتبتين ( 
مابه الوجود وما منه الوجود) لأفعالهم وانسحب عن خلق أفعالهم» » فكان هذا 
تفويضاً جزئيا لان فكرة ة التفويض نفسها تنطبق على هذه الجهة تماماً. 


وكذلك تنطبق على الفكرة القائلة: حسب النقل عن بعض الفلاسفة - |( 


باستحالة ملس الفوون وين يكزا بتصور الممكن يتقمص كلا القميصين» 
قميص ما منة الوجوة وقمَيين” ا تتأ الوجود. فلا يمكن أن يكون للممكن علية 


| الله سبحانه وتعالى في القليل ولا في الكثير» والعمل الممكن يحتاج إلى كلا 
| النحوين من العلّية وغاية ما بيد العبد هو إيجاد السبب الأدنى» أما إنزال الفيض 


وإيجاب السبب الأعلى» فهو مستحيل بالنسبة إليه ‏ ذلك من عمل الواجب - 
فيبقى العمل بدون فيض فلا يوجد المعلول ويستحيل وجوده. 


إن قلنا بوجوده: فلا بد ان نقول بأحد هذين الأمرين: 
أما ان الممكن يمكن أن يفيض الوجود وهذا متعذر. 


سيو عد ع ين /ج؟ ١ه‏ 


يج 


02 م اج لعا ا نات رد لج ع نا ا مر د ا 


7 و 0 ا 20 


الأمر بين الأمرين ‏ 2 


١‏ وأما ان نقول: ان الله سبحانه وتعالى انسحب عن أفعال العباد وبقى المطلب 
أ موكلا إلئ نفس الفردء وهذا في نفسبه متعذر كما سيأتي في مناقشات (نظرية 
| التفويض) - وينبغي ان نلتفت إلى ما تحصّل سابقا: ان نسبة الأفعال إلى الله 
1 سبحانه وتعالى كنسبة أي شيء من الممكنات لله سبحانه وتعالى» وكما ان الله 
| سبحانه وتعالى خالق أي شيء من الممكنات أي مفيض الوجود عليهاء كذلك هو 
| خالق لأفعالنا أي مفيض الوجود عليها . 

وهذا هو الذي يفسّر الإطلاقات فى الكتاب والسنة غير القابلة للتقييد» بان 
9 الله قادر على كل شيء. . حتى على أقعالنا ‏ حتى.لو حصرناها بالقدرة الفعلية أو 
© العلية فضلا:عن القدرة الاقتضائية ‏ والقدرة الاقتضائية موجودة دائماء بيد أننا قد 
نقول: إنه لا يستعملها للزوم الجبر والقبح» ومع ذلك نقول: إنه قادر بالقدرة 
| الفعلية والعلية» أي بفيض الوجودء بغض النظر عن السبب الآخر التي تحتاج إليه 
8 الممكنات في عالم الوجود. 

وفي عبارة المحاضرات نقل وجها نسبه إلى مشهور فلاسفة الإماميين (كصدر 
| المتألهين الشيرازي) ولريما يظهر منهء ان (الشيخ صاحب الكفاية) أيضا يرآه. 

19 وحاصله: إنه يرى ان هذا الوجه يشبه ( النظريات الجبرية) وبراهين المجبرة 
وأوانه منتج للجبرء على الرغم من أنه من بنات أفكار فلاسفة الإماميين» وليس من 
إأبنات أفكار فلاسفة الجبريين» وعلمائهم في الكلام. 


: وذلك بضم مقدمتين: ش شبكة ومنتديات جامع الالمة 


#المقدمة الأولى : إن الإرادة إما ان تكون ضعيفة لا تصل إلى درجة التأثير والفاعلية 
) والعلية وبهذا امتنع وجود الفعل الاختياري . 
أو ان الإرادة وصلت إلى درجة الفاعلية والعلّية» قوجب وجود الفغل 


إل المقدمة الثانية : إن الإرادة بنفسها ليست بالإرادة لان عللها علل تكوينية قهرية لا 
تدخل تحت تأثير إرادة المكلف أو الفرد ‏ من قبيل التصور والتصديق 
والشوقء إلى ان تصل الإرادة إلى درجة العلّية ‏ هذا كله ليس بالاختيار» 
فقد وجدت الإرادة بما ليس بالاختيار وجودا علياء فتعيّن وجود الفعل 
طبقا لعلّيتها فلا يفرق عن الجبر بشيء. 

3 إذنء عبارة المحاضرات توحي ‏ وإن لم يصرح بذلك بالدلالة المطابقية - 
9 هذا الأسلوب من التفكير يشبه البراهين التي قالها المجبرة» والتي استنتجوا 0 
8 الجبرء من قبيل إننا قلنا: ان المجبرة قالوا: أن الداعي بالنفس ان كان ضعيفا | 
| امتنع وجود الفعل» وإن كان قويا فاعلا بالعلية التامة تعيّن وجود الفعل فتعيّن 
| الجبر. 
وقالوا ‏ هنا -: ان الإرادة إذا كانت ضعيفة امتنع وجود الفعل» وإن كانت , 
6 قوية تعيّن وجود الفعل. ش 
١ 5‏ في الحقيقة - تشابه بالألفاظ وإلا ففي المحتوى وفي المادة الحقيقية لا | 
ات 0 لأنه يكفي ان نلتفت إلى هذا المحتوى نفسه» إننا قلنا : نستعمل هنا 9 
0 لفظ المرججح» وهناك نستعمل لفظ الإرادة. 4 


والفلاسفة الاماميون ‏ هنا استعملوا لفظ الإرادة بعد تسليمهم ان الإرادة هي 


2 الجزء الخد من العلةب. 5 
ا كفني 0 الخد يه 


0 وماك بك + <الس كول لكر ليه وإنما قالوا: بالمرججح ‏ كل ١‏ 

ممكن له مرجح أي مرجّح قهري» إذن فيلزم (الجبر) بغض النظر عن الأجوبة 5 
0 الأخرى ل ل ا 
5 وانتهى الحال» إذن يلزم الجبر . 


بيد ان هذا الإشكال لا يره على عرض فلاسفة الأماميين اللين قالوا: | 


كان الجزء الأخير من العلّة هو الإرادة ووصلت الإرادة إلى حد الفاعلية والتأثير © 
الذي يلزم منه وجود المعل. وان وجوده وجود إرادي» لان الجزء الأخير من 1 
العلّةء إنما هو الإرادة. 


أما الإشكال: بما ان الإرادة غير اختيارية فيعود الأمر إلى الجبرء كالذي |() 


6 انكسر به قلم ( الشيخ الآخوند) . 

ري 
ا 0 ام م 00 ا 
: 500 ناي 


0 وعلة الإرادة وان كانت غير إرادية» إلا ان نفس الفعل أراديء لان [ 

7 المفروض: ان الجزء الأخير من العلة هي الإرادة نفسها وهو صادر عن الإرادة. 
ومادام الفعل إراديا يمكن ‏ بالعقل العملي ‏ ان يتحمّل الفرد الفاعل مسؤولية فعله أل 
8| ومسؤولية عصيانه . 


والإشكال ‏ دائماً ‏ في جانب العصيان فيتحمل مسؤوليته فيعاقب» لان فعله اا 
8 إرادي وليس بقهري . ولا نريد بالفعل الإرادي إلا ما كان صادرا عن إرادة . 


والمفروض بعد تمامية مية تلك المقدمات انه فعل صادر عن الإرادة وليس كما 
8 عبر (الاشاعرة) انه صادر عن مرجّح أو عن علّة تامة قهرية» وإنما عن إرادة. 
الثاني : - يحتاج إلى مقدمة - 

/ ان الإرادة بصفتها ممكنا من الممكنات» وموجودا أمكانيا تحتاج إلى علّة 
ولكن ما هي علتها؟ لم يتضح من كلام الفلاسفة والمتكلمين نحو علّة الإرادة إلا 
1 عه عله اع لي ل و علص مه اله ا د يل 


:2-63 دالي :25ج بم سجر جمس يكل ات الأمن بين الأمرين 2 
١‏ التصور والتصديق والشوق و الشوق المؤكد إلى ان تحصل الإرادة» فهذه زر 
89 الفقرات السابقة على .الإرادة» هى العلّة لوجوذ الإرادة : يٍْ 


15 لميذكر الفلاسفة والمتكلمون: علّة للإرادة غير هذه فان وجدت حينعذ ا( 
يفاض الوجود عليها من قبل الله سبحانه وتعالى وتوجد كأي شيء من الممكنات ‏ 3 
هذا مخ نم ' 300 7 
1 هذا مختصر المقدمة - ع 
5 ا 
ُ تين ذه الفقرات » يمكن ان تكون إرادية أي يمكن 1 
ّ 7 
0 نفسة' بإرادته . فحينما يحصل له التصور لا ينتقل إلى |4 


2 


0 


8 التصديق إلا بإرادته» وحينما يحصل له التصديق لا ينتقل إلى الشوق إلا 
6 بإرادتهء وحينما يحصل له الشوق لا ينتقل إلى الشوق المؤكد إلا بإرادته 
0 كل ذلك ممكن - 

١ 

أ ويمكن ان نقول: - بتعبير أكثر عمقا في علم الكلام والمنطق ‏ ان كل مرحلة 


مر 8 يكل “تاد مح مر 0 ب 


7 ليست عل تامة للمرحلة التي بعدها؛ بل هي اقتضائبة؛ هي مقتضى 
8 

2 وشرط» إما عدم المانع» فبالإرادة ب يمنع الإنسان عن تسلسل هذه ١‏ 
5 السلسلة؛ إلى حد تصبح علّة لتحريك العضلات والعمل . 0 
3 وهذا شيء وجداني للفرد وفي الإمكان عدم الاستمرار في هذه العلّة إلى أو 
7 نهايتها وإيجاد المانع» ضد أي خطوة من خطواتها. 3 
أ إذْن تكون كل هذه الخطوات إرادية لإمكان تركها. 7 
7 ب 
م 5 7 
0 الثالث : بهذه المقدمة نفسها التي ذكرناها للوجه السابق» وأنتجت: ان هذه |3 
1 الخطوات اقتضائية» أي انها مقتضي وليست هي علة تامة» بيد أننا قلنا في الوجه 5 
| السابق» ان في إمكان الفرد إيجاد المانع . 0 
9 هنا نقول: في إمكان الفرد إيجاد الشرط». وذلك من خطوة إلى أخرى؛ كل ) 
7 واحدة منها هي مقتضي » وعدم المانع موجود لان القدرة موجودة والعجز ل 


بيد ان الإرادة داخلة في الخطوة التي تليهاء فأولاً: أراد التضور» فتصورء 
وأراد التصديق» فصدّق» وأراد الشوق» فاشتاق» وأزاد الشوق المؤكد فحصل ١‏ 
3 وهكذا. 6 
فالإرادة موجودة في كل هذه الفقرات» وهذا يدعمه الوجدان» أي أستطيع 8 
ان أريد وأن لا أريدء فان أردثٌ وجد الشرط وعمل المقتضي وأثر في وجود (آ 
0 الفقرة الثانية» وإن لم يوجد الشرط ولم أرد بنحو العلة التامة» فقد قضر المقتضي إلا 
| عن تأثيره بالفقرة الثانية» ولم توجدء ومن ثم استطيع ان أمنع نفسي عن إيجاد | 
6 الفعل ‏ وفي تعبير عرفي ‏ أستطيع ان أمنع نفسي في كل هذه المراحل. 
:]| قلت: إلا واحدة يمكن استثنائها وهو التصديق بالمصلحة لان التصديق بالمصلحة /* 
تابع لأمور خارجية أو واقعية» وهذا خارج عن الاختيار. 


مثاله: إن وجودي في الدرس تابع لمصلحة واقعية في المجتمع» بحيث إذا غبت 
عن الدرس يحصل تساؤلات عديدة فحينئذ يحصل - قهراً - في ذهني ان هناك /! 
مصلحة في الحضور إلى الدرس. لكن تبقى الفقرات الأخرى إرادية» ولعله |4 
حتى الفقرة الأولى تكون بالإرادة»أي حتى أصل التصورء وأصل الهمة هي 8 
تحت الإرادة. 
فكل الفقرات هي من أولها إرادية» لا أنه قهراً ‏ أتصور الطعام ثم أصدق لآ 
بمصلحته ثم أشتاق إليه ‏ لا ينبغي ان يقول ذلك أحد!- فكل هذه المراحل 0 
إرادية» وليس الفعل وحده الناتج منها إرادي» وإنما كلها إرادية. 


إذن فالقول بأن الإرادة ناتجة من سبب قهري غير صحيح» وإن نسبته إلى إل 
المحققين غير صحيحة؟ 5 


ومن هنا يُُفسّر بعض ما ورد في الشريعة: «أن نية المؤمن خير من عمله. 


ونية الكافر شر من عمله)”' لأن الإنسان باختياره يصعْد إرادته لعمل الخيره الآ 
وباختياره يصعّد إرادته لعمل الشر. لان كل فقرة مع الفقرات التي بعدها إرادية الإ 


وليست قهرية. وهذه تعني ان الباطن أيضا إرادي» وليس الظاهر فقط. 


فمن هذه الناحية إرادة الخير عمل إرادي للخيرء وإرادة الشر عمل إرادي لم 


للشر» وكل واحد يتحمل مسؤولية ما أراد وما عمل . 


وقد صرح بذلك المحقق الأصفهاني - بنقل المحاضرات ‏ «إن كان المراد 5 
من انتهاء الفعل إلى إرادة الباري تعالى بملاحظة انتهاء إرادة العبد إلى إرادته (3 
تعالى» لفرض إمكانها المقتضي للانتهاء إلى الواجبء فهذا غير ضائر بالفاعلية أ 
1 التي هي شان الممكنات, فان العبد بذاته وبصفاته وأفعاله لا وجود لها إلا بإفاضة |[] 


الوجود من الباري تعالى» ويستحيل ان يكون الممكن مفيضا للوجود»”" . 


وكان تعليق المحاضرات بقوله: «فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي أنه |آإ 
لا مناص من الالتزام بالجبر وعدم السلطنة والاختيار للإنسان على الأفعال )١‏ 


الصادرة منه في الخارج 96 . 


وفي عبارة المحاضرات هذه على الشيخ الأصفهاني ‏ اعتراف بإرجاع إرادة لآ 


| العبد إلى الإرادة الإلهية اللانهائية» وهي عين الجبر . 


)١( 3‏ ظ: الهداية /. الشيخ الصدوق ت ١18ه‏ / تحقيق: مؤسسة الإمام الهادي (ع) / ط١‏ / اعتماد ‏ |5 
قم/ 418١اه/را‏ ص!55. 
ظ: الانتصار / الشريف المرتضى ت 475ه / تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي / نشر: مؤسسة ج) 
النشر الإسلامي ‏ قم / 6ه/ ص57 - : 
ظ: الرسائل التسع / المحقق الحلي ت 775ه / تحقيق: رضا الاستادي / ط١‏ / نشر: مكتبة | 
آية الله العظمى المرعشي- قم/ 141ه / ص80. 
#| (؟) محاضرات في أصول الفقه / ج؟/ "57. 


25-1 


وفي الحقيقة: إن كلام الشيخ الأصفهاني صحيح» وتعليق المحاضرات عليه ل 
| ليس بصحيح . وذلك لان كل الممكنات محتاجة في وجودها إلى الفيض الإلهي لآ 
6 بما فيها الأقعال» والأفعال نفسهاء وأسباب الإرادة» ومعلولات الأفعال: كل هذه وآ 
| السلسلة من العلل والمعلولات ‏ من أسباب الإرادة ثم الإرادة ثم الفعل ثم نتائج أل 
8 الفعل» كلها أمور ممكنة ‏ ولا يمكن لأي ممكن ان يوجد إلا بالفيض الإلهي . 
1 وبعبارة أخرى: إن كل ممكن يحتاج في وجوده إلى الانتماء ‏ إلى الواجب - /3) 
| وإلا لزم التسلسل أو الدور. ١‏ 
7 وهذا برهان كلامي صحيح» لا يمكن ان يخرمه شيء» وهو من قطعيات |8 
(ؤ| العقل النظري لا تحول دونه قطعيات العقل العملي. وإنما لابد من النظر إلى |8) 
| الساحة بمنظار آخر سبق أن أعطينا أساسياته . 0 1 

الس بمنتار كر سبق "ل عنمت اس |شيكة ومنتديات جامع الالمة 


8 وذلك ان مراد الشيخ الأصفهائي احد أمور ثلاثة محتملة: يرد إشكال 
8 المحاضرات على تقديرين منها: ١‏ 
الأول: أن يكون المراد إرجاع كل العلّية إلى الله سبحانه وتعالى» أي ان الله |/ 
سبحانه وتعالى يصدق عليه (ما منه الوجود) وكذلك يصدق عليه (ما ل 

به الوجود) فكلا السنخين من العلية وهو متكفلها تبارك وتعالى. | 
ولكن إذا كان مقصد الشيخ هذا فالإشكال وارد» لان معنى انتهاء | 
الممكنات إلى الله سبحانه وتعالى كونها مخلوقة بالعلية التامة 
المباشرة من قبل: الله سبحانه وتعالى» حتى أفعالناء نكون مجبورين ' 
عليها ‏ ولكن ليس هذا مراده على ما سيأتي -. 
الثاني : إن مراده السنخية نفسهاء ولكن في نطاق أضيق» أي ينظر إلى , 
الإرادة واستنادها إلى إرادة الله سبحانه وتعالى ‏ بكلا السنخين من 


3- 


:ال ا 2س (أ حي امل لمت جم 7 


ا حا 


با 0 لل 20 


وجوابه: نقول: حتى لو لزم ذلك» فان الفعل يكون بالإرادة وهذا يكفي في 
تحمل المسؤولية وصحة العقاب . 
ولككن لو تنزلنا وقبلنا الناتج : بان الفعل يكون جبريا فنحن أيضا في 
فسحة وذلك باختيار الوجه الثالث . 


الثالث : من تعليق الشيخ الأصفهاني ‏ وهذا ظاهر من عبارته التي كالنص في 
هذا الأمر- وهو ان شأن الفعل الاختياري والإرادة الفاعلة للفعل 
الاختياري هو شان سائر الممكنات ‏ أي كل ما نعرف على وفق 
القاعدة التكوينية للمكنات» نطبقها عليها)؟ ‏ وذلك ان كل ممكن 
يوجد بسبيين من سنخين من الأسباب (ما به الوجود)» (وما منه 

0 الوجود) .. أو (السييم الأدنى)» و(السبب الأعلى) . 


م تلطع لاط 3 


حينشذ كل الممكفالك تحتاج إلى السبب الأعلى أي ي إلى الفيض» 
وبدونه تكون العلّة عاجزة عن إيجاد المعلول حتى لو تمت العلّة من 
الطرف الآخر. 


وقال في المحاضرات: فالنتيجة على ما ذكرناه أمران0): 

الأول . «إن الإرادة في أي مرتبة افترضت بحيث لا يتصور فوقها مرتبة أخرى 
وار عجان لسن ولا توجب خروجه عن تحت سلطان الإنسان 
واختياره»”" أي ان الإرادة مهما تصاعدت وان كانت بمرتبة عالية وعلّية ‏ 
باصطلاحنا ‏ ومحركة للعضلات ‏ باصطلاح المتكلمين والفلاسفة ‏ إلا ان المؤلف 
لا يعتقد بأنهاعلّة تامة للفعل» وإنما هي مجرد مقتضي أو شرط أو نحو ذلك. 
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5 5 ا و 0052 


0 الأمر بين الأمرين 2 


اتج ا 0 


27600 


عا م 6 


بجوي “حت 2 جا ا م 


0-0 


زه 050 
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0 


26 تخ 1 ا لع زم 2 ل 


الأمن بين الأمرين 2ت كلت جا دج بم دك 1م دن كلل ذا 


وهذا قد ظهر جوابه: أنه من المضنون جدا ان يكون استنتاج هذه الفكرة | 
وهي ان الإرادة ليست علَّة تامة للفعل» وإلا لزم الجيزء والجبر لازم باطل ‏ كما لا 
ثبت في محله ‏ ويعرف,حينئذ (بالقياس الاستثنائي). | . 


ةُ 2 ا 1 
وسبق ان عرفنا له أجوبة عديدة: أشيكة منتدبات ايع لاة] 7 


منها: - ما قلناه ‏ أنه يكفي ان يكون الفعل إرادياً. 0 
ومتها: + ما عرفناه - أنه ليس الفعل وده إراديا بل علل الإرادة أيضاً إرادية. . 
ومنها: مضافا إلى ما قلتاة: ان (محقق الإمامية) جمعوا بين قانون العلية:وقانون : 
الإرادة» ولم يجدوا إن هناك تنافيا بينهماء نعم لو ثبت الثنافي كان لما قال إلا 
وجهء إلا .ان التنافي منتف . 1 1 


5 
58 
: 
0 
8 
21 
ُُ 


:)مر أب حت وحن ومو نت ليلد عرد إن دج رم :0 


١ ومنها: مضافا إلى وجه آخر ف المناقشةء وهو ان نقول: ان الفعل .إذا كان صادرا‎ ١ 
بعلّة ناقصة لا بعلّة تامة» فهذا يقتضي أحد أمرين في ظرف قانون العلية: أما |؟)‎ 1 
2 5 5: 8 
0 ان نعتقد إنه واجب الوجود» وأما أن نعتقد 35 صادر بدون علق بالصدفة‎ 0 
1 المطلقة؟ وكلا الأمرين مستحيل.‎ 18 
3 37 
0 ثم قال: الأمر الثاني : «على فرض تسليم ان الإرادة علة تامة للفعل إلا ان‎ : 
من الواضح جدأً ان العلّة غير منحصرة بها بل له علّة أخرى أيضا وهي إعمال هم‎ | 
7م و 05 7 ا‎ 
|| القدرة والسلطنة للنفس» وهو يقصد أمراً في هذا العرضء» وهو: لو تنزلنا‎ 0 
7 وقبلنا ان الإرادة تامة» مع ذلك لا يلزم الجبر الذي تخيله.‎ 
1 وجوابه : إن هنا علتين وليس علّة واحدة» احدهما الإرادة والآخر القدرة.‎ 
وهويقول: إذا زالت أمكن وجود الفعل مع ضعف علّة الإرادة» مع ذلكء ور‎ |] 
: سد‎ 8 
5 .00 / محاضرات في أصول الفقه / ج؟‎ )١( |8 
١ 2 ا‎ 


| العمل ممكن .الوجود ومتعين الوجود بأية عَلّة: ٠ ١‏ . 0 


8 أي أن العلّة غير منحصرة بهاء إذ لو كانت العلة مبحضرة بها لكان وجود - 


ا العمل؟ الا عند عدمها: هذا بحسب فهمه من تأثير العلة الأخرئ وهي 7 
القدرم والسلطنة بحسب ما يعبر . 7 
0 وهنا أله لجوية عدائدةة ا 
1 20 5 8 0 


]| الأول: خينما نقول: علتان» أي علتان مستقلتان» لا ان هذه جزء الغلة» 
وتلك جزء العلّة» بل علّة إلى جنب.علّة» إذ يقول: العلّة غير منحصرة يها ... | 
أي علة قابلة للاستقلال» وليس هي علّة الارادة. 1 

حيتئذ نقول: هذا المراد أو المطلوب من العبارة ليس يصحيح. لان الإرادة 
ليس مقابل القدرةء ولا تصلح احدهما ان تكون بإزاء الأخرى كعلّة مستقلة. بل 
تجتمعان في علّية واحدة كما هو واضح . 


ما جر زم لس يال ات لا يز 


3 
لج لع نكا مج رللى :سب كرت لد افيه كد © جح لي 


لوضوح أن الإرادة بدون القدرة لا تؤثر إطلاقا لاستحالة تأثير قدرة العاجز 


ا 0 


ةا أيضا غير مؤثرة و لابد من اجتماح 

نعم دح ب الو ل الي 
الشوق ويعد فرض التصور والتصديق وغير ذلك. . 

الثاني : لو تنزلنا عن الوجه الأول وكل وجه يكون فنيا وصحيحا بعد التنزّل 
م عن الوجوه الأخرى أكيداً فتقول ا 
1 واحد ؤهو (العمل الاختياري) و(الفعل الااختيار ي). 
تكد تقول أن هات تين العلتين اقتضائيتان أو فعليتان؟ هل هما علتان ناقصتان 


0 2 217 الك ويا وا 6ل اا ب 1 


ا در ا 2ج اط "د 


0 مايال :79ج 0 رب 2-020 


حا 0 


م 


71 


8 الأمر” نين الأمرين! ' 
| اقتضائيتان: أو همأ علتان تامتان؟ 


فان كانتا معا كل نما عةنهة لع ابش اللي ناسين ين على معلول إل 
واحد وهو مستحيل . 1 
وان كانت إحداهما علّة تامة والأخرى ايعان سوال . نبلا 8 
| معناه انها ليست علة» لأننا لا نريد من العلة إلا العلة التامة. "أما العلة التي تكون |4 
5 فاقدة للشرط أو ان المقتضي يكون واجدا للمانغ» فهي ليست علّة اضطلاحاء إل 
)| ومعه يكون هذا الرأي ناقضاً. 0 


15 الثالث: أن ما يقوله وهو وجود العلة الثانية» وهي (القدرة والسلطنة)؛ غير الآ 
55| علية الارادة. وما قاله ‏ بحسب ظاهر سياقه - ليس نصا بالمطابقة» وكأنه أراد | 
ذلك من الناحية التفسية» وهو لو قلنا بان الإزادة علّة تامة للفعل لزم (الجبر) . 


حيتئذ نقول ان الأرجح من مراده هو وجود العلّة الأخرى ‏ القدرة والسلطنة - 
حتى تحول دون القول بالجبر. 

فنقول: إن وجود العلّة الثانية لتسبيب الفعل وإيجاد الفعل لا يلزم منه نفي 7 
/ الجيرء 0 أو مسّبّب من العلّة الأولى لا العلّة 3 
)1 إذن الإرادة التامة الغلية» 0-0 أوجدته: وهذا يلزم منه الجبر سواء أكان |( 
هناك علّة أخرى غير مؤثرة أو لم تكن. لان مبلسلة العلل التي أوجبت الفعل هي !) 
| التي يلزم متها الجبر بعد التنزّل عن الوجوه السابقة: 1 
: الرابع : إن هذه العلّة الثانية المفترضة» ماهو سنخها و عنوانها؟ هل هي : 
7 امار اس 1 ان قال: هي إرادة» إذن فهما من سنخ واخده أي كلتا م 


42 كد بج ايخ ب ره ته لي لكل انا :2 مع ا مارح عت نج لكر انا لجن عر امت كه دربا م ابن لل 0 


ا 252072 


كه دك 1 ٠‏ ” اشع 


١ ©‏ الأمر':بين الأمزين 


إذن نستغني عن الإرادتين بإرادة واحدة لان الفعل الواحد يصدر بإرادة ألم 
واحدة» واحدهما تغنى عن الأخرى. 


وإن قال: هي ليست إرادة» إذن احدهما هي الإرادة» والثانية ليست بإرادة» .| 
إنما هي قدرة وسلطنة . ١‏ / 
حينف ان الفعل الصادر من العلّة الثانية المفروض أنها ليست إرادة يكون فعلا ا( 
غير إرادي فيعود إشكال الجبر. 
وبتقريب آخر: إذا صدر الفعل بإرادة» فالإرادة علّةٍ تامة له فيلزم الجبرء وان إن« 
صدر بالعلّة الثانية التى هي ليست بإرادة» فقد صدر غير إرادي فيلزم الجبر ١|‏ 
أيضاء بعد التنزل عن وجوه سابقة: 
الوجه الخامس  :‏ الذي يمكن الجواب به عن هذا التفصيل ان بعض عبارات 
المحاضرات توحي بإذعانه إلى ضرورة التناسخ بين العلّة والمعلول. 
مثل:: (الواحد لا يصدر:.منه إلا واحد) لكنه من ناحية السنخية» ان المتعدد || 
سنخا لا يصلح ان يكون علة. 
فتقول.: نلاحظ جانب المعلولات وجانب العلل. 
أما جانب المعلولات .فهي من سدخ واخد؛ لأن الأفعال الاختيازية بصفتها 
أفعال اختيارية هي من سدقه اولع انافاه ولكن إذا لا حظنا جانب العلل 
المقترحة وهي علتان إحداهما الإزادة والأخرى القدرة والسلطنة فهما من سنخين لا 
من سنخ واحد. لان المفروض ‏ ان كان غير مصرح به ان العلّة ليست هي الإرادة 
وحدها. وإنما هي مجموع مقدمات وأسياب الفعل الاختياري. كما ان القدرة 
ليست علة واحدهاء وإنما هي منظمة إلى مبجموع أسباب الفعل الاختياري أيضاً . 


والآخر من سنع آخر. وها ل يدخلاك تن تمقولة وابعدة من المقولات 


6 نجي اح حا ا 
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: 

الأصلية التي تقسم الماهيات إلئ عدد من الأقسام» وإنما 0 

منفصلتين متباينتين» فيستحيل ان يكونا من سنخ واحد. لان الجزء الأخير من إل 
أحدهما الإرادة والجزء الأخير من الآخر هو القدرة. 'والقدرة من مقولة والإرادة 

من مقولة أخرى» فلا يندرجان تحت مقولة واحدة. وقانون التناسخ يمنع ان 8 

يكون الفعغل الاختياري ضادراً من كلتا العلتين» على الرغم من أنهما من سنخين ١‏ 


لا من سنخ واحد. 


والفعل الاختياري من سنخ الإرادة مسلّم الصحة» بيد ان العلة الثانية المقترحة أل 
لا تكون مسلّمة الصحة» بل تكون مستحيلة» لان صدور الفعل مئها صدور من غير © 
سنخهء فلابد ان نطعن بالكبرى» وهو خلّف من برهن على التناسخ . ا 


الوجه السادس: أنه قال: #إنها لو كانت منحصرة بها [أي بالإراذة] لكان وجرده الآ 
محالا عند عدمها. . . وقد عرفت ان الأمر ليس كذلك [أي ان الفعل غير 


200 


متوقف على علّية الإرادة]»90 . ١ ٠‏ 

/ 

ودود | 

وهذا فيه أكثر من إشكال: 1 
1 


الإشكال الأول: يكون الفعل صادرا بدون:إرادة» وهذا يؤدي إلى (الجبر) ا 
لأننا نريك بالاختيار الفعل الإرادي» فإذا صدر بدون إرادة فقند صدر 
بدون اختيار. 1 


الإشكال الثاني : إن الفعل ضدر بغلّة ناقصة لا بعلّة تامة» أي كأنه اكتفى عن 
نفسه ضد أو نقيض قانون العلية الذي يشترط وجود الممكنات بالعلّة 


2 
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اا عر 6د 9 ل 0 الأمن بدن : الآمرين 


التامة على مستوئ علَّيْة ما به الوجود- أو السبب-الأدنى. حسب ما 
الإشكال الثالث: يمكن القول: إِبْنا بين أمرين: ' 
أ - الفعل الاختياري يوجد بعلّية ناقصة ة كما يميل إليه» لان الإرادة ليست 
علّة تامة. 
ب الفعل الاختياري يوجد بدون علّة أصلاً كما هو ظاهر هذه العبارة 
أي عند عدمها لا يكون مستحيلا بل موجوداً - 
وهنا لو تنزلنا وقبلنا الأمر الأول» فلا نتنزل ونقبل الأمر الثاني» لان كلا 
الأمرين مناقض لقانون العلية» ومناقضة الأمر الثاني لقانون العلّية اشد من الأول. 
حينكذ نقاول: ان قانون العلّية هو الصحيح وليس شيء من هذين الأمرين 


عاق يلمي والسلطنة)» و ا السلطنة ‏ 


© على ما 00 (الأمر بين الأمرين) ‏ قال بها السيد 


الأستاذ""» وسوف يأتي شرحها وما يمكن ان يكون نقاشا لهاء والظاهر انها 
/ متسزبة بطريق أو بآخز إلى هذه المصادر» وإلا فهي هنا.مستعملة في غير محلهاء 
1 لان السلظنة لوحدها كافية على نه نفي الجبر يدون حاجة إلى القدرة والإرادة. 


وانتهى النقاش عن الجبر وثبّت بطلانه» وبه انتهينا من فقرة واحدة من 


8 الحديث المشهوز.(لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين)» فلابد من إثيات 
ل الفقرتين الآتيتين» أي لا تفويض ثم إثبات الأمر بين الأمرين. 


)١( |]‏ الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر 225. 
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نسبها صاحب المحاضرات إلى المعتزلة”2) وفي خدود فهمي ليس الأمر ا 
كذلكء إذ في أكثر المباحث الكلامية نجذ المعتزلة اقرب إلى الامامية من إل 
الأشاعرة» فقد تكون نتائج تفكيرهم ليس القول بالتفويض» وإنما يمكن ان ينسب |( 
هذا القول إلى (المفوضة): لعلهم وجدوا خلال عصر الأئمة تك ثم انقرضواء 
نتيجة لوضوح البرهان ضدهم ولتركيز. الأعلام ضدهم ‏ باللغة الحديثة ‏ القرضواء ( 
واقتنع الناس ان التفويض شبيء باطل : فالاعتقاد بين المسلمين يدور :بين الجبر |ة 
من ناحية» والأمر بين الأمرين من ناحية أخرى» ولا يوجد مفوض حسب 
اطلاعي على أي حال. 1 
التفويض: راجع إلى القول: ان الأسباب أما كلها أو ما يعود إلى الأفعال 

الاختيارية ليست منسوبة إلى الله تعالى ».وإنمنا هي منسوبة إلى العلل | + 
التكوينية الاعتيادية التي سماها الشيخ المظفر(ما به الوجود) . ا 
فأما ان نقؤل بذلك مطلقا فى كل العلل» وأما'ان نقول بذلك بخصوص 8 
الأفعال الاختيازية؟ والأول اعم من الثاني . فالأول إذا يُرهن عليه بإطلاقه 8) 
فهو شامل للثاني أيضاً . ١‏ 
أو نقول: إن الله سبحانه وتعالى مؤثر بالعلل القهرية؛ إلا انه غير مؤثر بالعلل |6 
الاختيارية أو بالأفعالٍ الاحتيارية». لأجل نكتة فيها. ولا ينحصر التفويض © 
بالوجه الأول كما عليه المشهورء بل يمكن المصير بالتفويض بشكل إ. 
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ا و ا 7 ل يج 


ا ا الأمن بين الأمرين 


وآخر إلى نقاط وتقريبات أخرى كأن المشهور أعرض عنها . 
المهم سوف أسرد أدلة عديدة ممكنة التضور للتفويض» وليس على ما قاله 
المشهور ودعمه في المحاضرات: إنه دليل واحدء بقوله: «بأن سر حاجة | 
الممكنات وفقرها إلى العلّة هو حدوثها»”'' وليس الإمكان. وانتهى عندهم ور 
الحال. وطريقنا في البحث هو سرد كل دليل محتمل بمقدار الاحتمال العقلائي 0 
على صحة التفويض وتفنيده. 
والجهات المتصورة ثلاث: إما من جهة العقل العملي» وإما من جهة العقل 


0 


النظري» وإما من الجهة السماعية . ع 
23 

فان تم شيء منها صرنا إليه وقلنا بالتفويض» وإن لم يتم شيء منها صرنا إلى 
الأمر بين الأمرين بعد بطلان كلا المذهبين (الجبر والتفويض). 1 


الأدلة المحتملة للتفويض: 

أولا: انطلاقا من الاعتراف بأحكام العقل العملي يقال: ان التفويض نحو 
من الاعتراف بعدل الله سبحانه وتعالى» لأنه لا يستلزم ذلك الظلم الذي يستلزمه 
(الجبر) بان الله سبحانه وتعالى يفعل أفعال العباد ثم يعاقبهم عليها. 

وحيث ان العقل العملي يدلل ويبرهن على العدل الإلهي وعلى عدم نسبة 9 
الظلم لله تعالى. فيتعيّن ان تكون أفعال العباد لهم ويصنعهم وليس من صنع الله 0 
تعالى» وإنما عملهم (هم) أنفسهم . 0 

إذ يدور الأمر بين ان تكون العلّة للفعل الاختياري هي (إما الله تعالى وإما ١|‏ 
العبد)» وليس هناك احتمال ثالث» فيتعين بعد نفي ان تكون العلة هي الله تعالى - ل« 


2/0 << بع > زد (/03 7ن ولي :جد لاما ميا ها 1 760 


(١)ظ:‏ محاضرات في أصول الفقه / ج١7/‏ ليكة شبكة .- ن جابع| 8 
ظ: محاضرات في أصول الفقه / ج7/ 77 مؤسسبة الد ل 4 


01 0 و ل الج و 7 و ا 1170 


لأننا نفيننا الجبر ‏ فيتعين ان تكون العلّة هي الفرد نفسه» وهي القول (آ 
(بالتفويض) . ا 
وهذا له أكثر من جواب: 
: الجواب الرئيسي: أن يقال: ان الأمر لو كان دائرا بين هذين الاختمالين 5 
| لكان اختيار (التفويض) متعيناء لأنتا بعد ان نفينا التجبرء نفينا لازمه. وهو ان إل 
| يكون الله سبحانه وتعالى هو العلّة والفاعل لأفعال العباد» فيتعين المغنى الثاني و اف 
لإ السبب الثاني وهو علَية الفرد» إلا ان المسلمة غير دائرة بين هذين الاحتمالين !أ 
ا لوجود احتمال ثالث في البين» وهو ان يكون السبب ليس هو الله تعالى وحدهء | 
| وليس هو العبد وحده وإنما هما معا. أي ان السبب للفعل الاختياري هو كل من ال 
| الله سبحانه وتعالى والعبد الذي هو المحصل العام الجامع بين نظريات «الأمر بين أل 
| الأمرين ) غلى ما سوف ياتي. وبهذا يبطل الاستدلال كدليل على التفويض الآ 
9 بعتواته . 3 : 8 
أ إن قلت: إن القول بالتفويض ينتج وضوحا أكثر في العدل الإلهي لأنه ينتج أل 
1 وضوحا أكثر في انتساب الفعل إلى الفرد نفسه. ومن هنا يتحمل المسؤولية اله 
8 الأخلاقية واستحقاق الثوات والعقاب تماماً . 7 
1 فبناءاً على (التفويض) يكون واضحا جذا في حين بناءا على نظريات (الأمر |) 
بين الأمرين) يكون الله سبحانة وتعالى مشتركا في إيجاد الفعل الاختياري للعبد. لآ 
]| وهذه الشركة تجعل العمل غير واضح الانتساب إلى العبد بل يكون أقرب إلى 3م 
| الجبر منه إلى شيء آآخر» أي ان الله سبحانه وتعالى وان لم يكن هو العلّة التامة إل 
8 لفعل العبد إلا انه يكفي ان يكون هو العلة الناقصة وجزء العلة حقيقة لوجود 
“| الفعل الاختياري .. ومعناه ان تحمّل المسؤولية والثواب والعقاب لا يكون مستندا |6 
إلى العبد صرفا بل إلى الله صبحانه وتعالى أيضا. فرجع (الأمر بين الأمرين) ضمنا [) 
لى القول (بالجبر) . 


8)| 2 جوابه: إن علمائنا بكل نظرياتهم وأطروحاتهم في القول (بالأمر بين 7 
4 الأمرين) كأنهم لا حظوا هذه الجهة ولم يقولوا بالشركة بين الله تعالى وعبده في 
إيجاد الفعل. كما ربما ‏ يفهم من اللفظ (كان العبد. جزء العلّة) وجزء العلّة | 

| الآخر هو (الله سبحانه وتعالى) . 


ولو قالوا بذلك لزم (الجبر) وانتفت المسؤولية الأخلاقية واستحقاق العقاب 
والثؤاب» إلا أنهم.لا يقولون بذلك كما سيأتي في الباب اللاحق . 


ويكفينا ما قلناه ‏ من الأطروحة السابقة التي مشينا غليها ‏ وهي ان الله 5 
© سبحانه وتعالى هو (فيض) الوجود على الموجودات ولولا هذا الفيض لما 9 


حيئئذ لا يعني هذا ان الله سبحانه وتعالى سبب إلى وجود الفعل: بل ليس 
8 هناك أي تسبيب الهي لوجود الفعل . 


نعم هناك تأثير بالمعنى الأعم أكيداء إلا أنه تأثير من سنخ آخر غير تأثير 
الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات. وهذا التأثير لا يجعل العمل منسوبا 
[ بأي وجه إلى الله سبحانه وتعالى» بل هو منتسب خالصا إلى العبد. وذلك لان 
© الانتساب الواقعي إنما هو إلى العلّة الموجودة له؛ وهي العبد وليس الله تعالى. 
]| يضاف إلى ذلك أطروحات أخرى ليس الآن محلها. 


: الدليل :الثاني : الاستدلال بالغقل النظري ‏ وهو الدليل الؤحيد الذي ساقه 
6| المشهؤر» ونحن لا نعلم بأي شيء أنتدل المفوضة؛ وحسب. الظاهر ان جملة 
]| من علمائهم اختصاضيون في علم الكلام إلا ان مصادرهم مغدومة وليش لهم 
ا مؤلفات بعنوان التفويض بيد ان المشهور استدل لهم وتبعهم الأصوليون في 
© مصادرهم الأصولية» حتى:في المحاضرات قال: إنهم استلوا بكذا. ٠.‏ وإلا 
3 سيز يف موحد م 0ه ميمه 1 


الأمر' بين الأمرين ٠‏ |2 


0 
١‏ أصلا وإنما هم ميجموعة عوام وجهلة ذهبوا إلى التفويض» نتيجة لتوهم معين ) 


3 فنسب إليهم ان قلت: إتهم إذا كانوا مجموعة عوام وجهلة» فلماذا يهتم 
1 الإمام غكئة بهم ويقول: : (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر ب بين أمرين) . 

7 

١‏ جوابه: إن هذا إنما دحض ومناقشة لشهرة اجتماعية أو إعلام اجتماعي» 
/ فكما ان هناك إعلام ودعاية (للجبر)وشبهة في الأذهان قائمة؛ كذلك كان 
1 للتفويض في زمن الأئمة عَلَِئةْ دعاية وإعلام وشبهة في الأذهان» فاضطر 
3 الأئمة نيك نمقتضئ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'ان يقولوا 
كلمتهم هذه (لا جبر ولا تفويض) - والدليل هو ان يقال: ان سبب حاجة الممكن 
/ 
6 
1 
42 
3 
7 
زيك*| 


م لم سن لكوي حت نا حااخ زعا 630 الكطيا 3د ا حا ل ل 


إلى العلة هي الحدوث وليست هي الامكان. 


وبهذا ينتج بعض النتائج : : وذلك ان قلنا بوجود أزلي غير الله سبحانه 
١‏ وتعالى» فلابد ان نقول بوجوب وجوده وهو مستغني عن العلة لأنه ليس 
بحادث» وإنما سب الحاجة إلى العلة هو الحدوث بعد العدم . 


في حين لو قلنا ان علة الحاجة إلى العلّة هي الإمكان» وليس الحدوث» 


نومك +2 رم كر زجح رت توب حت ا حا لها 


فبالإمكان ان تتصور ممكنا أو عدة ممكنات كثيرة أزلية». ولكنها محتاجة إلى العلّة 
0د فى الرتبة» وفى أصل الذات» وإن هناك شيء ما أسبق من ذاتها قد أوجدها منذ ا 


| الأزل. هذا يكون ضروريا كما هو مبرهن عليه في مخله. ١‏ 
1 

18 ان المقوضة قالوا ‏ بحدود هذا الدليل ‏ أن علة الحاجة إلى العلة هي إن 
| الحدوث وليس الإمكان» وحيث ان الدليل دل على حدوث الكونء وكل شيء 3 
© غير الله سبحانه وتعالى حادث. 1 


0 9 
ع 5 
لصدفة لمطلنذا 8 :بعلا اندم بدو عل إلا تسيب الوايب 1 


نيج كرد اجا جح رول نحن اكه د دجم ل أن م2 إطا سس ورت توا ع ان حا ا يد لات ا ين 


ل كد اجا جاح ام 


سبحانه وتعالى» إلا ان العلّة هي لأصل الوجود وليمن للبقاء والاستمرار. فان 
الممكن إذا حدث ففي الإمكان ان يستمر قائما بذاته» ومستقلا بتفسهء فلا يحتاج 
إلى علّة لاستمراريته . 


ثم انسحب» وانصرف عن تدبيره وأوكله إلى نفسه : لان الكون:بصفته ممكنا فهو 
متحقق الوجود وفي غنى عن العلّة بعد حدوثه وصيرورته . 


كه أ مخ يات ل تجا و :جد عت ١‏ 


يا من الاستد لال مقدمتان رئيسيتان: 

أ ما أخذه مشهور الأضوليين كمقدمة إلا ان أخذها.فى غير محل 
وهي ان علّة الحاجة إلى العلّة هي الحدوث وليس الإمكان» وهذا لا 
دخل له أصلا في إثبات التفويض إلا بناء على وهم سوف أذكره. 

ب ان الحادث يحتاج إلى العلّة فى حدوثه دون بقائه» وهذا له د< 
: اج 1 في حدوثه دون ب خل 

5 في إثبات التفويض» أما إذا أثبتنا ان الحادث يحتاج إلى العلّة في 


"2-30 2 010 بقلل د 


فيصدق ما تُسب إلى المفوضة من القول بان الله سبحانه وتعالى أوجد الخلق | 


8 فحينئذ» إذا كان مستغنيا عن العلّة» فهو مستغن عن الله سبحانه وتعالىء و | 
ا تكون كل العلل الموجودة في داخل الكون صغرى لهذه الكبرى» سواء.أكانت 
| عللا قهرية أو اختيارية» تعمل بدون الله سبحانه وتعالى» ويكون الفعل منسوبا 
“| إلى العبد خالصا لا إلى الخالق سبحانه وتعالى . 

]| وفي ما تقدم عرض لهذا الدليل في المحاضرات” لكن لاشك ان في هذا 
' الاستدلال نحو من التسامح ‏ وفي حدود فهمي لم ينتبه إليه ‏ لأن في هذه الطريقة 


1 
0ه 


4ت اا بج ع ير 


ا 


7 ام ور اشم 1 8 
5 حدوثه وبقائه ينتفي التفويض أكيدا . 0 
١‏ وذكرنا ان المقدمة الأولى لا تصح ان تكون مقدمة للتفويضء لان المسالة | 
| تختلف في فرضية واحدةء وهو إذا كان هناك مخلوق أزلي . فأما ان نقول: بان كأ 
م ا ‏ 2 ج ا 1 ا 00 


علّة الحاجة إلى العلّة هي الحدوث» فهذا هو الذي تكلم عنه المشهور وهو ان 4 
الحادث إذا وجد استغنى عن العلّة. لكن إذا قلنا: ان علّة الحاجة إلى العلة هي الآ 
الإمكان وان هناك موجود أزلي ولكنه ممكن الوجودء فهو محتاج إلى علة: 


حينئذ نضمه إلى الكبرى التفويضية وهو أن الممكن بعد خلقه يستغني في 0 
| بقائه عن العلّة» يعني ان هذا الأزلي في أصل وجوده محتاج إلى العلّة» لكن في (آ 

بقائه غير محتاج إلى العلّة كما قلنا في الحادث . : 

التعليق على ما تقدم: إن كلا الأمرين يكون صغرى للكبرى التفويضية» ولا |( 
| يتعين ان نقول: ان علّة الإمكان هي الحدوث» فتكون هذه الكبرى مستأنفة» وإذا 8# 
(| نظرنا إلى هذا الوجود الأزلي الممكن- بعين العقل نجده بحاجة إلى العلّة بصفته |إ) 
(| ممكناء ونجده منذ الأزل ليس بحاجة إلى علة في بقائه لأنه منذ الأزل إلى الآن ال 
5 هو في بقاءء لان الأزلي إنما هو دائما في حالة استمرار وبقاء» والكبرى 2 
| التفويضية تقول بعدم حاجة البقاء والاستمرار إلى العلّة . ١‏ 
5 إذن فهذا الممكن الأزلي من جهة محتاج إلى علّة» ومن جهة غير محتاج إلى | 

العلّة. وهذا نحو من التهافت بالنظر أوجب القول: ان المسالة تخص الحادث و 
ولا تعم الأزلي الممكن. ١‏ 

إلا أنه - في الحقيقة ‏ ليس تهافتا بالنظر لان الجهة تختلف؛ فهي من حيث ١|‏ 
؛| الإمكانء هي الحاجة إلى العلّةء أي بالرتبة الذاتية هو محتاج إلى علّة. وأما من |3 
8 حيث الاستمرار والبقاء ‏ إذا صحت الكبرى التفويضية ‏ لا يحتاج إلى علة؛ وهذا |8 
8 يدل على عدم التنافي بينهما. 
3 نعم إذا توهمنا ان التنافي بينهما قائم» حينئذ يختص الحديث ‏ حديث / 
ل المفوضة ‏ بما إذا قلنا بحدوث الكون وليس ازليته. 


وحاصل قولنا: 5# م اديو ةلو ا ليق ان المشهور 


أدخل كل هذه المقدمات في ضدمن دليل التفويض». قيحسن بنا ان نتنزك عما قلناه 4 
© .من معنى المقدمة الأولئ والإقراز - ولو مؤقتاً ‏ بأنها دخيلة في الدليل» ونناقش الو 
كلتا المقدمتين» أو قل:إننا نباقش كل المقدمات التي قدمها المشهور في هذا 8 
البرهان العقلي للتفويض . 5 


٠ )‏ فإذا بطل قسنم من هذه المقدمات بطل الاعتقاد بالتفويض بناء على الفهم ال 
5] ألمشهوري. بيد أننا إذا أبطلنا المقدمات التي أخرجناها من الدليل لم يبطل الفهم اا 
التفويضي» وإنما نحتاج في إبطاله إلى إبطال بخصوص المقدمة التي عرفنا انها لأ 
دخيلة وأقررنا انها (دخيلة) بالقول (بالتفويض) . 07 330 

المقدمة ‏ الأولى حسب علم الأصول وليس مع علم الكلام والفلسفة و 
وهي : أن علّة الحاجة إلى العلّة هل هي (الإمكان لا الحدوث) أو هي (الحدوث اف 
لا الإمكان) ينبغي ان ننظر إلى النسبة 'بين الحدوثوالإمكان بالحمل الشايع؟ 


فقد يقال: النسبة بينهما هي العموم المطلق والحدوث أخص والإمكان | 
أعنم» لان كل حادث ممكن, لان الواجب لا يمكن ان يكون حادثا لان حدوثه وآ 
خُلف وجوبه. والممتنع لا يمكن ان يكون حادقا لآن سدرئة خلق امعتاعة: 0 
فيتعين الحادث بخصوص سنخ الممكن من الأشياء ‏ ان صح القول -؛ ١‏ 

إذن» فكل حادث ممكن ولكن ليس كل ممكن خادث» وذلك بتصور وجود ال 
ممكنات أزلية أو قل سرمدية؛ ولكنها ممكنة لا نقول بوجوبها مطلقاء فالواجب (2 
واحد جل خلاله» وقد خلقها جل جلاله خلقا أزليا بعرتب ذاتي وليس بترتب لق 
زماني وحدوثي» وليس باعتبار سبق العدم كما قد يقال في بعض نحوث الفلسفة |4 
والعرفان: أن أنوار المعصومين عامة ونور محمد وعلي خاصة؛ء أزلية الوجود ف 
على الرغم من أننا نقرٌ وندعي بإمكانها الذاتي». ولا يقال بوجوبها أكيداً . 7 


وقد نقول: - في مقابل ذلك ان النسبة بين الحدؤث والإمكان هو ل 
8] التشاوي» وليس هو العموم المظلق؛ لان ذلك الفرد الذي اعتبرناه مجل فصل ٠‏ © 
| زيادة على مقدار الحادث وهو الممكن الأزليء ننفيه» فإذا نفينا الممكن الأزلي | 
يحصل تساوي ما بين الحادث والممكن» أي ان كل حادث ممكن وكل ممكن اذأ 
حادث» لأنه ليس عندنا ممكن أزلي» بل كل الممكنات حادثة . 0 
1 ملاحظة: يحسن ان يكون الحديث ولو لأجل التنمية العقلية أولاء وتنمية الملكة | 
الروحية ثانياء كما سوف يظهر من موضوع المسألة ثم عن محمولها. لان ف 
إمكان وجود هذا الشيء الذي نتصوره» وهو ما سْميئاه بالممكن الأزلي 0 
بمنزلة الموضوع لهذه المسالة» ثم تأتي إلى حكمها ومحمؤلها وهو: |إ) 
(علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان وليس الحدوث) . 2 


نقول في موضوع المسالة: إننا نناقش ببعض التقريبات وجود الممكن 6 
8 الأزلي» فان تم شيء منهاء. فالنتيجة ان نسبة الحدوث والإمكان بينهما نسبة فق 
: التساوي» أي كل فمكن جادث وليس أزلي. وان لم يتم شيء من هذه التقريبات إرءٍ 
بالإمكان ان نتتصور وجود ممكن أزلي» ويكون هو محل الافتراق والانفكاك من او 


© هذا الطرف» ويكون مفهوم الممكن أعم من مفهوم الحادث» وبينهما نسبة 3 


ملاحظة: حيئما نقول: أن هذا شيء متصور:وهو ما سميناه بالممكن الأزلي لذ و: 
نقول بلزومه أي بوجوبه لا.بالذات ولا بغيره» بل أننا نقول: بإمكانه فخ 
بالإمكان العام أي ليس بمستحيل . فان كان هناك تقريب على استحالتة 
أخذنا به وإلا فهو ليس بمستحيل وهذا يكفي . . 


وبعد ذلك هل هو حاصل حقيقة أو غير حاصل حقيقة؟ فهذا لا ربط له في 
الأبره انظريةء واتحاساك علوة اذى هي التي تكفد. 


١ 12 7-6 


2 


الأمن نين. الأمرين 


| التقريب الأول: وهو إمكان وجود الممكن الأزلي» أي ان هناك مؤجودات‎ ١ 
غ ثابتة في الواقع (أزلية) فان قصدنا جانب الكثرة  أي انها أفراد لا متناهية  فذلك إل‎ 
ومثاله : الأعدادء فان الأعداد في ذاتها وواقعها غير متناهية» وإن أي مفهوم لآ‎ ١ 
:(( كلي (ما هوي) له ثبوت في عالم الواقع من قبيل (الإنسان أو الحيوان التاطق أو‎ 
الجسم النامي), أو غيرها من الماهيات في حقيقتهاء وهذه الماهيات لادخل ل‎ ُ 
| ل لوجودها الخارجي في تحققهاء وإنما يتصورها العقل أزلية ثابتة في أنفسها من‎ 
© الأزل إلى الأبدء وإذا كانت ثابتة في أنفسها من الأزل إلى الأبد فقد حصلنا على‎ 8 
أمور أزلية وموجودة وهذا يكفي.‎ | 


جوابه : 


ان هذا المطلب وان كان في نفسه صحيحاً (كبرويا) لكن لا صغرى له. إذ 


| (الممكن الأزلي) في مؤردنا ليس هكذا؟ لأننا نتكلم عن ذات جزئية خارجية | 
ا ممكنة وأزلية» وما ذكرناة في التقزيب (إن هناك ماهيات أزلية». وذلك في عالم ا 
9 الواقع وليس في عالم الخارج)» لأنها ماهيات كلية وعالم الخازج ليس ظرفا 73 
/ للكليات؛ وإنما هو ظرف الجزثيا يهان عالم الواقع هو ظرف الكليات وليس ٍ 
© ظرفا للجزئيات . غوالا ولو ثلبيستنم تنقية! ْ 


55 0ك 


]1 ويهذا تصور الأمور الواقعية لا يدعم هذه الفكرة ولا يقربها من حيث هي (< 
6 مطلوبة ومرادة الآن. ١١‏ 
ويقرّب ذلك: [ إن عالم الواقع ليس عالم أسباب ومسببات وعلل ومعلولات 1 
| وإنما ذلك من شان عالم الخارجء وما في عالم الواقع ماهيات ثابتة غير متحركة - |9 
1 ا ا - لأنها لا تتغير بأي تسبيب فلا تكون سبب لشيء ولا .مسبب عن 0 
شيء حتى التدبيب الإلهي . نمالع الواقع ثاييت ينفسه وليسن له وود خارجبي . 


211011117 


والتسبيب الإلهي إنما هو لأجل الوجود الخارجي الجزئي» وعالم الخلق من 
هذاء أما ذاك (عالم الواقع) العالم المتصورء الذي تثبت فيه الماهيات فليس 3 
عالما مخلوقاء بل هو عدم صرف بالئسبة للخارج. وان كان صدقه الواقعي 8 
وجوداً صرفاً فهو يختلف ذاتا وسنخا عن عالم الخارج . :5 

والكلام غن حاجة الممكن إلى العلة أي (حاجة الممكن الأزلي الخارجي إل 
إلى العلّة أو عدم حاجته)؛ أي داخل تحت تأثير قانون العلية. 0 

لهذا لم نترضه صغرى لمحل الكلام إلا إذا فرضناة خارجياء وهذا هو المراد ١‏ 
8 مما قلناه من أنه لا ينبغي ان نتصوره واقعيا بل يتبغي أن تتضوره خارجياً. 8 


1 التقريب الثاني: (لوجود الممكن الأزلي) 


8 نضم كبرى قالها الفلاسفة» وهي وجود المعلول بوجود ضمني في باطن 0 
6 علتهء وفي علته ‏ لو صح التعبير -. ١‏ : 
١‏ فانه قبل وجود قيوده وتحققهاء 56 لا وجود له في 2 
| الخارج وإنما هو موجود في ضنمن علته» ومندك في علّته. وحينما تحصل قيوده لآ 
0 وشروطه؛ ينفصل عن علتهء فيتحدد ويتقيد ويكون غير علته» ويستقل عن علته . ١‏ 
| فقد قيل: أن الوجود في علته أكمل واشرف وأفضل من الوجوذ المستقل عن |3 
[| علته. كأنه حين يوجد مستقلا عن العلّة فانه يزداد حدا ويزداد نقصاء ولو كان | 
باقيا في باطن علّته وفي علته لكان أفضل وأكمل وانه يتنزل ويتدنى حينما يستقل < 
| هكذا هو الفهم الفلسفي ‏ ”'' ولا نريد ان نتاقشهء وإثما نجعله مقذمة. 

0 ومن صغريات ذلك: الكون كله بصفته معلولا لله سبحانه وتعالى ‏ فما تراه 8 
| بعد معلوليته واستقلاله عن علته هو وجود متدني متُسفل» أما قبل ذلك فهو 7 


(١).في‏ نظرنا 6د كن لسرا 0 : 


8 الأمر بين الأمرين 


الوجود الأعلى والأكمل:والأشرف في عأته ‏ بتعبير خقيقي أو مجازي - أنه 
متحقق في ذات الله سبحانه وتعالى» .أي موجد بوجود. الله سبحانه وتعالى قبل ان 
يوجد في النخارج». ومن هذا نقول ان الكون أزلي حقيقي أي بأزلية الله سبحانه 
وتعالى» وحينما تحقق في الخازج وخصلت قيوده وشنروطه» فهؤ الوجود نفسه 
واستمرار له وبتعبيرهم ‏ ان الكثرة عين الوحدة فالأشياء أزلية كلها. فنتتصور 
| ممكنا أزليا وهذا يكفي . 


جوابه: هذا ليس صحيحاء لان الوجود الاستقلالي ليس هو الوجود في 
لإعلته. لأنه من الناحية العقلية فضلا عن العرفية وجود وهمي . أله لبس في صق 
ا الله سبحانع ‏ تعالى إلا فاته تعالى » ولا وجود للمكنات أصلاء أما القول: انه 

5 يتحدد وإ فعا وله ويفا الوائط وتحققها وهو تدني وتسفل» نقبله. :و الكلام 
لعن هذا الوجود الاستقلالي المتدني عن ذات الله سبحانه وتعالى» بيد ان ذاك 


المتجرد في ذاته هو عين ذاته» وليس هناك شيئان (ذات واجبة» ومعلول ممكن) 
5 بحيث تكون الكثرة عين الوحدة» بل هي وحدة صرفة. 


التقريب الثالث: 


: قد يقال: إن هذا التصور ‏ وهو الممكن الأزلي ‏ متغذر أو مستحيل» لان هذا إل 


1 الأزلي هو ممكن وكل ممكن حادث»؛ فلا يكون أزليا؟ 
0 جوابه : يمكن القول ان كل ممكن محدود وناقضص» لكن ليس كل ناقص حادث؟ 
: لأن الناقص عنوان انتزاعي ينتزع من مختلف جهات النقص. وليس من 
جهة واحدة. والممكن بما هو ممكن ناقص» لأنه ليس واجباء والحادث 
ناقض أيضا لأنه ليس أزلياء لكن.هل احد النقصين يلازم الآخر؟ 
وان الممكن المعدوم متصف بكل صفات النقص» ولين كذلك ا 
الموجد ل ل د 


ك7 ا 


0 


ا 


الآمز.بين الأمرين 1 


ليس بأزلي» ولا ملازمة بينهما. فيمكن القؤل: آنه ليس بؤاجب بيد أنه 


أزلي. : . 
ندكة ومنتديات جامع | الة| 
التقريب الرابع: 1 


أ قد نقول باستجالة وجود الممكن الأزلي باعتبار النظرية التي نُسبت إلى 
(] (الشيخ صدر المتالهين الشيرازي)”2 في كتابه (الأسفار الأربعة)» والتي تُسمى 
ل ب(الحركة اللجوهرية)”©» وحاصلها: إن الموجودات تستمر ببقائها بفيض متكررء 
: أو قل هي في وجود غير الوجود الأسبق منه وغير الوجود اللاحق له. فهي في 
أ فيوضات وجودية متكررة طويلة خداء على حد وجؤدها من حين انفصالها عن 

وا العلّة إلى حين فنائها . ش 


#فنقول: إن هذا الممكن الأزلي مشمول للحركة الجوهرية أكيداء إذن فله 
1 فيوضات ووجودات متعددة بيعدد آنات الرمن» وبعدد آنات الدهورء 
وليس شيء من وجوداته أزلي. 


والمجموع كمجموع» مفهوم انتزاعي لإ اعتبار به».وأي واحد منه إذا نظرنا 


)١( 5‏ هو: محمد بن إبراهيم صدر الدين المعروف ب( ملا صدرا )؛ حكيما فلسفيا وصوفيا» توفي في 
البصرة وهو متونجه إلى الحج في مننة'خمسين بعد الألف » وله كتب كثيرة.منها الأسفار الأربعة 
والعرشية . . 

| () هي : خروج الشيء من القوة إلى الفعل على سبيل التدرج» معي لنظرية صر الدين 
59 الشيرازي ( أصالة الوجود) في مقابل نظرية (أصالة الماهية) السابقة عليهاء والحركة الجوهرية 
تعني ان العالم المادي مطلقا لا يزال في تجدد مستمر» فالمادة بجوهرها في الآن الثاني غير المادة 
في الآن الأول» وهي متحركة دائما بحركة جوهزية» وللهيولى والصورة في كل آن تجدد مستمرة 
ا ا اع يا لو و ل الو و 
بل هي واحدة با بالحد لا بالعذ» لأنها متجددة متغاقبة غلى .نعت الاتصال ٠‏ 


2 1 2 


200 


5 


إليفى هو طرفة عين أو اقل» وليس بأزلي» والاجتماع اعتباري وانتزاعي وليس / 
حقيقياء إذن فلا يوجد الممكن الأزلي. ١‏ 


وذلك لما خصٌ (الشيخ صدر المتالهين) الحركة الجوهرية بالماديات ولم |[ 
| يعممها إلى المجردات» والماديات غير قابلة لان تكون أزلية» ومن الواضح انها . 
8 ممكنة ولكنها حادثة. وما دعي انه ممكن أزلي هو من قسم المجردات فهو ليس 3١‏ 
صغرى الحركة الجوهرية. 
فيمكن القول: إن له وجودا مستمرا وليسٍ له فيض متكرر ومتكثرء ١‏ 
ا فبالإمكان العام ان يكون وجوده من الأزل إلى الأبد. ؛ 


: 
التقريب الخافس: 
)1 قد يقال باستحالة (الممكن الأزلي) من زاوية التسرية من الماديات إلى الآ 
3 المجردات» وممكن ان ندعي ان شيئا يشبه الحركة الجوهرية يحصل في , 
/ المجردات» بان يقال مثلا: ان الاستمرار يقتضي التعدد والانحلال» والانحلال 9 
| يقتضي الحدوث» والحدوث منافي مع الأزلية . 1 
إذن فكل وجود من تلك الوجودات المتكثزة هو حادث» والمجموع بما هو إإز 
#8 مجموع مفهوم انتزاعي لا تحقق له في الخارج» فالوجود وان بدا للناظز انه أزلي 
إلا انه ليس ازليا. 
؟ جوابه: إن (الشيخ صدر المتالهين) يمثل الحركة الجوهرية بضوء الشمعة» وضوء ألا 
الشمعة محرز الوجود» ومحرز الاستمرار. بيد أن استمراره وهمي »> لأنه 8 
متجدد بكل لحظة». وفي الوقت.عينه يقول: ان تلازم واتصال الفيو 1 


ا ا ا 0 ا ا ا ا 97-7 


9ه الأمر بين الأمن ين ا ا ٠‏ | 17 ) 
9 1 
١‏ المتعددة هي أكثر اتصالا من ضوء الشمعة بكثير»» فضوء الشمعة على |(] 
الرغم من تعذد وجوده هو واحد عرفا بل عقلاء مع ذلك ان الوحدة ل 


4 1 

الاتصالية للوجودات المادية أكثر من ذلك إلى حد انه حتى بالتضور وا 
العقلي الانحلالي أيضا هو واحد وليس متعددء وإنما نقول بالتعدد باعتبار ألم 
برهان خاص بذلك» ولولا ذلك البرهان لما قلنا بالتعدد. ١‏ 6 
8 


فإذا كان الحال في الماديات التي اثبت فيها (الشيخ الشيرازي) هذا المعنى |غ 
من (الحركة الجوهرية) واثبتٍ فيها الاتصال وان لم يكن اتصالا حقيقيا 
واقعيا بالدقة فكيف الاتصال بالمجردات؟ أكيدا هي اشد اتصالا من 
الماديات الموجودة في الحركة الجوهرية» أو المتحركة في جوهرها ‏ لو 
ضح القول ‏ ونقول إن البرهان الذي دل على الحركة الجوهرية في 
الماديات لا وجود له في المجردات» والتعدد والانحلال وهمي يحصل 0 


بالنظرة الثانوية» أما في حاق الأمر والواقع» فهو استمرار وجود واحدء | 

8 ْ 

فان كان في نفسه حادثا تم المطلب وان كان في نفسه أزليا لم يكن هذا إل 

النظر الثانوي (التعدد والتقطيع) مضرا باستمراره وازليته . 

ش م 1 

8 بكة ومنتديات جاع 0 
التقريب السادس: ا 
ف[ (بعد نفي البرهان على استحالته يمكن البرهنة على صحة وجود الممكن- 8) 
| الأزلي) فيقال: ان الكون الأمكاني» أو الوجود الإمكاني يستحيل ان يكون أزلياء از 
؟| لأنه لا يخلو من أمرين: 0 
١‏ أما ان نتصور هناك وجود واحد ازلي . 0 

؟ - وأما ان نتصور المجموع بما هو مجموع ازلي . 0 


9 وكلا الشقين باطل» إذ تصور المجموع بما هو مجموع أزلي ‏ من الناخية 4 
| العرفية قد يكون صحيحاً ‏ هو معنى انتزاعي وليس له ما بإزاء في الخارج» أي ١‏ 


هو معنى. وهمي » والأفراد حادثة وليست أزلية . 


وأما الشق الآخر: إذا نظرنا إلى كل فرد فرد» فلا يمكن ان نتصوره أزلياء إل 
وإنما هو حاذث باعتبار طبيعة إمكانة؛ فلا يمكن تصور قرذا مكنا وأزليا في || 
الوقت نفسه. َّ 

والتقريب بهذا العرض يكون فاشلا أكيداء إذ يتوقف على كبرى تقول الا 
بالملازمة ما'بين الإمكان وما بين الحدوث و بها يتم هذا الوجهء إلا ان هذا 8 
الوجه غير تام لان هذا البزهان غير موجود. إلا أننا لآ نريد من أزلية الأمر الثاني 
أزلية المجموع كأفراد متكثرة» وإنما كأفراد ثابتة» وليس مجموع الأفراد أزلية لان قم 
المجموع لا تتحصل فيه الأزلية أكيداء وبرهان التنافي نين الإمكان والأزلية غير |4] 
موجود ولم يقل به احد. : 


التقريب السايع: 
وهو إشكال يمكن توجيهه إلى هذه النظرية . 


بان يقال: 0 امتن هد الممكين الأزلي فرع وجود الخارج ‏ ما نسميه 1 
بعالم الخارج - وعالم..التخارج- خيير-موجود وإنما هو وهم ناطل وزائلن وليس هناك ُ 
شيء يسمى عالم. الخارج » وذلك بأحد تقريبين: 

[| ان نظر بنظر السقسطائيين ”'2: توجد نماذج منهم في الفلسفة‎ -١ 


اليونانية ‏ يدّعون أن عالم الخارج غير موجود وغير متخقق”"» وبهذا 4 


)١(‏ قيل:.ان كلمة (سفسطائي) من كلمة (سفيسطس) التي كانت تعني (المعلم) في أي من العلوم ال 
وخاصة علم البيان» ثم عنت (الحكيم)» يُنيث_فلسفتهم .علق (الشك) ٠‏ :0 
(؟) كأن الأساس في هذا المفهوم نظرية المثل الأفلاطونية التي نظرت إلى العالم الحسي نتاجا للمثل» | 
والمادة تشغل مكانة متوسطةء والمكّل خالدة والأشياء الحسية لام نظزية الأفلاطونية الحديثة اكع 
على يذ أفلوطين الثي افترضت ان 'المرحلة القصوى للفلسفة :يتم إجرازها عن طريق الوجد |4 


وم احا اند 


لاسن بين سريت إق 
يكون المطلب منتفياء لاشيء حادث ولااشيء أزلي على اختلاف 
بينهمء بحيث يتكرون الخالق والمخلوق معاء وهناك سفسطائيون لآ 
يؤمنون بان الوجود الحقيقي الوحيد إنما هو.للخالق تعالى ولا شيء ا 
غيره اصلا...وإنما الخارج هو مجرد صور ذهنية لا أكثر. وقد تم كا 
البرهان في منحله على ان الواقع مونجود ‏ ومتاقشة السفسطائيين ليس (9) 
هذا محله ‏ والتخالق والمنخلوق معا موجودان» .ولا حاجة للدخول ف 
بمثل هذه التفاصيل» فالتقريب.من. هذه الزاوية باطل. , ١‏ 
؟- ان ننظر بنظرة الفنآء الغرفانية : ان عالم الممكنات فانٍ في الذات الع 
الإلهية وغير موجود على الإطلاق» وكل وجود وان شعرنا باستقلاله | 
ووجوده وحركته وتأثيره فهو وهم وباطل» وإنما كل الوجود هو | 
وجود الله سبحانه وتعالى» وهذا شكل من أشكال وحدة الوجود التي ذا 
يقول بها جملة من العرفاء . 


1 : وبهذا عالم الإمكان غير موجودء والوجود الوحيد إنما هو وجود الواجب لآ 
7 تعالى + ومعنى ذلك لا وجود للممكن الحادث ولا للممكن الأزلي. : 


٠ 55 0‏ |أشبكة ومنتديات جامع| لائمة] 


|| ان النظرة الفنائية لو سلهنا بها فهي احد النظرين» وحسسب الظاهر ان كلا‎ -١ 
النظرين صادق وصحيح - النظرة الفنائية ضحيحة في عالمهاء والنظرة‎ 
الاستقلالية صحيحة في عالمها  وكل هذا إنما هو ظلال الرحمة الإلهية و‎ 
والنور الإلهي: وانه هو تعالى المدبر والمحرك لكل متحرك» بيد أننا نرى ل‎ 
بالعين الأخرى التي ترى الاستقلال» ولو رأينا بتلك العين ورأينا الفناء ف‎ 


الصوفي لا عن طريق التجربة والعقل» وله مشابهة بالنظريات العرفانية الإسلامية في (وحدة |() 
الوجو, د). 1 


عو 


- بحت فك <١‏ را جم 


7+ التمسبك بظاهر الكتاب والسبة ‏ لا أقل الأخذ بظاهر القرآن الذي يعترف 
بالكثرة بما هي كثرة» فهو يعترف بوجود السحاب والمطر والرياح والبحر 
والسماء والنجوم والناس والمجتمع والمدن والعلّة والمعلول - التي أمضت 
النتظزة الاستقلالية» ويدل على وجود عالم الخارج» وبهذا يسقط هذا 


الإستدلال» لان عالم الخارج يمكن ان يكون محتويا على ما هو ممكن أ 


جاذث وعلى ماهو ممكن أزليء وعلى ما هو واجب أزلي جلّ جلاله. 


التقزيب الثامن: 1 

قد يقال: - وهو راكز في يعض أذهان المتكلمين ‏ ان الأشاعرة وعدد من 
متكلم العامة قالوا ب(القدماء الثمانية)''' أي أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته 
زائدة على ذاته وهي في عين الوقت قديمة» أما.لماذا حصروها بثمانية؟ هذا ليس 
محله» وإلا فالروايات.تقول إن لله سبحانه وتعالى:مئة اسم» تسعة وتسعون معلن 


وواحد مكتوم عنده سيجانه جما انث ادبت ا 
ماما مدله زالبرتن و قانية ' 


)١(‏ لما تبيّن عقلا عدم تركب الذات المقدسة وبساطتها فهي تأبى ان توصف بأوصاف مختلفة الحيثية» 


مثل : الحياة» والقدرةء والعلم. والإرادة» والإدراك» والقدم» والكلامء والصدق». فتخلصت 
الأشاعرة من هذا المأزق فقالوا:. إن هذه الصفات ليست ذاتية وإنما هي من لوازم الذات فوقعوا |ك 


بوجود القدماء الثمانية . .' 


(1) ظ:.مستدرك الوسائل/ الميرزا التوري ت ١17١‏ / تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام - | 


بيروت” لبناق 1 جه / اطعرة 
ظ: الكافي / الشيخ الكليئي'ت9؟؟ / تحقيق : علي أكبر. الغفاري / مطبعة حيدري- طهران / 
له / 177اش/ جٍ1 / .١36‏ 


© الأمن بين الأمرين‎  |555 
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ظ: التوبحيد / الشيخ الصدوق ءت /8١‏ تحقيق: اليد هاشم الحسيني الطهراني / منشورات 
جماعة المدرسين ‏ قم /148. 


الأمن بين الأمرين 


وهذا عند المستشكل شرك ضريح ولابد من القول بالتؤخيد الكامل» 8 
5 فالنظرية:التي 3 تقول أن هناك أزلي غير الله سبحانه وتمالى.فيها شزك ضري وضصد 7 
؟] برهان التوحيد» . وبهذا نتتصور وجود ممكن أزلي غير صحيخ.. 1 


جوابه: إن هناك خلطا في ذهن: المتكلمين بين ان تكون هذه :القدماء واجبة 0) 
الوجود أو هي ممكنة الوجود»: فمن قال انها شرك صريح فهو يعتقد'انها واجبة الآ 
الوجود» أما إذا قلنا بإمكان هذه الأسماء والصفات التي هي. على فرض زيادتها |0 
على الذات المقدسة» .فهي غير الواجب تعالى وكل ما كان غير الواجب فهو ا 
ممكن؟ ولا دليل على كونها ضد برهان التوحيد؛ .بل هي خارجة موضوعا عن 
برهان التوحيد» لان برهان التوحيد يدل بالمطابقة أو الملازمة على استحالة تعدد |8 
| الواجب تعالى لا على استحالة أي شيء» فبرهان التوحيد لا يدل على نفي تعدد || 
الأزلي بما هو أزلي» وإنما على تعدد الواجب بما هو واجب. 


اق لع نساتج شت 02 
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فلنا ان نقول: هذا المجموع الذي يعبر عنه ( بالصفات الإلهية).على وإ 


3 ين: 7 
4 0 
- شكل هو عين ذاته. ١‏ شبكة ومنتديات جامع الائمة 
؟ ‏ شكل هو زائد على ذاته. 1 
والمدار في الأسماء التي تتعلق بالمخلوقين ع أم.لا؟ 
فان كانت متعلقة فهي زائدة» كالرحيم, والمدبر» والرزاق» والخالق» والتكتة 
في ذلكء إذا تصورنا انعدام المخلوقين سكتت هذه الأسماء كلها ويزول 
موضوعهاء إذ وجود الاسم بوجود الخلق - متعلقه إذن فهو زائد على الذات» 
لأنه من صفات الأفعال لا.من صفات. الذات أي يرجع إلى الخلق ولا يرجع إلى 


م 


اه ا جق نجي سج ل رد اج عد ا جا ميا ا ات ا خخ اي ا 
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وأما ما.كان من ضفات الذات» فهو عين الذات وليس زائداء. فالقول.بقدمه |9 


هو القول بقدم الذات نفسه . 

وإنها ثلاثة أسماء - في حدود فهمي ‏ (الحيّاة» والقدرة» والغلم) والباقي 
متعلق بالخلق وليس بالذات» وهذه الثلاثة هي عين الذات» وأزلية بنوجود 
الذات» فلا يلزم تعدد الواجب» لأنها هي.عينه وليست غيره. 

أما الأسماء الأخرى فهي غيره وممكنة الوجودء وهي أزلية أيضاء لان 
الرحمة :لا حد لهاء وهي من جملة مصاديق (المسكن الأزلي) أي الأسماء 
المتعلقة بالخلق» وكذلك وجود المعصومين 2د ونحو ذلك . 


التقريب التاسع: 
قلنا عن اسم الزمان. خلال البحث عن المشتق» ان الأزمنة ثلاثة مراتب: 
الزمان وهو للماديات» والدهر وهو للمجردات» والسرمدية وهى للذات الإلهية . 


والإشكال في إمكان وجود الممكن الأزلي» إذ لو كان موجوداً فهو زماني» |3 


وإذا ك9 تماق لومم نايك والأخير لان الزماني كما ييرهن عليه في محله . 
وكما اطريا. مكنأ يكون أزليا لأنه محتاج للزمان بذاته ولا يمكن ان يبقى 
بدون زمان. .أي إذا فني الزمان تفنى الزمانيات كلهاء بما في ذلك كل الممكنات 
الزمانية» ولا يمكن ان يكون ممكن أزلي في الوقت عينه. 

بيد .ان هذا موقوف صحته على مقدمة معينة» وهي: ان 'نتصور الممكن 
الأزلي تصورا زمانيا. وهذا ليس صحيحاء بل الصحيح بخلافه. 

لقولنا: إن الممكن الأزلي إذا تصورناه لا.يمكن ان نتصوره مادياء لان كل 
الماديات.منقطعة الأول والأخيرء وإنما نتصوزه روحانيا أو نورانيا د ما شعت فعيّر 


ا اكلة نه تله رحد عدحة جا لوج لسو 0 
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الأمن بين الأمرين. 


نفسهاء قلا تكون متقطعة الأول والأخير. 


ويمكن ان نقول انك لعزب تترييي فاحل تسم وجو هاا ١‏ 


الممكن الأزلي٠‏ ...سس 
ا اديه وانيلة ليخ 
من عيش انه 1 0 الل إلى الذهر: إذن فهو من مؤوجودات 


ماقوق الزمان» والذهر تعر طرف الموجودات الروحانية»: وهذا أ 


منهاء وبما أننا نتكلم. عن موجود .أزلي فظرفه ‏ الدهر ‏ لا ند ان يكون 


أزليا حتى يصلح ظرفا له لكن لا برهان على ان الدهر متناهي» ولا يم 


برهان علئ استحالة هذا الموجود الإمكاني الذي نتحدث عنه. 
فبالإمكان القول ان الدهر لمثل هذا الوجود ألإمكاني الأزلي. 


؟ : لو تنزلنا عن التقريت الأول وقلنا: أننا ملزمون بتناهي الدهر وانه من |( 


قبيل الزمان منقطع الأول والآخر. 
إذن» يتعين ان ننسبه إلى المرتبة الأخرى من الزمان بالمعنى الاعم. وهي 
(السرمدية). 
فنقول:. هو موجود بوجودٍ السرمدية» فيكون ليس أزليا من حيث الماضي بل هو 
سرمذي من:خيث المستقبل أيضا فظرفه المناسب له هو السرمدية. 
إن قلت : إننا اشرنا ويشير مشهور الفلاسفة ان السرمدية ظرف للذات الإلهية ‏ لو 
صح القول ب.وليست ظرفا.لغير الواجب. 


قلنا: إن في ذلك تسامحا في التعبير أكيداء فان الله تعالى عَني ختى عن السرمدية || 


فان فئ:مرتبة ذاته:.لا يوجد زمان إطلاقا: وهو في ذاته بدون زمان» ‏ لا 
زمان ولا مكان ‏ وإن كان هذا المعنئ فوق.العقل لكنه هو المتعيّن». لان 
أي ظرف فرضتاه للواجب فالواجب يحتاج إليه فيكون خلف وجوبه. 


بالماديات» والممكنات التي هي .ليست بزمانية غير مخدودة بالصفة الزمانية ا 


150-22225225 


70722 
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04| ِذْنَ فالسرمدية فضلاً عن دونها من الزّمان والدهر ليس ظرفا للواجبء وإنما‎ ١ 
المظروف المناسب لها هي الوجودات السرمدية وهي الوجودات الأزلية» وان كانت الو‎ | 
١|  .ةيناكمإ ممكنة. ولا دليل على استخالت أن تكون السرمدية حاؤية على وجودات‎ |] 


7 لو قلنا: إن علّة الحاجة إلى العلّة هي الحدوث وليس الإمكان» وهذا يلزم 
ان ما كان أزليا فهو غير محتاج إلى العلّة فينقلب بصفته أزليا من ممكن إلى || 
8 واجب. أو يتعين الإذعان بوجوبه. 

1 حينئذ هل نقؤل بتعدد الواجب؟ ؤهذا خلف دليل التوحيد. فيتعين ان يكون ف 
؛] الممكن حادثا لان كل ممكن محتاج إلى علة. وكل محتاج إلى علّة حادث» فكل || 
.ممكن حادث» بالشكل الأول من الأشكال الأربعة للقيائر29. 

' جوابه : هذا لا جواب عليه إلا مناقشة الكبرى ‏ علّة الحاجة إلى العلّة هي 
1 الإمكان وليس الحدوث ‏ مع ان المسبالة كلامية وليست أصولية» مع ذلك نشير إلا 
0 إلى بعض التقريبات التي تناسب المقام: 
2 2" الأول: أن نلتفت إلى دليل التوحيد نفسه الدال على ان الواجب تعالى واحد 9 
ف لا شريك .له ببطلان.لوازم وجود شريك الباري ‏ ليس هنا مخخلها -. أ 
غ والنتيجة: إن الواجب تعالى لا يمكن عقلا إن يتعدد» فكل ما تصورناه في : 
© أذهاننا غير الواجب تعالى يتعين إمكانه أي ليس بواتجب لأنه خلف دليل 6 
| التوحيدء وليس بممتنع لأنه -خلف وجوده. ١ ٠‏ 
ّْ وبعد ان دل الدليل بمقدمة:-خارجية على ان المعقولات كلها منحصرة في 5 


١‏ التقريب العاشن: ١‏ / شبكة ومنتدبات جامع الام 


1 (1) ظ: المنطق/ الشيخ محمد رضا المظفر/ مطيعة حسام بغداد /(طغ/ 0ذ2 كهنام أج1/ 
0 


| هذه الثلاثة (الواجب» والممكنء والممتنع): فكل شيء لاايكون واجبا ولا 
5 ممتنعا فهو ممكن بذاته» فيتعين ان يكون هذا الوجوذ الذي نتصوره وهو ليس 7 
فهو يتصف بسائر صفات الممكن لعدم استغنائه عن العلة وإلا لكان واجباء 3( 
6 إذن فالممكن بذاته محتاج إلى العلّة ويتعين ان علّة الجاجة إلى العلّة هي الإمكان الم 
01 وليس الحدوث. ١‏ 
)| ومن الواضحء ان الحدوث بالحمل الشايع بالمعنى الخارجي هو اخص من إزز 
| الإمكان» لان كل حادث فهو ممكن وليس كل ممكن حادث» فالحدوث هز لآ 
© القدر المتيقن من الحاجة إلى علّة: لاستحالة الضدقة المطلقة. 1 


وهذا لا يعنى ان ما لم يكن حادثا من الممكنات فهو أزلى لا يجتاج إلى |3 


و علّة . فأما أن نقول ان كلاً من السببين “الإمكان والحدوث ‏ سيب الحاجة إلى |8 
7 العلّة  .‏ ش . 


| أو تقول: ان السبب الأعم والرئيسي للخاجة إلى العلّة هو الإمكانء إذ ان ١‏ 
8 الحادث يحتاج في وجوده إلى علّة بصفته ممكنا لا بصفته حادثاء وبهذا يكون كل © 
| ممكن محتاجا إلى علّة» سواء أكان حادثا أو لم يكن. : 
3 الثاني: - ان نلتفت إلى معنى الواجب ومعنى الممكن ‏ ان الواجب ‏ بلغة ال 
8 المتشرعة ‏ هو: الغنى بالذات. والممكن هو: الفقير بالذات. : 
ويتبغي ان نعلم معنى الغني بالذاتء والفقير بالذات؟ لأن الغنى والفقر إلا 
| معنيان إضافبان . ش 
8[ إن قلت: حسب التفسير ألمشهوري انه غني عن العلّة» وعن المؤثر |0 
| والمسبب. ْ 
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نكا حت تي 


و اا ا ا ا 


لو و الآمر دين الأمرين 


جوابه: قد يقال: أن القضية تصبح تكرارية أو (دور) لأن الواجب غني عن 
العلة وكل غني عن العلّة واجب» ولا نرجع إلى محصل . 


ولكن يمكن ان نفسر (الغني) بتفسيرات أكثر دقة : (الغني) ليس فقط الذي لا |/ 


يجتاج إلى علّة» بل (الغني) هو الذي في ذاته سبب عدم الحاجة إلى الغلّة. 


أي هنا تفسير بأطروخآت عديدة: 

الأطروحة الأولى : إن الغني ‏ الواجب ‏ ما كان وجودة ذاتي له في مقابل 
الممكن الذي وجوده عرضي» كأن الغني ماهيته وجوده في حين ان 
الممكن ماهيته مستقلة عن وجوده: اميق لخم امبيح بجنا 
ومن تلك الذائية أضبح واجياً. 


الأظروحة الثانية: إن الغنئ وجوده فى مرتبة ذاتية - يراد بالمرتبة الرتبة 
العقلية ‏ أي. ان الذات أو الكنه مع الوجود في المرثبة نفسهاء بيد ان 


الممكن ذاته متقدمة رتبة على وجوده. أي أنه لولا الوجود كانت | 


ذاته سالبة بانتفاء الموضوع . 


الأطروحة الثالثة: أنه هو الوجود عينه.. إذ كان الشيخ المظفر 756" يقول 
هل ان واجب الوجود ممكن ان يكون موجودا أم لا؟ ان قلنا 


بامتناعه فهو خلف كونه واجب الوجود. إذن الوجود بما هو وجود و 


موجود في الخارج لأنه خلف كونه وجودا حقيقة. 


لأننا لا نتتحدث عن الصورة الذهنية أو الانتزاعية للوجود بل عن © 
ذات الوجود الخارجي الجزئي الواقعي» وذات الوجود الجزئي أو | 


)١( 8‏ الشيخ محمد رضا المظفرقه. صاحب: أصول الفقه» والمنطق. 


ل ا 2 12 0 و ل 522202 


فحينئذ فرض كونه موجؤدا تصوراء هو فرض كونه: موجودا 
تصديقاء أي بمجرد ان نتصور الوجودء .لابد ان نذعن يوجوده» 
.وهذا يكفي برهانا على وجود الله سبحانه و تعالئ» لذا قال بعض 
الفلاسفة : أن الواجب هو الوجود نفسه. : 
الأطروحة الرابعة: إن الواجب أو(الغني) ما كان في ذاته غنيا عن الحدوث» 
في حين ان الممكن هو في ذاته غير غني عن الحدوث» وعن 
التحقق كذلك» بل هو يفتقر إلى التحقق ليكون جزئيا خارجياء 
ولولا ذلك لكان عذما صرفا على عكس الواجب تعالى» لان 
الحدوث بالنسبة إلِيه بمنزلة السالبة بانتفاء الموضوؤع» لأنه في وجود 
مستمر» وموجود ومتحقق خارجا. 
إن قلت: إننا لا نتتحدث عن ممكن حادث الذي لا يوجد إلا بالحدوث» وما 
1 تتحدث عنه هو الممكن الأزلي» وهو غير محتاج في ذاته إلى الحدوث. 
قلنا: ‏ قد لا تسع اللغة بيان المطلب ان الممكن بها هو ممكن محتاج في ذاته 
: إلى الحدوثء» لكن لابد ان نعمم معنى الحدوث إلى مطلق الوجود؛ 
سواء أكان خدوثا بالمعنئ الاضطلاحي ‏ سابق عليه الغدم -» أو حدوث ١‏ 
غير سابق عليه العدم. أي ما لم يكن الوجود ذاتيا لهء فهو حادث بهذا | 
المعنى الأعم لأنه قد أوجده مُوجدء ولا يمكن أن يكون ناجيا من هذه إو 
الجهة» لأنه بذاته محتاج إلى الانتقال من العدم الأزلي إلى الوجود |4 
الأزلي. فيكون تعريف الممكن في مقابل الواجب الذي لا يكون بذاته إل 
مفتقرا إلى الحدوث بهذا المعنى إطلاقا. ش 5 
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بعد 0 
جب الإماميين و الفلاسفة» وما يظهر من 
مطاوي المحاضرات» بان يقال: إن الممكن هو عين التدلي والترشح والظلية9 . 


و(التدلي) أَخِدٌ من قوله تعالئ : ِنَم دَنَا فتَدَلَى 4274 ونفهم من التدلي 
الافتقار الحقيقي الذاتي لواجب الوجودء وكذلك (الترشح) كأئها رشحات نوره» 
ولو بشكل مجازيء و(الظل) نتصوره ظلاء أو نتصوره نورا كلها عبارات 
مجازية. 


إذ ن نقول: : هو عين التدلي والحاجة والتعلق والافتقار» ونحو ذلك لا نتصور 
الممكن إلا بهذا الترتيب ‏ وبهذا يحتاج إلى علّة بيد ان الواجب تعالى هو 
الموجود الحقيقي وهو الخني عن العالمين؛ فلا يحتاج إلى علة . 


1 عن (الترشح):‎ )١( 
.١144/7ج‎ /ه١417 ظ: تفسير الميزان / السيد الطباطبائي‎ 
ظ:ميزان الحكمة/ محمد الريشهري / دار الحديث/ ط١1-/ ج/ للفلفة‎ 
وعن (التدلي):‎ 
ظ: تفسير القرآن الكريم / السيد مصطقى الخميني 798١ه / مطبعة مؤسسة العريج / طا/‎ 
4ه / ج: / اد‎ 
1 15 ظ: ا السيد الخوئي ١51١ه / ظ؛ /80اه-‎ 
/١ط/ ظ: الإلهيات / الشيخ .جعفر السبحاني / الدار الإسلامية .للطباعة والنشر  بيروت‎ 
1 4ه تهةام/ دك‎ 
وعن (الظلية):‎ 
ظ: تفسير الميزان / السيد الطباطبائي / ج7/ إفة‎ 
707 / ١ج ظ: تفسير القرآن الكريم / السيد مصطفى الخميني‎ 
.677 / ظ: الإلهيات / الشيخ جعفر السبحاني‎ 
دار‎ /ه٠١‎ 6١ ظ: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة / صدر الدين محمذ الشيرازي ت‎ 
احياء التراث العربي - بيروت / ط8/ 1341م‎ 
701 شرح فصوص الجكم/ محمد دأود قيصري ددمي طذ١/ هلاااش/‎ : 6 
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0 


26 


هد تي حا اح له ال هيا 3 حال لحا مه ا لتحي + ل حا ا 6 


كلب 20 سج ذا يرب 7-0 


دض لك حت قا 


ا و ا 2 ا ج0022 


40 كر ماج شي حو بيج لك ا مج اطي 011 
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الأمن” بين الأمرين اي 


إلا ان هذه المفاهيم وان كانت صحيحة في نفسها إلا انها لوحدها لا تكفي» 6 


لأننا في هذه المسالة نقول: الممكن هو غين الترشح ؤعين التدلي. 


وقصدنا من ذلك ان المترشح هؤ ممكن ليسن أكثرء وما تقدم تغيير اللنظ || 
وتحسينه ليس إلا. وللسير قُدُما ان ننظر أو نتوسم فني سرٌ الخلقء ومعرفة 4 


علاقات الخالق بالمخلوق» وهذا سرٌ لا يكشفه الله سبحائه و تعالى إلا لمن هو 
أهل له. 

ولهذا فان سرٌ الخلق لا يتأتى بمثل هذه العبارات؛ لأنه أعمق منها كثيراء 
ولان فيها خلطا واضحا بين نظرتين : (النظرة الفنائية) و(النظرة الاستقلالية) إذ 
(بالنظرة الفنائية) لا يكون هناك وجود للخلق أضلاء حتى يكون هناك ترشّحء أو 
تدلي؛ أو نورية أو أي شيء آخرء فتكون العبارة بمنزلة السالبة بانتفاء الموضوع. 
و(بالنظرة الاستقلالية) الترشح والتدلي ونحو ذلك لا يصدق بل توجد النظرة 
الاستقلالية ونذّعن بها. وكأن هذا الوجود متكامل في نفسهء وقابل للحياة في 
نفسه» وقابل للاستمزار في نفسه بغض النظر غن علتة» لأن الاستقلال معناه 


استقلال المعلول عن علته استقلالا نسبيا معتدا به - وهذه النظرة موجودة ومشهود ال 


لها في ظاهر الكتاب والسنة - فينتفي معنى الترشح والظلية ؤنحو ذلك. 


نعم: بعد التركيب والخلط بين النظرتين (الفنائية والاستقلالية) ييحصل 


الوسط» ولا يقال: التدلي منصوص عليه في القرآن الكريم» وقد كان أ 
للمحاضرات والمشهور تفسير لهذا النصء بيد ان للقرآن الكريم تفاسير عديدة لا ١‏ 
تنحصر بالمعنى المشهور» ويمكن أن نلاحظ منها هذا المعنى: وهو ان المتدلي 8 


هو خصوص شخص النبي يل وهو الذي دَنَا فَتَدلى 04©: وليس كل ممكن» 


3-5 9000 


بيد انا المن و6 يوان َدَإرتكن» فيكون هو عين التدلي والترشح» وفي 
0 م 


0 
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تج اح بع اه قت 


ا عم 6 


| ذلك شيء من التهافت» بنسبته إلى ظاهر القرآن الكريم . 

وهنا تقريبات ينبغي قبل الذخول فيها ان نلفت النظر إلى ان القائل |؟! 

5 (بالتفويض) يرى ان علّة الحاجة إلى العلّة هي الحدوث لا الإمكانء والصحيح [ 

3 ان عللّة الحاجة إلى العلّة هي الإمكان لا الحدوث» لذا ستكؤن التقريبات ذات ؤي 

0 0 

9 فهو في حاجة إلى العلّة باستمرارء وبعضها يأخذ عنوان الإمكان بما هو إمكان» ع 
ويقول بحاجته إلى العلّة. : ١‏ 


ل التقريب الأول: إن غلّة الحاجة إلى لعل هو الإمكان ولينس الحدوث . 


بالنظر إلى (الحركة الجوهرية)”'' التي قال بها صدر المعالهين 255, |0 
ومضمونها ‏ كما عرفنا : ان الشيء الممكن لا يوجد بوجود واحد ل 
ومستمر» بل بوجودات متعددة متكثرة جدا في كل آنء وفي كل لحظة» 5 
فيض غير الفيض الذي سبقه والذي لحقه أي (إمداد بوجود جديد)» 8 
فيكون واضحا بالدلالة المطابقية: ان الممكن في مثل هذه النظرية في الِإ 
حدوثات متكثرة ومستمرة وليس حدوثه لأول مرة فقطء بل هو دائما في |ؤ) 
حدوث بعد حدوث. 


وإذا سلمنا مع المفوضة» والخصم أيا كان هو: ان الحدوث سبب الحاجة 3 
إلى العلّة» وعلّة الحاجة إلى العلّة. إذن فهذه الحدوثات المتكثرة كلها لإ 
تحتاج إلى علّة بصفتها حدوثاء فيحتاج الممكن بصفته حاويا على |[ 
حدوثات متكثرة إلى علّة مستمرة لان الاستمرار إنما هو مجموعة 8 
حدوثات لا أقل ولا أكثرء إلا ان هذا الوجه قابل للجواب بأكثر من زاوية 

وفي أكثر من مستوي.. 1 


(1) الحكمة المتعالية في (أشفاو العقلية الأزيعة:٠.‏ صدر الدين محمد الشيرازي/ 4 / 59. 


]) أولا: يمكن التشكيك في النظرية التي عرضها (الشيخ صدر المتالهين)» ومجرد (( 
الشك في بعض مقدمات البرهان يؤدي إلى الشك في النتيجة . 


كأ ثانيا: إن الالتزام بهذه النظرية ‏ ان سلمنا بصحتها يختص بالماديات». والماديات : 
حدوث بعد حدوث؛ فاستمرار الماديات يحتاج إلى علّة. إلا ان الكلام الآن إلا 
ليس بالماديات» لأن الممكن الأزلي ونحوه أو الحصة غير المادية من © 
الوجود ‏ مهما كانت غير مشمولة بالحركة الجوهرية» وإذا كانت كذلكء ١|‏ 
فيكون هذا البرهان ساقطاء لان صغراه غير متحققة ‏ أن قلنا كبراه متحققة - إل 
» فتكون المناقشة الأولى: الطعن بالكبرى» والمناقشة الثانية الطعن ١‏ 
بالصغرى . 8 
ثالغا: نقول: ان (الشيخ صدر المتالهين) نظر إلى جانب واحد من العلية» وأهمل أ 
8 الجانب الثاني. لأننا نعرف بالقرائن التي أقامها مشهور المتكلمين بما فيهم فا 
(الشيخ المظفر): ان العلّة تنقسم إلى قسمين: (ما به الوجود) و(ما منه 6 
الوجود) . ونعرف ان الحركة الجوهرية ترجع إلى أحد القسمين بالذات دون |8 
الأخرى. وهي علة ما منه الوجود. لان الحركة الجوهرية عبارة عن تعدد إن 
الفيض أي من حصة ما منه الوجود لا من حصة ما به الوجود. 
فإذا ضممنا إلى ذلك: ان المعلول لا يوجد إلا بكلا الحصتين و بكلا 9) 
السنخين.من العلية ‏ ما به الوجود وما منه الؤجود-» أي السبب الأعلى والسبب 8 
7 الأدنى. فحينئذ تعدد' الفيض لا يكون دخيلا في وجوده حقيقة إلا مع تعدد العلّة 1 
8 الأخرى التي هي ما:به الوجود. 
)1 إن قلت: إن هذا خاص بالماديات وغير شامل للروحانيات والمجردات» أي |3 

ان الاحتياج لعلّة ما به الوجود خاص بالماديات كإحراق النار وجاذبية الأرض ذه 
ونحو ذلك» وأما المجردات فلا تحتاج إلى ذلك .وتُوجد بالفيض خاصة. 
| قلنا: بعد غض الطرف عن الحركة الجوهرية ؤخصوصتها بالماديات - الذي قلناء الو 


أسابقا ‏ وإلا صلح وحدة جوابا على'هذا الوجه. وقلنا ان علّة ما به الوجود لا ) 
تختص بالماديات بل تشمل المجردات والماديات معا ولكل. منها عللها إل 
المناسبة لها علة الماذي مادية؛ وبملة الروحي روخية ‏ فعالم الروح له علله أذ 
الخاصة به المستقلة بمعتى من المعاني عن الفيض الإلهي» فحين تتم العلة ال 
بالمقتضي والشرط وعدم المائع» يفيض الله سبحانه وتعالى فيضه فيوجد | 
١‏ الشيء. 
ا إن قلت: إن هذا خاص بالأمور الحادثة وكلامنا عن الممكن الأزلي» وهذا غير | 
محتاج إلى علة ما به الوجودء ويوجد بالفيض الإلهي فقط . : 
| قلنا: إن هذا أي عدم الاحتياج إلى علة ما به الوجود ‏ خاص فقط بما يسمى |3 
الصادر الأول لاستحالة حاجته إلى علة ما به الوجود لأنه خلف كونه صادرا إل 
أولاء بيد ان غيره من الموجودات الممكنة تكون لها الموجودات السابقة 
بمنزلة علة (ما به الوجود) بما فيها من النور الأول» أو الصادر الأول» فقد 
ورد في بعض الأخبار «أول ما خلق الله نوري»؛ وفي بعض الأخبار «خلق وآ 
الأشياء من نوري ونور علي [ع]27 لمر 
أي نوره يك فكان هو السبب ‏ أي ما به الوجود ‏ في خلق السماوات 
9 والأرض في مقابل العلّة العليا التي هي الفيض أو ما منه الوجود. 

8 إن قلت: إن الموجودات القديمة والأزلية» وإن كانت ممكنة» إلا انها لا تحتاج |/ 
باعتبار أزليتها إلى علة ما به الوجودء لان.علة ما به الوجود ينبغي ان تكون 
خاصة بالحادث أو ما هو حادث» وليست علة لكل الموجودات أو 
الممكنات. 


قلنا: إن مجرد افتراض الشيء أزليا لا يعني عدم الحاجة إلى العلّة» بل هو محتاج 


وكات يعرم 2615 


إلى كلا الصنفين من العلّة في مرتبة ذاتهء وهي الفيض من ناحية وعلة ما به 
الوجود من ناحية أخرى . 

ففي مرتبة ذاته إذا كان الوجوذ الأزلي ألإمكاني غير الصادر الأول» فهو 
يحتاج إلى كلا الشكلين من العلّة -ينبغي ان نلاحظ علة تناسبه -. 

وبعد ان فرضنا أن المعلول أزلي» ينبغي ان تكون العلة أزلية بكلا صنفيها: 


الفيض أزلي - ما منه الوجود -وما به.الوجود أزلي أيضاء. وإلا لم يكن المعلول 6) 
أزليا لاستحالة ان.يوجد الحادث شيئا أزليا أو معلولا أزلياء فيبقى الفرق بين العلة 3 


والمعلول هو الترتب الذاتي» وليس أكثر من ذلك. 
التقريب الثاني : احتياج الممكن بما هو ممكن إلى علة. 
ما يستفاد من مطاوئ كلام (المحاضرات)”' ‏ كما اشرنا إليه سابقا ‏ ؤهو 
القول: ان الممكن هو عين الترشح والتعلق والاندكاك والحااجة والفقر ما شعت 
فإذا كان هو عين الترشح والتعلق» فلازمه الواضح. ان هذا التعلق متى 


انقطع انقطع الممكن» ومتى زال زال المنمكن» إذن هو متعلق دائما وباستمرارء الآ 


ففي كل آن هو متعلق» ولولا تعلقه في ذلك الآن لم يكن للممكن وجود في ذلك 


الآنء إذن الاستمرار ‏ استمرار الممكن ‏ علته استمرار التعلق والترشح والظلية 3 


والفقرء فالممكن يحتاج في استمراره إلى علة» وبهذا وصلنا إلى النتيجة نفسها. 

وسبق ان بينًا ان هذه التعابير وان كانت صحيحة في نفسسها إلى حد ما إلا ان 
فيها خلطا بين الفناء والاستقلال أو تركيبا بينهماء وكأنه يريد ان يقول بصدق كلتا 
النظرتين دفعة واحدة - إنه مستقل وفي الوقت عينه هو فاني - فيكون المحصل 
التعابير المتقدمة ‏ الترشّح والتعلّق والتدلي والظلية ونحو ذلك. . . 


(1) ظ: محاضرات في أصول الفته / ج7 / 20.88 ألشبكة ومنتديات جامع الا 


١-21 ير‎ 2 


ا 2 


ا جا اا 1 


8 الأمر بين. الأمرين 2 


9 إلا أننا نعتقد ان هاتين النظرتين لا تجتمعان لأنهما بمنزلة الضدين» فإذا‎ ١ 
3 نظرنا بالنظرة الفنائية لم يكن اللحاظ الاستقلالي موجوداء وإن نظرنا بالنظرة‎ 
]( الاستقلالية كان ذلك ضد ألفنائي» ولا يمكن ان نذعن بالنقيضين اجتماعا‎ 
.. ا وارتفاعاً‎ 


9 التقريب الثالث: في أصل النظرية + ان علة الحاجة إلى العلّة هي الإمكان- 


ما يظهر من مشهور المتكلمين: ان فرض إمكان الممكن هو فرض تساويه إلا 


ذاتا - بالنسبة إلئ: الوجود والعدم -.في مقابل الشقين الآخرين» وهو الواجب |3 
8 بالذات» والممتنع بالذات - هذه هي المقدمة الأولى - 
أما المقدمة الأخرى: إن صفغة الإمكان مستمرة» أي ليست صفة الإمكان. ١‏ 
| موجودة عند أول وجود الشيء:فقط» بل في كل آنات.وجوده وتحققه» وما .دام ١|‏ 
: متصفا بالإمكان» إذن فهو متساوي النسبة دائما وباستمرار إلى الي والعدم؛ 
| حينئذ ما يرجح وجوده هو العلة أكيدا. 


: وكما ان الممكن في أول وجوده يترجح بالعلّة» كذلك في كل آنات ١‏ 
8 وجوده» وفي كل آنات إمكانه والإمكان لا ينسلخ عن الممكن» ٠‏ لأنه لن يصبح 55 
واجبا بالذات ولا ممتنعا بالذات. 


نعم قد يطرق سمعك إنه يصبح واجبًا بالغرض أو ممتنعا بالعرض» فهذا لا 
ينافي إمكانه الذاتي» وتحققه باستمرار. . 


م 


6 
7 إذن» فالحاجة متحققة إلى ترجح الوجود حال وجوده؛ والمفروض إنه موجود 
بأي سبب علما ان وجوده في ذاته غير راجح؛ بل متساوي دائماء ومعناه ان |8 
ونجوده مادام مستمراء وإمكانه مستمراء فحاجته إلى الغلّة مستمرة . 


: 5 
5 جوابه 000 من احترام ولطافة إلا ان ظاهره يحتوي على / 


8] وذلك: إن الخصم الذي يقول: ان علة الحاجة إلى العلّة.هي الحدوث وليس (ؤز 
1 الإمكان» يمكنه ‏ هنا ان يُجيب قائلا: ان استمرار الإمكان باستمرار وجود ؟) 
الممكن» وإن كان صحيحاء إلا أنه لا يحتاج إلى علة لأن علة الحاجة إلى ((] 
. العلة هي الحدوث؛ أي أصل حدوثه له علة. 
إذن» فالإمكان محصله الحاجة ]| إلى العلّة عند حدوثه» وبعد ذلك يسنتوفي 1 
1 الإدكلا حاجته لوصح اقول 00 


8 حدوثا ا اك ةا ملما فلن سنابقا من الحركة التجوهرية وإذا 9 
5 كانت هناك حدوثات مستمرة يتعين ان يكون لكل حدوث علته أكيداً . 


14 بيد ان القول: أن مجرد استمرار صفة الإمكان يكون سببا للاذعان بحاجتها ل 
5) إلبى علة» مصاذرة على هذا الوجه. 


5 وأما القول: ان الممكن حدوثات مستمرة» يرجع إلى وجوه أخرى ناقشنا ال 
بعضهاء وسنناقش الباقي» وليس وجها مستقلا بذاته . إذن هذا الوجة في نفسبه لا : 
محصل له وإن كان محترماً . 
6 التقريب الرابع : علة الحاجة إلى العلّة هي الإمكان لا الحدوث . 
؟ نقوك: إن الممكن ‏ لا محال.يعيش في زمان أو يعيش في دهر ليستمرء وهذا | 
8 . الظرف منحل إلى آنات قلت أو كثّرت»: وبهذا تكون الذات مقيدة في هذا 3 
الآن وهي غير الذات المقيدة بالآن الذي قبله؛ وبالآن الذي بعده» وبهذا لم 3 
يكن حدوثات مستقلة» إلا ان هذا الانحلال يجعل لنا نحو احتياج إلى علل 8) 
متعددة في كل آن من آنات الزمن أو الدهر. 
جوابه: فقد عبرنا بالدهر». ولم نخصصه بالزمان حتى لا يرد إشكال ان هذا © 
التقريب مختص بالماديات بل يتعداه إلى الزوحانيات» مع هذا ان المطلب .لا ل 


201011118 


دس بج قت 


١ 

5 نقول: إن الزمان والدهر ليست عناوين خارجية» وإنما هي عناوين انتزاعية ناشئة 
5 من التقدم والتأخر بين الحوادث» من قبيل الاضافيات كالفوقية» والتحتية » 7 
7 أي هذا عنوان انتزاعي مكاني وذاك عنوان انتزاعي زماني - ونحو ذلك؛» وإلا 
8 ذات الشيء الخارجي خال من الزمان بهذا المعنى» فالذات بما هي لا يلحظ 
9 فيها الزمان» فتقطع الزمان إلى آنات لا يعني تغدد الذات» فيسقط هذا 
5 الوجهء بسقوط صغرأه. 

3 

التقريب الخامس: احتياج السمكن إلى ٠‏ أشبكة ومنتديان جايع الالمة 


مقدمة حاصلها: حينما نتحدث عن (القدر)» أي تحديد الموجود طولا 
وعرضا وعمقا وزمانا ومكاناً. . ونحو ذلك من الخصوضيات المأخوذة فى 
تحديده ‏ هي قدره وحده ‏ فنلحظ الحدود والتقديرات في كل الأشياء ما عدا الله 
جل وعلا الذي هو غير محدورد. فهناك نسب بين الموجودات المقدرة 
والمحدودة وإضافات» من خيث ان كل منها منسوب إلى الآخر قريب منه أو 
بعيد» علة له أو معلول له أي كل واحد يدخل في قدر الآخر» فكل واحد من 
خلق الله سبحانه وتعالى منسوب إلى كل خلق الله سبحانه وتعالئ» والمجموع هو 
قدر المجموع ان جاز لنا التعبير فإن فالموجودات اللامتناهية لها علاقات 


5 8 

2 مجوع الخلق لا مثناهي وحذه لا متناهي فأصبح اللامتناهي مضروبا في 
5 . يي 3 ي 
1 اللامتناهي, وهذا هو مقدار الحدود التي خلقها الله سيخائه وتعالى في عالم 
الإمكان؟ 

0 

0 بوعل الرد يمني ين الدمائي وحاة فى انه التوخرا د بغض النظر عن 
0 

2 ِ نأه العام وا 

0 ع نامر د في الوعووبنا مو طوجرة- ا 


ل اج ا 1 ا ا ا 


| وتقديرات حدود لا متناهية لأنها منسوبة إلى كل واحد من الخلق» وحيث ان '' 
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| دخيلة في الموجود الجزئي الخارجي . لذا قال الفلاسفة: ان الموجودات على 


8 في موجوديته. غير القيود الموجودة في الآن الثاني» ولن تتكرر لان الخركة 4 


0 يدخل في هذا أصل الوجود فانه ليس حدوثات متكررة ‏ بالنظر للخصوصيات 


: جذيد وحدوث جديدء» وكل حدوث من هذه الحدوثات يحتاج إلى علة لان 
الخصم (القائل بالتفويض) يوافق على ان الحدوث يحتاج إلى علة من كلا 
59 السنخين ‏ ما به الوجود و ما منه الوجود-. 


8 إن قلت: إن هذه الأمور المتقدمة انتزاعية» فالعلاقة بين الموجودات في عالم 


0 


يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى من قيود زمانية ومكانية وعلية ؤمعلولية وإضافية 
وغير ذلك ولو لاحظنا أصل الماهية لا نلاحظها مقيدة» بيد أننا نلاحظ الأمور 


العموم بعضها محتاج إلى بعض» وبعضها دخيل في وجود بعضء لأنها أما علة 
أو معلول وأما متلازمان أي معلولان لعلة ثالثة ولا رابع لهذا الاختمال؟ . 


وبهذا ان الكون في حركة دائمة فكل موجود في أي لحظة مقيد بقيود دخيلة |9 


مستمرة» إذن القيد في أي لحظة من لحظات أي موجود ممكن هو غير القيد في 8 
اللحظات الأخرى. ومعنى هذا إننا حصلنا على صغرى للحدوثات المتكررة ‏ لا 


المستنتجة والمنتزعة من مجموع الكون» فيصيح هذا المقيد بما هو مقيد وجود 


“نا جد مج رم مزه كم مت د دا جح رم -. 


ل 
د 


72-6 


الإمكان» إنما هي علاقات انتزاعية» وهذه العلاقات ليس لها دخل كبير في 
وجودهاء والكلام ليس في العالم الاتتزاعي الذهني» بل في عالم الخارج || 
الجزئي . 

جوابه: إننا سبق أن قلنا ان المطلب أكثر من كونه انتزاعياء لان النظر ليس إلى 
النسب والإضافات بعنوانها التفصيلي بل إلى طرف النسبة ‏ المنسوب نفسه 
إلى ذات المنسوب ‏ فالعمدة هو طرف الإضافة في نسبة أحد الممكنين إلى 


.1584 ظ: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة / صدر الدين محمد الشيرازي/ ج7/‎ )١( 


الآخر ‏ على السعة التى تحدثئنا عنها ‏ وقلنا أيضاً: ان المسألة واقعية وليست 
ذهنية» إذ ان التسبة بين العلّة والمعلول وإِن سميتاها بالنسبة» بيد ان التأثير 
واقعي وخارجي في عالم الجزئيات وفي عالم الوجودء وذات المعلول 
محتاج إلى ذات العلة كما ان ذات العلة محتاجة إلى ذات المعلول ‏ بمعنى 
عرفاني ودقي .في الحكمة العليا ‏ كلاهما يحتاج إلى الآخر. ومن هذا تفاسير 
بعض الأحاديث مثل : «فاطمة أم أبيها» 2١”‏ وفحسين مني وأنا من حسين» 0 
لأنه لولا وجود.المعلول لما اتصفت العلّة بأنها علة» ولولا وجود العلّة لما 
وجد المعلول. 

هذا التقريب فى نفسه لطيف» بيد ان فيه هذا اللحاظ وهو لحاظ علاقة 
| الممكتات بغضها مع بغض . 

وفي حدود علم. الكلام هذا الشيء ساقط عن نظر الاعتبار ربما غفلة» المهم 


إننا نحتاج إلى تقريب آخر نقول فيه: ان الشيء هو في ذاته ‏ بغض النظر عن 
1 علاقته ‏ محتاج. في استمراره إلى علة» وليست إلى الحدوث فقط . 


( التقريب السادس: نلاحظ أولا: ان (المحاضرات) عبّر بتعبيرين يفيدان ما بيناه 
وهو «فإن سرّ الحاجة ‏ وهو إمكانه الوجودي وفقره الذاتي ‏ كامن في 


5 (1) ظ: المعجم الكبير / الطبراني ت ٠ه‏ / تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي / نشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت / ج؟7/ 917". 

ظ: شرح إحقاق الحق / السيد المرعشي ت١١5١ه/‏ تحقيق: السيد محمود المرعشئ / مطبعة 
7 الخيام ‏ قم /ط١/‏ ؟41١ه/‏ ج50 / 15. 

)١( |9‏ ظ: بحار الأنوار/ العلامة ألمجلسي ت /١١١١‏ تحقيق: منحمد الباقر البهبودي / مؤسسة 
الوفاء- بيروت / ط؟ / "4 1ه-0ة1 ع/ ج41/اتكل الالاعجه 1/1 الج ١1ل‏ 


ظ: مسند أحمد / أحمد بن حنيل ت 4١5ه/دار‏ صادر- بيزوت / ج5/ 1/ا3. : 
ظ: سئن ابن ماجة/ محمد بن يزيد القزويني ت 777 ها / تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي / دار 8 
الفكر للطباعة ‏ بيروت / ج؛ /177. ١‏ 


9] الأمر بين الأمرين "2 أيه 


ب وبقدر استحقاق العلّة. أي بقدر ما تستحق 
© استقلاله عن علته» فالفيض محدود بمقدار الكأس الذي ينزل فيها. 


صميم ذاته وواقع وجوده)”' أي حاجة الاستمرار إلى علة. 


والتعليق على هذين التعبيرين:.لنا ان نسال ان ضفة الإمكان هل هي صفة للوجود 
أو للماهية أو للمركب - من الماهية والؤجود -؟ 


| فإن العبارة الأولى: ترشدنا إلى: ان الإمكان صفة للوجوذء لقوله: «الإمكان 


الوجودي». 


| والعبارة الثانية: ترشدنا إلى ان الإمكان صفة للماهية» لقوله: «وفقره الذاتي»» |( 
وذات الشىء يعينى مباهيته اصطلاحاء والافتقار هو : 


الإمكانء ولولا الإمكان لما حصل الافتقار» لعدم افتقار 


الممكن هو المفتقر إلى علة» إذن فقد نسب الإمكان إلى |" 


الماهية . 


وقولنا: إن كلا المطلبين صحيح بل المطالب الثلاثة صحيحةء الإمكان هو ( 
ع صفة للوجودء وصفة للماهية وصفة للموجوذ. 00 


أما كونه صفة للوجود فلأنه وجود.تنزلى محدود عن وجود الله سيحانه 


| وتعالى إذ إنه. تعالى. لا يفيض وجوهه الذاتي » بل يفيض وجودا غير وجوده. الذاتي 


الذي تتصف به الذات المقدسة. وهذا الفيض وجود أكيدء. وإلا ما تحقق في 
الخارج شىء» ومحدود بإنحاء الحد والقدر» يسمى فى الحكمة العليا «بالتتزل)» 


؟] وفي علم الكلام (بالمحدودية) لأنه ليس واجباً. 


وينزل الوجود أو يفاض الوجود محدودا بقدر استحقاق: المعلول للوجود 
العلّة في إعطائهاء والمعلول في 


تس ٠‏ عوك ورم كلاح ركد 
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إذن فهو وجود إمكاني قاصر ومحدود. 


والماهية أيضا تتصف بالإمكان» لأننا تعرف أن الماهية موجؤدة فئ عالمين: 


عالم الواقع» وعالم الخارج» وفي كلا العالمين هي هي لا تتغير أي لا يتخير أ 


حدها ورسمها. فلا هي تتنازل عند العالم الواقعي أكثر من حدها ورسمهاء ولا 
انها تتكامل عند الوجود الخارجي أكثر من حدها وزسمها. ‏ 

أي انها مناسبة لكلا العالمين: الخارج والواقع» أي انها مناسبة للوجود 
والعدمء فلا في الوجود تتكامل ولا في العدم تتسافل» بطح واكم 
كأس فارغة» قابلة للوجود وقايلة للعدم . 

إذن» فالماهية ممكنة ومحدودة مثل الوجودء لان إصدار هذا القرار عليها 
نفسه ‏ الحد والرسم - هو حد لها. ويتركبان ‏ الوجود والماهية ‏ في عالم الخارج 
فيوجد ما نسميه موجوداء أي الماهية المتصفة بالوجود»؛ وهي ماهية ناقصة 
متضفة بوجود ناقص» وهذه الصفة ثابتة حدوثا واستمراراء لوضوح ان الفيض لا 
يختلف والحد والرسم لا يختلف بالاستمرار» بل هوهو. 


إذن» فهذا النقصن والتدنيى والتسافل موجود مع شيء آخر هو قيد له نأخذه 


8 بنظر الاعتباز» وهو .لا يفرق.في ذلك بين الموجود:الأزلي والموجود لحادث من ! 


الممكنات» فان تعريف هذه المطالب - محدودية الوجود ومحدودية الماهية» 
موجود فيهما فيهما ‏ الموجود الأزلي» والموجود بالحادث-. 


لا تقولوا: إن الصادر الأول ليس له جنس ولا فصل بصفته أعلى الأمور 


مم وأعلى الأجناس وأوسع الأشياء ٠.‏ 


بيد أن: هذا الكلام ناتج عن عجز عقولنا عن إدراك ماهيته وعن حده 


ورسمه»؛ وقولهم. ار بهاهية له لا د كته من وجود وماهية وهو وجود محض» 
مردود؟ لأنها حددخ 


4 


40 


١ 
2 
4 


صفة المخلوقين» فكل كنه وذات له 9 


210 


كد ا بج اللي حت طم رن ره !0 
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ماهية إلا الخالق تعالى فإن وجوده هو ذاته» وكنهه هو وجودهء وليس له ماهية. 
إذن فأوسع الأشياء وأعمها وإن كنا لا نستطيع تعريفه» بيد ان له ماهية 
إجمالاء فإذا كان له ماهية» فهي ماهية محدودة وناقصةء لان هذا شأن كل ماهية 
لأنها بدون حد لن تكون ماهية على الخقيقة. 
فإن الوجود بذاته ممكن» والماهية بذاتها ممكنة. ومعنى كونه ممكنا كونه 
ناقصاء فإذا تركب الوجود مع الماهية يصبح الشيء موجودا أي مركيا من 
الامكانين - أي من التقضين -. شبكة ومنتديان مم الائمة | 
النتيجة: إن الناقص بهذا المعنى لا يستطيع ان يحفظ نفسه وان يحفظ استمراره 
ويضمن لنفسه البقاء وإنما لا بد من وجود علة خارجية تضمن له البقاء. 
إن قلت: إننا نضم فكرتين بعضها إلى بعض ونستنتج نتيجة على خلاف ما تقدم . 


الفكرة الأولى : إن ضم الممكن إلى الممكن لا ينتج إلا الممكن إذ الوجود |؟ 
ممكن. والماهية ممكنة. فقد كان الإمكان موجوداء ولا زال اا 


الإمكان محفوظاء ولا زال الإمكان مستمرا. 

الفكرة الثانية: إننا نلتفت إلى أن الإمكان من المفاهيم المتواطئة» وليس من 
المفاهيم المشككة, 0 قابل للزيادة والنقصان» فضم 
الممكن إلى الممكن,» أو الإمكان إلى الإمكان لا ينتج إلا الإمكان. 
فكيف نقول: إنه معيب بعيب زائد أو بعيب مضاعف أو نقصين بدل 
نقص واحد» بل يبقى الشيء ممكنا بوجوده وممكنا بماهيته بشكل 
لا يختلف عمًا سبق بشكل أساسي . 


جوابه: إننا لا نتتحدث عن صفة الإمكان» فان صفة الإمكان بهذا العنوان مقهوم 
انتزاعي » والمفهو م الانتزاعي ذهني وليس واقعيا خارجياء وإنما نتحدث 
ا لوو امود وا 
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لابد ان نجد معلولا وعلة. ْ 


1 فالمعلول هو الإمكان الخارجي - ان جاز لنا القول ‏ وهو منشأ انتزاع صفة ١‏ 
8 الإمكان ‏ وهذا الذي له منشأ انتزاع ‏ له علة . 1 
5 وأصبح متصفا بمنشأ انتزاع الإمكان لسبب يعتبر. على مستوى الاصطلاح ال 
9 السابق علة ما به الوجود. 
1 إذن» فهنا نقص ناتج عن نقصء» بل نقصان ناتجان عن نقصين» فأ صبحت © 
3 النقائص كثيرة في ! وذ لهو حر قييناه و ل 1 
1 فيكون الحال عدم الوسر 0 وهو متصف بهذه النقائص الكثيرة إلا لا 
5] بعلة خارجية . 


| التقريب السابع : بما ان علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان دون الحدوث. ننظر إر 
إلى كل لحظة من استمرارية الممكن سواء أكان أزليا أو لم يكن» فالكلام |0 


في الممكن بما هو ممكن ونطبق عليه (نرهان الدورء وبرهان التسلسل) (] 
على كل لحظة من لحظات استمراره» ووجوده. 


ففي أول آنات وجوده نقول: هل هو أوجد نفسه أو غيره أوجده؟ 

فإن أوجد نفسه فهذا هو الدور. 

وإن أوجده غيزه» ولم ينته إلى الواجب فهذا هو التسلسل. 5 

وهذا ينطيق على أول الحدوثات وكذلك ينطبق على كل الاستمرارية في ا 

جود ال 1 
ومعنى هذا إنه يحتاج في كل لحظة من لحظات وجوده إلى علة خارجية» |١؟‏ 

وإلا لزم الدور أو التسلسل . 
إن قلت: إن العلة لوجوده في الآن الثاني هو وجوده في الآن الأول» وبهذا |( 


ينقطع التسلسل. فليس الآن الثاني أوجد نفسه ولا العلل اللامتناهية أوجدته؛ از( 


وإنما يوجد اختمال آخرء هو وجوده في الآن الأول علة لوجوده في الآن الثاني . 


جوابه: فيه أكثر من إشكال: 
إذ ان هذا الوجود السابق على الوجود الملحوظ وجوذه في الآن الأول علة إل 
| ولكنها علة (ما به الوجود)؛ فأين هي علة (ما منه الوجود)؟ " 

والمفروض ان العلّة لا.تتم حقيقة وبالدقة إلا باقتران هاتين العلتين أو 7 
التأثيرين» أو الفاعلين. فيعود الإشكال جذعاء لان الجزء الأسبق من وجوده زم 
© ليس علة تامة بل ناقصةء والعلّة الناقصة غير كافية لإيجاد المعلول. : 


جواب الإشكال: علمنا ان الموجود بما هو موجود في كنه ذاتهء غير أ 
زماني» وإنما يتقيد في طول وجوده بالزمان». فبما هُو موجود غير مقيد بزمان ولا |! 
مكان» وهو ينطبق على كل الموجودات» فالزعم ان الجزء. الأسبق بمنزلة العلّة |9 
للجزء اللاحق» فرع فرض وهميء وهو كونه في زمانء أو في دهرء وغير | 


ذلك» في حين إننا نتكلم عن أصل الماهية» ولس عن قيودها الخارجية؛ فلا 
يكون جواب برهان (الدور والتسلسل) ان الجزء السابق هو العلّة» بل يحتاج إلى 


و علة خارجية» بان ينتهي التسلسل إلى الواجب كي ينقطع؛ إذن أصل الحدوث و 


والاستمرار إنما هو بفعل.العلّة الخارجية» وهو الواجب سبحانه وتعالئ. 


إن قلت: إن ما تقدم فيه تهافت في الفكرة لأننا فرضناه مرة مستمراء ومرة © 
أخرى فرضناه في ذاته غير ملحوظ الزمان ‏ أي مستمرا بدون زمان أو دهر ‏ وهو |( 
من قبيل التناقض - فإن لم يكن تناقضا مطابقيا فهو تناقض باللازم» لان الاستمرار |4 
لازمه وجود شيء من قبيل الزمان أو الدهرء وانتفاءهما لازمه عدم صدق إلا 


8 الاستمرار بالحقيقة . 


جوابه : نبيّن المطلب بالتحليل إلى أمرين: 


“حت وملا .-' 


-- 


أحدهما: أصل وجود الممكن. 
الثاني : ذاته الموجودة. 
قأصل وجوده: أما بالأزل» أو بالحدوث. 


وذائه الموجودة نعبر عنها ‏ مجازاء أو باللغة المتعارفة ‏ بالأستمرار» وإلا 

؟] ففي أصل المطلب الاستمرار غير موجود. ش 

]1 التقريب الثامن: لا شك إن الله سبحانه وتعالى يستطيع إعدام أي ممكن أو 
وإزالته من الوجود» وقد يكون الشيء موجودا في الليل» ولا نراه في الصباح» 7 

فإن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك» وهو مما يعترف به كل من يعترف بوجود |3 

8 الله سبحانه وتعالى» وقدرة الله سبحانه وتعالى» والمسلمين خاصة؛ والمفوضة 9( 

١‏ بالأخص ‏ الذين هم طرف كلامناء وخصمنا في هذه الأبحاث -. ؛ 


7 إزالة أي ممكن من عالم الوجود الخارجي بالتفريق بين وجوده وماهيته في /8 
:0 الخارج كجزئي موجود ‏ فما دام جل جلاله يستطيع ان يزيل وأن يُعدم أي شيء: 
: إذن فاستمراره رهين إرادته» لكنه تركه في عالم الوجود مستمرا ولم يسحب عنه / 
فيض الوجود لينغدمء طوَما ذَلِكَ عَلَى الله يعَزِيز؟. ١‏ 
وينبغي ان يُفلسف المطلب بالتالي: 
أولاً: أن يقال: ان الله سبحانه وتعالى قادر على إيجاد المانع من 0 
استمراز الممكن. وحيث إنه لم يوجد المانع» إذن فهو يريد بقاء هذا الو 


الممكن . 


الأمن. بين -الأمرين ١‏ . 2 


كمافية ووجود ‏ هو منوط بإرادة الله سبخانه وتعالى في عدم إييجاد © 
المانع لإزالته.. ٠‏ 9 
فهذا الوجه يِخَبْلف عن الويجوه السابقة». بقوله: :أن الله سبحانه ل 
وتعالى بيده عدم المانع لاستمرار الممكنات» بيد ان الوجوه السابقة إن 
تقول: ان الله سبحانه وتعالى بيده المقتضي لاستمرار المنمكنات» أي وآ 
ان الوجهين لا ينمانعان في الصدق. 1 
ثانياً: ان يوافق المفوضة: ان الله سبحانه'وتعالى قادر على كل شيءء ' 
وإطلاق القدرة موجود بنض القرآن الكريم» ولا يمكن ان يُناقش» 9 
وطلا أنه الْبَاِلُ مِن بَئْنِ يََبْهِ وَلآَمِنْ حَلْفِهِ تَنزِيلٌ منْ خكيم لا 
حَمِيدٍ2”4» ومن ظاهر القدرة هو القدرة الفعلية أي التأثير الفعلي له 
والحقيقي» فهو قادر أي منجز لقدرته ومتفذ لققدزتهء لا قادر اقتضاء وا 
فقطء وإنما قادر على نحو العلية التامة ‏ ان جاز لنا التعيير -. 


إذنء فهوعلة تامة بحسب إظلاق هذه العبارة». والإظلاق ‏ هنا: لا بد من اله 
| التمسك به لأننا نتكلم عن دليل لفظي . 1 

: ومبمنى ذلك ان القدرة الفعلية أصل وجود الممكنات ومؤثرة فيهاء 
| والاستمرار ‏ بأي معنى فهمناه ‏ أيضا تكون القدرة مؤثرة فيه. 

ل[ إذنء الكبرى التي تمسك بها المفوضة باطلة جملة وتفصيلاء وبذلك يسقط |1) 
© مذهب التفويض . 1 ا 
5 فعبارتهم : إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وتركه وأهمله». والخلق يشتغل لا 
| بينه وبين نفسه باستقلاله» غير صحيحء» لأنه لو غفل الله سبخانه وتعالى طرفة عين ل 
لزال الوجود كله. 


اك لقم د ذا 1 ©| . الأمر بين الامدين_ 918 
١‏ ملاحظة : إن ما تقدم من بحث في العلل القهرية» وسوف :نأتي إنشاء الله تعالى 7 
0 إلى التفويض بالنسبة إلى الأفعال الاخيابنة؟ وهو بالدقة من باب واحدء إل 
0 ومتشابه إلى حد ماء بيد أننا سنلقي ب بعض الضوء عليه . 

١‏ بك البو لاراكيا المي بلدا او لدان يري 

7 الحدوث » فتتج أمران: 

/ 
ل الأول: إن الممكن الأزلي متصور وليس مستحيلاء ولا ينقلب الممكن أل 
1 بأزليته إلى الوجوب الذاتي؛ بل يبقى ممكنا وإن كان أزلياء لان الأ 
: معنى الأزلية ليس هو عدم الحاجة إلى العلّة» لكي نعتبره واجباء ولا 

3 يلزم منه تعدد القدماء ‏ المقصود منه تعدد الواجب -, وإنما يستحيل |4 
0 ذلك ببرهان التوحيد فيما إذا قلنا بوجوبها جميعا أو بأكثر من واجب ١١‏ 
١‏ واحد بالذات» أما [لاتنابنم يب لكات فيمكن فيه التعدد 

/ ما شاء الله ان يتعدد. 


الثاني : إن الاستمرار يجتاج إلى العلّة» لان الممكن بحدوثه أو بوجوده 
أيا كان سببه ‏ لا ينقلب إالى الوجوب الذاتي» بل يبقى ممكن 
الوجود في حدوثه وفي استمراره» في أزليته هو دائما ممكنء فإذا 
كان ممكنا احتاج إلى علة استمراره» الذي هو أيضا ممكن كما ان 
حدوثه ممكن . فالقضية الرئيسية للمفوضة ليست بصحيحة. 
ويلحق إشكال بالمطلب - حاجة الاستمرار إلى علة -: ما أشار إليه في 
(المحاضرات) ‏ وذكرة بعد ذكرهٍ للعلل الاختيارية ‏ ان كثيرا من الأشياء ليست 


دهي أسور عرفبة حيتي أذهان المتعلمين والعرفين - من قبيل 
«. .. وأته لاما حو بتبقاء.السمعلول واستمرار وجودة بعد انتفاء علته.ء وذلكِ 


الوح وه لسا جا امح كت نه لد لا بحت إطل امت مورت ا لي دير 1 2ج امع د 


ل ف ا حت ا ل اكه ج22 مات مورت انيل ديك جاجح" اجا نت موت زاج لي الا يج" بطل مسوم دك دي يج< 5-0 


علئ وفق نتينجة المظلب» وأذل دليل على الإمكان وقوعه ‏ وقد وقع فعلا_ان 3 
العلل تتخلى عن معلولاتهاء أي هي ممكنة ولا تحتاج في استمرارها إلى علة - او 


207 ب رمع ار 080 رس تيه :لج لامك ) دج زد # كر (يجا0 7 


ته ١‏ 1 9 0 
1 لأمر بين الأمن, سن 0 - 


| كالعمارات التي بناها البناؤون وآلاف من العمال فإنها تبقى سئين متمادية بعد 
7 انتهاء عملية العمارة والبناء» وكالطرق والجسور» ووسائل النقل المادية بشتى |9 
| أنواعها. . .00 , 
)| ولا بد للمشهور ولنا ان نجيب على هذا الإشكال مع ان المحاضرات قد ١‏ 

أجابت عليه بيد ان الجواب عليه له وجوه عديدة» وجواب المحاضرات قابل 
9| للمناقشة , 


| الأجوبة: 
الأول : عرفنا ان العلّة منقسمة على قسمين أساسيين: 
أ الفيض الأهلي 
ب العلّة التامة 
' أو ما يسمى (ما منه الوجود)» و ( مابه الوجود). 
فن.هذا يبدو ان إشكال المستشكل من حيثية العلّة التامة أو علة ما به 1 
ا الوجودء :لا من خيثية ما منه الوجودء -لأنه لم يكن ملتفتا إلى الفيض الإلهي» 
3 والى سببية الله سبحانه وتعالى لا حدوثا ؤلا بقاء» فهو يزعم ان البناء هو الذي 
| أوجد الببت» والصناع هو الذي أوجد السيارة» وليس الله سبحانه وتعالى. 
في حين ان (المفوضة) لا ربط لهم بهذا كله - بسببية ما به الوجود - وإنما 
١‏ أرادوا ان يستنتجوا ان الله سبحانه وتعالى تخلى عن خلقه بعد ان أوجدهم» 
6 ومعناه انقطاع الفيض» وهو النوع الآخر من العلّة ولا ملازمة بينهما . 
الغانى : علمنا من البراهين السابقة ان الاستمرار متوقف على استمرار || 
(العلية) . والاستمرار كالحدوث» أو كأصل الوجود» محتاج إلى 5 


كلتا العلتين لكي يوجد ولكي يتحقق. وبهذا يكون الإشكال غير 
صحيخ» وإن الاستمرار في البنايات والصتاعات يكون بكلا أله 
العلتين» أي بانضمام الفيض الإلهي إلى علة ما به الوجودء سواء | 
أعرفنا ذلك والتفتنا إليه تفصيلا أو لم نلتفت . / 


| 71 أ ا ا 
ا ا ا ف كك مت 


الثالث:. ما أجاب به في (المخاضرات)0'» وهو ليس جواب الفلاسفة» أو © 
الحكماء» أو أهل العرفان» وإنما هو جواب مشهور المتكلمين» أ 
وهو: ان هناك فرقا بين علة الحدوث وعلة البقاء» أي ما دام علة 
الحدوث انتهت. حدثت له في الوقت نفسه علة أخرى». وهي ل 


السبب في استمراره وبقائه» وغير ذلك . 

وهذه هي الفكرة التي يدافع عنها في (المحاضرات)» ويحاول ان |( 

يُعطي فكرة عن سنخ هذه العلّة وجنسها. 

© وحاصل فهمها: إن السببء وما به الوجود للاستمرار هو التماسك بين الأجزاءء الآ 
والتعاضد ما بينها وهي الآصرة ‏ كما تسمى في الكيمياء الحديثة» أي ال 
التماسك والتجاذب بين الأشياءء والتكتل بين أجزاء المادة» وهذا كأنه ال 

فهو يقول: إن علة الاستمرار هو التماسك. والآصرة متحققة في كل ما ذكره |4 

7 من البناء والصناعات وغيرها. ١‏ 


إلا ان هذا قابل للنقاش من أكثر من وجه: 
أولاً: عرفنا ان فيه إغفالا لعلية (الفيض الإلهي)» إذ أغفله المستشكل | 

والمجيبء وهي فكرة المتكلمين ‏ إذا وجبت العلّة وجب وجود لا 
المعاول» يش النظرعن:الفيكن الإلهي:ويهذا يضح كلاء الحقوضنة. 


3 
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7 
ا 


9 
3 1 
أ ثانياً: إن هذا الإشكال صورة أو تسامنحا وارد قي مورد واحد وهو قضية #) 
7 5 1 
5 (الأشياء والجواهر) المعروفة خارجا كالبناء والأجهزة. والنجوم» ونحو ) 
٠ 17‏ ذلك إلا ان (الاستمرار) ليس ذلك وحده. ش : 
5 فإذا كان المشهور أو المحاضرات أعطى العلية وهو (التنماسك والاصرة) ©) 
© فإنما هي متحققة في المادة المحسوسة:؛ أما في غيرهاء هذه الأمور غير لم 
موجودة» فماذا يقال عنها؟ وما هو سبب استمرارها؟ ان كانت هناك ضرورة لآ 
لمعرفة هذه العلّة» فقن أعطينا العلّة بما هو أضيق من المدعى: وللإيضاح نذكر أل 
0 أمرين : ّ 
١ 8‏ سير الكواكب فى مداراتها واستمرار حركة الكواكب عموماء هو استمرار الَأ 
١)‏ صحيحء وهذا الاستمرار هو عرض بالمعنى الكلامي؛ وليس هو جوهر. ألم 
8 فما هو السبب باستمراره؟ / 
١ 7‏ 
9 فالبرهان النظري والإجمالي نفسه الذي يبرهن به على ان الممكن في () 
0 حدوثه واستمراره محتاج إلى علّة» فيأتي هذا البرهان ‏ هنا مع العلم إننا لإ 
5 لا نعرف ما هى العلّة؟ 7 
5 وقلنا: إننا لا نحتاج ان نعرف ما هي العلة» بيد أننا لو تصدينا لهاء لا 3 
. مع 2 تركها. 14 2 0 1 
ٍ تكون معذورين في تر شبكة ومنتديات جامع الائمة 0 
8 "5 -إننا نعلم ان العالم ليس منحصرا بالماديات» ولا بعوارض الماديات؛ إنما | 
5 هناك عوالم أخرى» مثل عالم الملائكة» وعالم الجن» ونحو ذلك من إل 
0 1 3 
١‏ المجردات الممكنة المستمرة» وهي تتصف بكل الصفات التي هي تحت | 
3 النظرء وتحت الكلام. فما هي العلّة لاستمرارها؟ هل هي الآصرة «(١‏ 
والتماسك المادي؟ هذا غير ممكن لأنه ليس لهم مادة ولم يخلقوا بوجوه 0 
ٍ مادي . ا : ١‏ 


نكا لك أ* جح (ملبااست مزه ردجلا در ك1 ججح ملحب مكاح رداق د انا 


ا 


فالقول فني (المحاضرات) أضيق من المدعى . 
ثالثاً: نقول: ان هذه الآصرة والتماسك بين الأأجزاء المادية هي معلولة وليست ا( 
علة. إذ البناء يُعمل بإيجاد هذه الآصرة» فالبيت والجداز والأجهزة» . 
ونحوهاء عناوين انتزاعية ووهم اجتماعي بالدقة» فحينئذ إذا كانت الآصرة الا 
م ارم وهي معلولة كما زعمنا يلزم (الدور) لان 5 
صرة تكون علّة لنفشها. ا 

وقد قالوا في علم المنطق وعلم الكلام: إن العلّة مقسّمة على أريعة أقسام 0 
منها (العلة المادية)» ولا نريد بالعلّة المادية إلا التماسك بين الأجزاءء 4) 
فالبئاء من هذه الناحية أوجد العلّة المادية للبناء» أي شارك في العلية ال 


حدوثا. 


: هذه (الآصرة) أحدثت المسجد» فهل هي شاركت أيضا باستمراره ‏ بعد : 
غض النظر عن البراهين السابقة ‏ فيمكن القول: ان هذه الآصرة مقسّمة 0 
زماناء يكون كل زمان علّة للاحقه» والآصرة وحدها غير كافية للبقاء ١|‏ 
والاستمرارء وذلك من برهانتا السابق وبرهان الفلاسفة على ان كل ف 
الفا تح ناا إلى البعض» يغام ضيه 0 0 

: 


0 


١ 
8 
مي‎ 


0 


0 في المجموعة الشمسية» فإن هذه الآصرة ا 

تزول» إذ يقول الشاعر غير العربي: ان الشمس والقمر والسحاب والمطر 5 
اجتمعوا لأجل ان تأكلوا قرص اللخيز. 

وقد قلنا : إِنْ الماهية من حيث هي » أو الموجود بما هو ليس له زمان» وما تقدم 4 

من القول نتيجة التكثر الزماني» أو التحليل ألزماني» أي الالسظة ما | 


تك اح لمكت 
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0 جك ل ا ا 
تكون علة للحظة أخرى» بيد نا لو لاحظنا الأشياء من ححيث عدم الزمان 
يكون الاستمزار عين الحدوث . 


الحدوث : هو ذات» والاستمرار: هو ذات أيضاء وليس هناك ث شيء آخر . 


معنى انتزاعي بمنزلة العلّة» والذات بمنزلة المعلول» 
لكن الكثرة عين الوحدة ‏ الوحندة والحدوث -. ونعني بالحدوث: احدوث 
الذات. ونعني بالاستمرار: استمرار الذات» إذن» فالحدوث والاستمرار شيء 
واخد بعد إسقاط الزمان. فحينكل تناج إلى علة واحدة» فعلّة الخذوث هني 
بعينها علّة الانتمرارء وهذا لا يختلف فيه ما كان ممكنا حادثاء وممكنا قذيماء 
لأنه في مرتبة الذات لا يوجد شيء اسمه استمرار في عالم الزمان وفي عالم 
الدهر. 


الحدوث والاستمرار 


إن قلت: إن هذا المستوى من التفكيرء وإن كان صحيحا في نفسه»ء إلا أننا 
يمكن ان نتنزل عنه مرتبة وذلك بان نلحظ (الذات) زمانية» أي في زمان أو دهر 
وتحو بذ لات 

' وعندئذ يصدق ما عليه المشهور» والمتصور.من قبل (المحاضرات)» من ان 
العلّة المحدثة ليست هى العلّة المبقية» و لا بد من الاثنينية والتعدد» وإن العلّة 
المحدثة (للبناء» والكرسي) هو البتاءء أو النجار» والعلة 


المبقية له هو تآصزه وتماسكه. ففي عالم الزمان ‏ إذا لوحظ الزمان. صحت 
هذه لنظرية» وإن لم تصح في عالم الذات»: وأصل الماهية.. 

يمكن ان نسأل: لماذا هذا التنزل من أصل الماهية إلى الزمان؟ مع ان العلّة 
لم جد الذات بصفتها زمانية» وإنما بصفتها جزئية من صفات الماهية» أي 
أوجدت زيدا بصفته حيوانا ناطقاء ولم تُجده بصفته زمانياء فلا حاجة إلى التنزل» 
الاك وص د سكي 


2 2< اا ب 11 ك2 


ل م د لجح و 0 اج جا ا ج01 
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م 


2 
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بي د و جع ها م( د تجويا 30 16 حا اهمه ا 


© إن قت: إن علّة الحدوث ليست هي الآضرة بل هي (البتاء والتجان: .ونشو 


)١( |‏ محاضرات في أصول الفقه / ج؟ / .8١‏ 


ا ا ا ها م اج س2 20 الأمن بين الأمرين 


بيد أننا لو تنزلنا فيأتي الجواب على النظرية نفسها ‏ الحدوث غير البقاء ‏ 
بعدم الحاجة إلى علتين كما عليه (المشهور والمحاضرات)”'“» وإنما هي علة 


أ واحدة أيضاء مثلما ان للذات علّة واحدة ‏ بغض التظر عن الزمان ‏ كذلك ١‏ 


الاستمرار الزماني له علة واحدة» لكن ماهي هذه العلة؟ 


. ويمكين طرح المطلب كأطروحة واحتمال» فنقول: إث الآصرة نفسها 


والتماسك هي علّة الحدوث» وهي علة البقاء والاستمرارء لان الآصرة موجودة او 
من أول جزء من أجزاء تحققه وحدوثه وباقية إلى آخر آنات حدوثه وبقائه ومنحلة ال 
بانحلال الزمان الذي أصبحنا ملاحظين له الآن ‏ في هذا التنزك - وبهذا تكون هي | 


علّة حدوثه وهي علّة بقائه. 


ذلك).. 
قلنا: إن هذا - مع شديد الأسف ‏ أذ مسلما فى (المحخاضرات) أى ان علّة 
هه يي صترات؟ و 


الحدوث هم (الصانعين) ‏ وهذا قلة في التحقيق ‏ لأننا إذا لاحنظنا ١|‏ 


انقسامات العلة على ثلاثة انقسامات لا يكون الصانع هو الجزء الرئيسي 

أبداء فضلا ان يكون هو العلّة التامة .التي تخيل المشهور انها علّة تامة - 
إذ العلة تنقسم على ثلاثة انقسامات: 

الأول: انقسامها على مقتضي وشرط وعدم مانع» ونحن ندعي أن وجود 

الصانع والعامل هو بمنزلة الشرط وليس بمنزلة المقتضيء ولا 

. بمنزلة عدم المانع» والمقتضي هو العلّة الرئيسية وليس الشرطء 


. والمقتضي هو القابلية للتماسك ليس أكثرء والمانع هو الموانع ١|‏ 


المحللة, من قبيل الماء» والتارء» ونحو ذلك» وقد زالت فوجد 
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الثاني :: انقسامها على العلل الأربع ‏ الفاعلية» والصصوريةء. والمادية»: والغائية 


فخلى أحسن تقدير يكون (الضانع والنجار و نحوهما) العلة || 
الفاعليةء وهو جزء العلل الأربع» وهذا على خلاف الفهم | 


ألمشهوري» الذي جعله العلّة الأساس؟ 


الثالث: انقسامها على (ما به الوجود»ء وما مته الوجود)» وعلي أحسن ف 
تقدير يكون الفاعل هو علّة ما به الوجودء وليس علّة مامنه افا 
الوجود» وليس التسليم على أنه علّة تامة أي المجموع المركب من ) 


علّة ما به الوجود وما منه الوجود. 


فإذا ضممنا هذه النتائج للانقسامات بعضها لبعضء عرفنا ضآلة المسألة أي ل 


ضعفها في الأول والثاني والثالث» وبهذا نلاحظ ضآلة الصانع من علّة ما به 
الوجود. 

بيد ان الأساس في علّة ما به الوجود هي الآصرة» لأنها هي المقتضي» 
وليست هي العلة المادية بطبيعة الحال. 

إذ العلّة المادية هي المؤصر والمنسحب بالآصرة والمتماسك بالآصرة. 
فللآصرة معنى آخر غير المادة نفسهاء وهو التلاصق والتماسك بالمادة نفسها. 
فما تقدم هو الكلام في (العلل القهرية) . 


العلل الاختيارية ِ 


التي هي الفعل الاختياري ‏ الذي هو العئوان الرئيسي ‏ وهو محل الخلاف 
بين (المجبّرة» والمفوّضة» والإمامية) . 


- بحسب المنهج الذي سرّنا عليه» ينبغي ان نعطي فكرة عن كلام 


2 الريك 1ح على ووه ليود كر ات جح فر من و د الود 20 حا للا ا ات ل حا لاح د ات ا اي 0 


0< 
تحنكد 


0-0 
1 


| (المحاضزات) بهذا الصدد» ثم نعرّج على المطالب التي يتبغي ان تقال - 


2 

؟) "قال في المحاضرات: «..استغناء البقاء عن المؤثر» ونقدها: مرة في إلا 
|| الأفعال الاختيارية» وأخرى في الموجودات التكويئية» أما في الأفعال الاختيارية || 
© فهي واضخة البطلان»”"2» والذي يتحضل من المحاضرات - على الرغم من أنه ( 
كلام غير مبوب ‏ ان له تقريبين منتجين للنتيجة نفشها. 


'| التقريب الأول: أن يقال: ان الفعل الاختياري محتاج لاستمراره إلى وجود أذ 
الإرادة - وهو يعبر بالقدرة والسلطنة - لوضوح ان السبب إذا لم يستمر» لم 3 
يمر الستينه: 
"| ولنفترض: إن شخصا ما كانت له إرادة» بأن يذهب إلى الصحن الحيدري ١‏ 
١‏ الشريف. فمشى نصف المسافة» ثم حصل له عدول» فققطع المشي ‏ كان م 
يريد المشي فوجد» وحينما انقطعت الإرادة للمشي زال المشي ‏ وكذلك 8 
الطعام والشراب» فالفعل بإرادة الفاعل» أي بتعبيره الأدق إلى حد ما - | 
إذا زالت العلة وهي الإرادة زال المعلول» ولا يمكن ان يستمر الفعل الا 
الاختياري بدون قدرة وسلطنة أو إرادة9©) وهذا المطلب صحيح في 3 
نفسهء: بيد أننا نحفظ لأنفسنا الإشكالات التالية . 


التقريب الثاني: أن نقول: ان الفعل الاختياري ينحل بانحلال الزمان» فإن له | 
أجزاء بقدس آنايتم الزمان.ى وكل آن من هذه الآنات هو فعل اختياري مستقل ل[ 
عه لاهدا: بالبسشم كني | 


حينئذ يمكن ان ننتزع مفهوما انتزاغيا نسميه حركة اليد مثلا ‏ أو المشي أو 1 


)١(‏ محاضرات في أصول الفقه / ج؟ /8ل. 
| (؟) ظ: محاضرات في أصول الفقه./ج؟/ 78 


8 الآكل. . . الخ» وإلا فهي منحلة بانحلال الآنات والأزمان» وكل آن بصفته فعلا 1 
| اختياريا يحتاج إلى إرادة فاعلة والى علة» أو قدرة وسلطنة ‏ بحسب تعبيره - |ه] 
5| فهناك قدرات أو سلطنات كثيرة في النفس» أو إرادات عديدة في النفس لأفعال إىء 
يو كثيرة اختيارية . : 


: فيستنتج من هذا التقريب ان الدفع والرفع بمعنى واحد وليسا بمعنيين -لا : 
5 بالعقل ولا بالاعتبار- لأن (الرفع).باصطلاحهم : إزالة الموجوذء و(الدفع) المنع | 
5 من أصل الوجودء وبعبارة أخرى: ان الدفع مانع عن الوجود الأولء والرفع مانع إل 
ا عن الوجود الثاني ..بل كلاهما يرجعان إلى الدفع أو المنع من أصل الوجودء لان !) 
| المنع عن أصل الوجود الأول أو عن الآن الأول» هو دفع الوجودء وإن المنع َم 
عن الآن المتأخر» هو دفع الوجود المتأخر» وهو بالاصطلاح العرفي (رفع) إلا | 
أنه بالدقة (دفع) . 


فالدفع هنا: إنما هو منع لوجود تحليلي من وجودات الأفعال الاختيارية إلا 
الزمانية وكلاهما يرجعان إلى الدفع وليس الرفع. 


وقد قال قبل ذلك: «وعلى الجملة: فلا فرق بين حدوث الفعل الاختياري 4 
| وبقائه في الحاجة إلى السبب والعلّة» وهو إعمال القدرة والسلطنة» فإن سر / 
0 الحاجة ‏ وهو إمكانه الوجودي وفقره الذاتي ‏ كان في صميم ذاته وواقع وجوده» . 
5 من دون فرق بين حدوثه وبقائه مع ان البقاء هو الحدوث» غاية الأمر إنه حدوث |( 


0 ثان ووجود آخر في قبال الوجود الأول» والحدوث هو الوجود الأول غير مسبوق 5ُ 
بمثلة .2076 هذا حاصل مراد المحاضرات . 


جوابه من وجوه: 


الآأمن بين الأمزين 


)0 . بن 

0 الواجه الأول: مناقشة ذلك تحتاج إلى بعضن المقدمات:” 

1 

8 منها: : إن القندرة والسلطنة غير كي إخراة ول ناب الرجز لفل 
5 الاختياري. 


وهو يحتاج إلى كلتا العلّتين أي ما به الوجود وما منه الوجود ‏ وهر 
الفيضن الإلهي ‏ بيد ان في المخاضرات ركز على حصة واخدة من هاتين 
الحصتين وهو احتياج الفعل الاختياري المستمر إلى استمرار علة ما به 
الوجود وهو الإرادة أو القدرة والسلطنة ولم ينظر ‏ بأي حال من الأحوال 
- إلى ضرورزة استمرار الحصة الأخرى من العلية وهو الفيض الالهي. 
وقد بيئا عدم صحة هذا وبرهنًا على ان كلتا الجهتين ضرورية» إلا ان نقطة 
الصعوية لدى المحاضرات هو ادعائه غير ادعاء المفوضة. لان الذي:ادعاه 
المفوضة هو انقطاع الفيض الإلهي ‏ أي الحصة الأخرى التي غفل عنها في 
المحاضرات - إذ قالوا ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم تخلى عنهم» فأي 
العلّتين انقطعت؟ ليست علة ما به الوجود انقطعت» بل علّة ما منه الوجود» ولا 
ملازمة بين الأمرين. 


فهل برهاننا على ضرورة استمرار علّة ما به الوجود لبقاء المعلول يلزم منه 
بقاء الفيض الإلهي واستمراره؟ 
بل هذا أول الكلام في. نقاش المفوضة؛» بل هو عين ما يدعيه المفوضة . 


ماك اج جق اج مور با ع تحط اج مول ديا رد با سج روت موا دا دي اج ار 0 


كر كا لح اجر مو د دج -. 


إلى ذاته د ات لاسا لا يدكره المفوضة» بل ينكرون استمراز 
| الفيض الالؤي سب اساسا .م 


ومنها: ما سبق ان عرفتاه وبرهنا عليه ان الاستمرار يحتاج إلى علّة كالحدوث 6 


فللمفوضة ان يقولوا: نحن نوافق علئ ان الله سبحانه وتعالى أوكل الكون 3 


ذا ا اا 


ا م 


الك يا م يلاعلا إيمكن انذيكوة بقال 5 


الوجه الثاني : هو الرد بأكثر من إشكال على قوله: ان الفعل الاختياري منحل 


الزمان. 
الإشكال الأول: حين نلتفت إلى أنفسنا تدرك وجذانا أن الفعل هو واحد 
والإرادة المتعلقة به وهي المحركة له واحدة أيضاء وليس هناك انحلال 
زماني في الأفعال» فالإرادة مجردة» ومن عالم المجردات». لان النفس 
مجردة وأجزائها مجردة» والإرادة من أجزاء النفسء, إذن هي ليست 
زمانية» فهئ ليست انحلالية بانحلال الزمان. 5 
إذن» يلزم إيجاد العلّة الواحدة للمعلول المتعدد». وهذا مستحيل على وفق 
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7 نظرية (الواحد لا يصدر منه إلا واحد)”' ‏ ونجن:لا“نشهد بصحتها- . 

3 

8 الإشكال الثاني: إن الفعل منحل إلى آنات متعددة» ولقد أشرنا إلى هذه 
7 الآنات» فيكون الحاضر من الصغر والضآلة بحيث لا يمكن لحاظه» 
0 : 

ل بحيث لا يطيقه وهم ولا خيال. 

13 وبهذا لا نستطيع العمل بالحاضر لأنه بمنزلة الصفرء ولو تنزلنا وقلنا يصلح 
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لبعضك العمل» أمكن تقسيم الزمان تقسيما لا متناهياء إذ كل قعل إذا استمر دقيقة 
واحدة يكون له أجزاء لا متناهية» إذن فالمعلولات لا متناهية» فالعلل لا متناهية . 

فيصبح المطلب خبط عشواءء لان فعل دقيقة أو أقل يكون لا متناهي عللا 
ولا متناهي معلولات» ولا بد من الوقوف به لأنه لازم باطل ‏ مهما كانت 
مقدماته النظرية . 


فحينئظٍ لابد من الجواب ولو بشكل فوجز لما يحفظ لنا وحدة الفعل 


وادسه عمو ها 


30 الحكمة المتعالية في دريس صدر الدين تمحمذ الشيرازي/ ج17/‎ )١( 


ب ا الحا ا 1 


بانحلال الزمان فهو يرجع إلى.أفعال اختيارية عديذة ومتكثرة بتكثر آنات | 


200 


لق لل ترجه حي حا حا كه ير 


]ل 0 


2 


مدو 77:0 هل 


١ >: + 2027‏ قير تج كت تج الم 0 


5 الاختياري ووحدة علّته» وهي الإراذة والسلطنة. 


9 الجواب الأول: يمكن ان نستدل ب«(الدليل:الأني) على ان الفعل واحد وليس 
1 بمتعدد لأننا قلنا: بان علّته واجدة وليست بمتعددة» لان علّة الفعل هي : 


0-020 2 00 2“ 


3 الإرآدة والإرادة جانب نفسى مجرد عن المادة» وليست فى زمان ليكون |4 
8 00 : 7 
0 معئاها متعدداء مضافا إلى الوجدان الحقيقي في وحدته وعدم تعدده» 0 
: وإن الإزادة هي واحدة في النفس لكل فعل اختياري. ' 
0 َ 
8 وإذا ثبت ان الإزادة واحدة وغير متعددة وغيْر منحلة»: ثبت ان. الفعل : 

واحدء لأنه مغلول» والمعلول يجب ان يكون من سنخ العلّة» فإذا كانت (9) 


العلّة واحدة كان المعلول واخداء وإذا كانت" العلّة واحدة استحال ان | 
2 
يكؤن المعلول متعدداء للزوم صدور المتعذه من الواحد وهو .مستحيل 3 


الجواب الثاني : تصور في المحاضرات ان الفعل الاختيازي متقسم على له 


وحذات والئ أقسام نبعا لانقسام الزمان» لان الزمان منقسم على 3 
600 ٌ 5 0 
8 

فإذا علمنا ان الزمان ليس.له وجود خارجي وواقعي» إنما هو مفهوم 1 
انتزاعي ومنشأ انتزاعه هو منشأ انتزاع السبق واللحوق والتتابع» ومعنى هذا 3 
ان الزمان موجود في طول الأفعال» وليست الأفعال في طول الزمان ‏ كما |6 
قد نتخيل - فإذا ألغينا الزمان فتعدد الزمان إلى أنات وساعات ودقائق ونحو اي 
ذلك - الذي نص عليه فى المخاضرات ‏ ملغىء لان أصل الزمان ملغى؛ 0١‏ 
: 35 1 


فتكثر الأفعال بتكثر الزمان وانحلالها بانحلال الزمان ملغى أيضاء لان ١١‏ 
2 5 41 
انحلال الزمان غير موجود أيضا. 5 


1 
لشم شبكة ومنتديان جعالائمة| | 
)١( 8‏ محاضرات في أصول الفقه / ج؟/ .8. 7 
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الجواب الثالث: أن نتمسك بنظرية نسميها الإيهام التكويني. 
وذلك بعد التنرّل عن الجوابين الأولين يكون له أحد جوابين: 
الأول : عرفي .. 
: والثاني : دقي ‏ الإيهام التكويني -30". 
| أما الجواب العرقي: إن هذه التحليلات والتجزئة إنما غي نظرية وليسك عملية أ 
وحياتية وعرفية ‏ ما شكت فعبّر ‏ لأننا نعيش في عالم الخارج عيشة عرفية إل 
وليست دقية» فتشعر ان الفعل واحدء وإِن الزمان موجود وواحدء وإك 8 
الإرادة واخدة. . ونحو ذلك. ١‏ 
؟| وجوابه: إن المطالب الكلامية والفلسفية لا تبتتى على الفهم الغزفي» بل لابد من أل 
التعمق فيها وعدم الاقتصار على السطحية العرفية. 5 
:7 وأما الجواب الدقي: لقد سلمنا بهذه المرتبة الفكرية - التعدد بحسب الدقة 
العقلية . 
وجوابه : ما سميناه بالإيهام التكويني. 
بأن نقول: إن الزمان وإن كان في هذه المرتبة من التفكير موجوداً ‏ بعد التنزل عمًا. /3 
سبق والأفعال متعددة» والحاضر وإن كان دقيا واحدا ونحو ذلك إلا | 
أننا لو التفتنا إلى ذلك لتعذّر علينا العمل والتصرف»ء وذلك: 
أ- إننا بالدقة ندرك؛ والفلاسفة والمتكلمون: ان وجدانهم واحدء وحاضرهم 
واحد وفعلهم واحد. 
ب- ان أي إنسان إذا أدرك ان الحاضر هو لحظة غير ممكنة التصورء والخيال |ل 
يعجز عن أي فعل من الأفعال لان ليس له حاضرء أما الماضي والمستقبل ل 


285 لم أجد من خلال تتبعي ان هناك من استعمل هذه التسمية غير السيد الشهيد‎ )١( 


ا ا ا 0 


0 


اه سردا در 


ان كد لح ال مور رز دجا كرد اجا 2 امي اح موق 


إذن» اقتضت الحكمة: ان يُجعل في الإنسان (الوهم التكويني)» وهذا الا 
]| الوهم التكويني يشعر به الإنسان وجدانا دقيا لا عرفياء ولهذا نتائج عديدة: 3 
١‏ -ان الفعل واحد وليس متعدد. 
؟ ان الزمان الذي أوقع في الفعل واحد وليس متعدداً. 
ان الحاضر ليس بهذه الضآلة» بل هو كثير جدا. 
وهذا وإن كان خلاف الواقع ‏ لذا سميناه وهما ‏ إلا أنه من الضروري وجوده ال 
في أذهان الناس كي تحفظ الحياة» ويحفظ التصرفء والاختيار» فاقتضت 
]| الحكمة من أجل ذلك هذا (الإيهام) . 


ومن الصور البسيطة ‏ إيهامات تكويئية ‏ يعيشها الإنسان» وهو يعلم أو لا 


1 
٠ 


١ ُ‏ (المثال المشهور) وهو انكسار العود في الماء» وهو شيء وجداني» على 
الرغم من أنه غير مطابق للحقيقة . 

؟ ان الإنسان أول ما يغمض عينيه يبقى كأنه يرى رؤية» وإن كانت ليست ١‏ 
بالوضوح نفسهء بيد انها موجودة في حين اتصال النور غير موجود. 


ان لكل من العينين صورة مستقلة تراهاء» مع ذلك ان (الإيهام التكويني) . 
يقتضي ان الصورة واحدة» وليستا ائنتين» وإلا لكان كل الناس مبتلين © 
بالحول» فمن هذه الناحية يجب ان تكون الصورة واحدة لكي تسير لهم 0 


6 (الأحلام) إذا لم تكن مطابقة للواقع » وعليه الظاهر العرفي» من الإيهام |/) 
بالإحساس» إنه سمع» ورأى» وكل ذلك بمجرد الإحساس الباطني . 


00 


0 


د حا ا 


271 


11 


ص 
2 


١ 0 


ج127 000 20 


قد يقال: أنْبنّم نظرياً ‏ بأي. جواب من الأجوبة السابقة بما فيها الأخير(الإيهام 
التكويني) - طول الزمن واستمراره» وإن الحاضر هو مدة معتد بها وليست لحظة 
غير مدركة للإنسان» إذن» يمكن تقسيمه إلى أقسام فيكون كلام المحاضرات 
صحيحا من هذه الناحية . 


ا 
جوابه: إن الذي قلناه. من (الإيهام التكويني) يأتي في طول إلغاء الأقسام» لا 
إننا حصلنا على زمان يمكن ان ينقسم» بل حصلنا على زمان طويل لكن غير قابل 
للانقسامء أي ينبغي ان تُلغي الأقسام حتى يحصل هناك شعوز وجداني بالتتابع 
والطول والسعةء فهذا الشعور بالتتابع منتف»ء فاحدهما ينافي الآخر. 


استمرار الإرادة والسلطنة» وينقطع حينما تنقطع الإرادة» إذن» فالأفعال 
الاختيارية محتاجة في بقائها واستمرارها إلى علّة0" . 


وهذا إلى حد ما صحيح في نفسه. لكن لا ملازمة بين ما تقدم به وبين 
احتياج_ بقاء (المعلولاات. | قهرية) إلى علَّةء إذ يمكن ان يفكك بينهما بأحد الوجوه 


نم 


المحتمكة< ' 4 قدية | 


اجام 1 مسي مسي 


. -ان نقول بما قالت به المفوضة: ان كليهما غير محتاج في البقاء إلى علة‎ ١ 
ان نقول: باحتياجهما إلى علّة  وهذا الذي قلناه وقاله في المحاضرات»‎ - ١ 
لكن إشكاله هناك على المفوضة وليس مطلبا في نفسه.‎ 


ان الأفعال الاختيارية محتاجة في بقائها واستمرارها إلى علّة وهو استمرار 
الإرادة» إلا ان الآثار التكوينية والمعلولات القهرية غير محتاجة في 
استمرارها إلى علّة» بل يكفي فيها الحدوث ولا حاجة فى بقائها إلى علَّة . 


أ 77227 اج ايه 


ا ا ا ا مت 


0 حا ا 6 جح 


الأمن بين الأمرين. 5294 


5 ان نقول ‏ بالعكس : أن الأسباب القهرية تحتاج إلى علّة» وأما الأفعال ا( 
الاختيارية فهي لا تحتاج إلى علّة . 

أ كل ذلك في نفسه ممكن» وكلام المحاضرات كان موجها ضد (المفوضة) 
| وليس برهانا قائما بنفسهء وكان عليه ان يبرهن على الملازمة بين (الأفعال | 
الاختيارية) إذا احتاجت في بقائها إلى علّة احتاجت (المؤثرات التكوينية القهرية) 
| في بقائها إلى علّة» وهذه الشرطية والملازمة بين فعل الشرط وجزائه غير مبينة في |؟) 
| المحاضرات» وغاية ما هو مبيّن في المحاضرات :. ان الأفعال الاختيارية محتاجة ل 
في بقائها إلى علّة وهو أضيق من مدعى (المفوضة) . 
5 الجواب عليه: من الممكن ان يقال دفاعا عن المطلب الذي في © 
5 المحاضرات - التالي» وهو يحتاج إلى مقدمة: إنه ذكر علّة (ما به الوجود)ء || 
© وأسقط أو أهمل التعرض إلى علّة (ما منه الوجود) وهو الفيض الإلهي» لأننا بيّنا 
| وقد بيّن النص القرآني الكريم: ان الفعل الاختياري يحتاج في استمراره إلى كلتا || 
© العلتين : 
1 أ استمرار الاج وبي عايج . شبكة ومنتديا ومنتديات جامع الالمة 
ب - استمرار لبقت الج هو لما منه الوجود) . 


وأي منهما انقطع» انقطع الفعل» لان المعلول لا يوجد بالعلّة التامة السببية» 
وإنما يوجد بالعلّة التامة المنضمة إلى الفيض؟» فلماذا أسقط الفيض هنا؟ وقال: 
8 ان استمرار الفعل متوقف على استمرار الإرادة. 
نقول: لعله قال بالاستغناء عن الفيضء أي اعتبر ان كلا النحوين من العلّة موجود 
في الإنسان» أي القدرة من حيث كونها علّة (ما به الوجود) والإرادة أو 
السلطنة من حيث كونها علّة (ما منه الوجود)» فكلا النحوين من العلّة 


م 


الأمن بين الأمرين 0 


جوابه: إن على ما تقدم إشكالات عديدة منها: 
أان هذا اعتراف ضمني بعدم حاجة المعلول إلى الفيض الإلهيء باعتبار ان 
الفيض موجود في ضمن الإرادة» أما الفيض النازل من قبل الله سبحانه 
وتعالى أمر مستغنى عنه. 
وهو عين مدعى (المفوضة )» وليس للمفوضة قول أكثر من هذا. 
ب إننا تكرر ما سمعناه في يوم مأ عن (الشيخ محمد حسين الأصفهاني )”"2 885 


وهو: ان المخلوق يستحيل عليه الفيض الإلهي: إذ الفيض الإلهي إنما هو من |( 


ألله سبحانه وتعالى» وفي غيره شطط في التصور فضلا عن التصديق . 
ت ان ما زعمه المدافع عن المحاضزات» بان الإرادة بمنزلة الفيض أي ان 

إرادة الإنسان تكفى عن الفيض الإلهى؟ 

هذا باطل جداء لان الإرادة ليست فيضاء لان هناك تباينا بينهماء في الحمل 
الأولي والحمل الشايع ‏ والعمدة الحمل الشايع بين الإرادة والفيض - فهما 
يدخلان في عنوانين مختلفين وكليين متباعدين ومتباينين» إلا أنهما حصتان من 
كلي واحد ومن مفهوم واحد. : 

بعبارة أخرى : حتى إرادة الله سبحانه وتعالى غير فيضه. وكلاهما من صفات 
الأفعال» وليسا من صفات الذات» إذ إرادته أسبق من فيضه فهو يريد» فيفيض» 
وليست هي عين فيضه . 

فكيف تكبون إرادة الإنسان هي عين فيض الله سبحانه وتعالى أو عين فيض 


)١(‏ هو: الشيخ محمد حسين الأصفهاني بن الحاج محمد حسن بن علي أكبر بن أقا بابا بن أقا 
كوجك؛ بن الحاج محمد إسماعيل بن الحاج محمد حاتم النخجواني» ولد في ثاني محرم الحرام 
من سنة 1147ه في النجف الأشرف له كتاب (نهاية الدراية في شرح الكفاية) توفي في سنة 


كاله 


1 


2-2 


2 


27/4 .2 زه) دور بناج كه يوي حت دار جا زع لمزم (0 27 


لامك ) +ع (ن) م اكه 


السنخ - اا الأمن بيين الأمرين 


. الإنسان نفسه؟ إذن فهذا الدفاع في نفسه لا يمكن تصديقه‎ ١ 


7 
2 التقريب الثالث: وهو مطلب آخر من مناقشات المحاضرات . 


7 


م ا ا ل 0 202 


0 


إذ بعد ان ذكر : إن العلة في بقاء الأشياء ليست هي العلة المحدثة» بل هي ظاهرة 
)| <(الآصرةء والتماسكء والتجاذب) ما بين الأشياء ‏ وعبّر في المحاضرات 
بلفظ (التعاصر)”"2» وهذا خطأ واضح. لأن التعاصر تعني: الوجود في 
عصر واحدء ولا يمت إلى مثل هذه الأفكار بصلة» هي التي تحفظها 
وتضمن استمرارهاء فقال: «ومن ذلك يظهر سرٌ بقاء الكرة الأرضية 
وغيرها بما فيها من الجبال والأحجار والأشجار والمياه» وما شاكلها من 5 
الأشياء الطبيعية على وضعها الخاص ومواضعها المخصوصة. وذلك 
نتيجة خصائص طبيعية موجودة في صميم موادهاء والقوة الجاذبية التي |!) 
تفرض على جميع الأشياء الكونية والمواد الطبيعية”"» وفي هذه ) 
العبارات تسامح واضحء منها قوله: «القوة الجاذبية»؛ والصحيح ان 
نقول: (القوة الجاذبة)» أو نقول: (قوة الجاذبية)ء ومنها قوله: 
#تفرض»» ولها معنيان» فأي معنى هو المقصود”"؟» فهي أما من الفرض |؟ 
بمعنى الإلزام؛ وأما بمعنى الافتراضء وكلا المطلبين غير صحيح» وكان 9 


.8١ ظ: محاضرات في أصول الفقة/ ج؟/‎ )١( ١ 
.45 (؟) محاضرات في أصول الفقه / ج؟/‎ |8 
(؟) جاء في يغتان الصجاعة : ف راض - (الفَرْض): الح في الشيء» والفرض أيضا ما أوجبه الله‎ 0 


تعالى؛ سُمِيَ بذلك لأن له معالم وَحدودا"٠‏ وقوله تعالى في سورة النساء/ ١١8‏ : «ِلأتْجِدَنٌ مِنْ 
اي نميا مْفْرُوضاً»» أي مقتطعا محدوداء و(التفريض): التحزيز» وكُزيء: هسُورَةٌ أَنرْلْئَاهَا 
وَنْدَضْئَاهَا © النور/ ١‏ بالتشديد أي فصلتاهاء و(فُرضّة) النهر بضم الفاء ثلمنّه التي يُستقى منهاء 
و(فرضت)» البقرة أي كبرت وطعنت في السنء ومنه قوله تعالى: ال فَارض 8 بكري 
و(فرَض) الله علينا كذا و (افترض» أي أوجبٌ» والاسم (الفريضة ). 

وجاء في المنجد: (فرض) الأمر: قدّره وتصوره ولاحظة بعقله. . . الخ. 


05 اللي :د درا ”زه 1 


7-6 


2 


4 ينبغي ان يقول: (نتصف بها الأشياء) ونحو ذلك» لات المورد تكويني ( 
وليس تشريعياء والصفة التكوينية يتصف بها من تلقاء ذاته لا بفرض 9] 
خارجي على ما هو المفروض في العلوم الطبيعية . 


أما مجرد الافتراض» هو عدم الأيمان بهذه الأمور فيفترضها افتراضاء وهذا لإ 
ينافي قوله بعد ذلك مباشرة: «وقد أصبحت عمومية هذه القوة ‏ الجاذبية ‏ في الإ 


أ يومنا هذا من الواضحات"” أي ليست مجرد فرض وافتراض» وإنما هي 
]| حقيقية. ‏ وليس هذا مورد البحث» وإنما هو أمر عرضي - والمهم إنه أخذ 0 
| النتيجة من العلوم الطبيعية التجريبية الأوربية مسلّمة الصحة على ما في ظاهر 6 


- استطرادا ‏ هناك من يعتبر نفسه في (الحوزة ) وبعيد عن العلوم الأوربية» 
8 ومع ذلك له درجة كافية من الوعي بحيث يدرك معنى الجاذبية تصورا وتصديقاء |4 
وهذا نحو من التطور في الحوزة» ولكنه ليس بصحيح» ومن المؤسف ان أكثر |4 
9 من واحد من مبرزي علمائنا من يفتخر بهذا المعنى» بيد أني أعتقد إنه مضاد (] 
9 للدين» وليس بصحيح, فهل من الأوربيين من يفتخر بنظرية من نظرياتناء وبفكرة لم 
6 من أفكارنا ويؤمن ينتيجة من نتائجنا؟ بل ينبغي أن تكون الحوزة أعلى من ذلك . ال 
1 فلا نقف عند فهم نظرياتهم تصورا وتصديقاء بل نستطيع ان نناقش ونجابه لآ 
8]| النظريات الحديثة بمقدار ما أتيئا من علم. وبحسب علمي لا نسبة بين علم |4 
الحوزة والعلم الحديث ‏ على أنه معمق ودقيق ولطيف ‏ بيد أنه لا يكون شيئا : 
| معتدا به إذا قيس بعلم الحوزة» ويشهد بذلك كل من مارس كلا النحوين من | 
| العلوم» وإن كثيرا من النظريات التجريبية قابلة للمناقشة» لو ثُتيت لنا الوسادة» || 


1 ولم تن لنا الوسادة إلى حد الآن؟؟ 2 
دك ل ا 1 | شبكة ومنتديات جامع الانية 


.87 محاضرات في أصول الفقه / ج؟/‎ )١( 


ب 


1 


كد 61 موت 


د تدا الأمن بين الأمرين 


3 نورد بعض الإشكالات على نظرية الجاذبية» من حيث افتراض أن تكون هي 
6] سبب (ما به الوجود) على تعبيرناء. لحفظ الكواكب والنجوم ودوزانها في 
مداراتهاء وإن هذه النظرية قطغية وحتمية ودائمة ونحو ذلك: 


ا 


)| الإشكال الأول: إن هذا الذي يذعي الانتصار لهذه النظرية وكونها حتمية 
0 وواضحة. إنما هو زعم يزعمه ‏ إذ هي عندهم ليست بصحيحة ‏ وذلك 
0 لأنهم يغترفون» ان.كل نظرياتهم إنما هي نتيجة تجربة» ونتيجة ها نسميه: 


6 


83 (حساب الاحتمالات)». وقد تضائل ‏ بحساب الاحتمالات» نتيجة التجربة أل 
0 احتمال الكذب. ورجح احتمال الصدق بالتدريج» إلى ان تكتسب النظرية | 
5 0< وضوحا حتى تصل إلى درجة القانون. 7 
ص ومع ذلك يبقى احتمال بطلانها واحتمال وجود نظرية أعمق منها وأوسع منها ١‏ 


0 موجود وقائم» مهما كانت هذه النظرية واضحة. إذن» تبقى نظرية الجاذبية أؤ 
7 دوزان الأرض حول الشمس» أو أي شيء آخر قابل للتبدل في يوم من:الأيام . 


- ونستطيع ان نضرب مثالا لأوضح النظريات الحديثة  ياصطلاحهم‎ ١ 
وهي : النظرية النسبية» قالوا: انها ناجحة إلى الآن في تفسير كل الظواهر‎ ١ 


© التي ابتلى بها العلماء الطبيعيون ‏ من قبيل إطلاق الصواريخ» والأقمار الصناعية» 
والمركبات الفضائية» ونحو .ذلك كلها تنطيق على الكبرى. ‏ باصطلاح علم 


بجت ةي ا 22 


1 

المنطق وعلم الأصول ‏ التي أعطاها (اينشتاين) في نظريته النسبية؟ 

1 صحيح انها ناجحة في تفسير كل هذه الأمورء ومعنى ذلك انها تصل إلى 
1 درجة القانون» لذا يعبرون بالمصادر الحديثة ب(قانون النسبية) . 

|] 


لكنها مع ذلك هي محتملة الخطأ وأول من لاحظ خطأها وناقشها هو اك 


جاعلها و أزتي هيل ([تاتليقة) قلعة. الذي كان يطمع بوضع نظرية أوسع من ذلك 0 
ماو الواحم لب جاه يوالها الصو 5 


ب يل ا بم < (ملى) !حت مولح رن لاجد م فنا حا إملى؟ نا ات رس لج ره لا جح زط ات اكات سدم دج “كن لكا بج روت 00 
7/1 5 0 


نيا كر 2 رع جد 3 


5م الأمر بين الامرين أيه 


ذم كان هو أعلم بالنقائص الموجودة في نظريتهء وإنها لا تشمل الكونء كما هو |م) 


8] يطمع بعقله الدقيق ان يشمله» وإنما ينبغي التقدم خطوة أكثر من (القانون إن 
| النسبي)» أو (النظرية النسبية)» ولم يفلح بذلكء .لان المسالة أعقد من خطوطه || 
8 العامة وأصوله الموضوعية. : : 

وبحسب فهمي”" ان (نظرية المجال الموحد) إلى الآن لم توضع وضعا |( 
كاملاء لأنها عبارة عن التوحيد بين القوى الطبيعية الأرنعة ‏ الجاذبية» وإ 
والكهربائية» والذرية الضعيفة» والذرية العالية ‏ ربما وحدٌ جماعة من المختصين | 


| في العلوم الطبيعية بين أكثر من واحدة من هذه القوى الأربعة» إلا ان التوحيد # 
]| الكامل لهذه القوى الأربعة ‏ إلى آخر ما استطعت مواكبته من المصادر- لم يوجد 3 


إلى حد الآنء ولعله لا يوجد إلى الأبد. . 


1 21 
فالنتيجة: إن أوضح النظريات وأوسع النظريات التي نشعر ب بصحتها وهي : 
(قانون النسبية) لم يشهدوا بصحتهاء كما شهد في المحاضرات بصحة (قانون ا( 


الجاذبية) الذي هو مصداق واحد وتطبيق من النظرية النسبية على سعتها ‏ النسبية إل 
الخاصة والنسبية العامة - ونحو ذلك. 0 

الإشكال الثاني: نحن نرى الجسمين يتقاربان» لعل التفاحة تقترب من |3 
الأرض ولعل الأرض تقترب من التفاحة» ولعل أحدهما يقترب من الآخرء وإنما 8) 


د تا حا مي جنع 


5 0 
6 بينهماء وأما أيهما يقترب من الآخر حقيقة يحتاج إلى مراقب مطلق. ولا يوجد إل 
© في الكون مراقب مطلق ‏ بحسب الاصطلاح ‏ إلا الله سبحانه وتعالى . . 
7 لذا وُجِدّ فى مصادر النظرية النسبية أغرب مثال من ذلك». وهو: اجتماع إء 
النجوم والكواكب» وكذلك البروتونات حول النواة» كتجمع الفراش حول |( 

1 


5 


)١(‏ فهم السيد الشهيدقوق. 


2--> 
0 


2 


: 


(|| الضوء؛ ليس لجاذبية في الضوء وليس لخصوصية الضوء ولا في الفراش؛ وإتما‎ ١ 
ْ لنكتة في نفسهء لا أدري يعطيها أو لا يعطيها؟‎ 6 
| يريد ان يجعل لنفسه حرية الوضع لنظريته بغض النظر عن الجاذبية» أو بعد‎ 15 
3| التحرر من قيد (الفيزياء القديمة) المنسوبة إلى (نيوتن) أو غيرهء فنفى بصراحة‎ 
0 هذا الذي نحترمه ونتأخذ به ونسجد له؟‎ 9 
الإشكال الثالث: إنهم قالوا: ان دوران الكوكب حول الكوكبء مثل دوران لا‎ 
الأرض حول الشمس أو القمر حول الأرض يتعين أمران:‎ 


أ قوة الجاذيية . 


ب - سرعة الدوران والقوة الطاردة . : 
]| فقوة الجاذبية تجذبه إلى الوسط وسرعة الدوران تبعده عن الوسط (القوة اذا 
8 الدافعة) فالمحصل بين هذين الأمرين ان يقف الكوكب في دائرة معينة لا تتسع ( 
1 ولا تضيق. 5 
وهذا عليه أكثر من إشكالء فنذكر إشكالا واضحا: ان الذي نفهمه ان هذا لأ 
3 الأمر يتحكم فيه ثلاث أشياء أو عناصر ‏ وهو ليس خاصا بتوابع الشمس» وإنما / 

م وتوابعها: 

العنصر الأول : جاذبية الشمس نفسها. 

العنصر الثاني : بعد الكوكب عن الشمس . 

العنصر الثالث: سرعة الكوكب في دوراته حول الشمس. 
فالأمر الأوله:. وهو -جاذبية الشمس في حد ذاتها لا يفرض فيها التغيرء بل |() 
اطرين أمر ثابت د وموزع على الكواكب كلها بمعنى من ب 


5 00 بيد ان الأمرين 
الآخرين قابلان للتغير بين كوكب وآخر. إذ ليس كل الكواكب متحدة بالبعد عن لآ 
|| الشمس» ولا هي متحدة في سرعة الدوران حول الشمس» بل ليس اثنين منهما ا[ 
| مثماثلان أصلاء بل كل واحد على شكل يختلف عن الآخر»ء ويتبغي ان نذعن 5 
بوضوح إنه كلما زاد البعد عن المركز» وعن الشمس قلّ تأثير الجاذبية» وإذا قل | 
,| تأثير الجاذبية» احتاج الكوكب إلى سرعة أقلّ للابتعاد» لان الجاذبية أقل» ١‏ 
: فحاجته في الوقوف في هذا المدار وعدم ابتعاده يحتاج إلى سرعة أقل» لان القوة | 
© المضادة خفيفة فالسرعة الطاردة ينبغى ان تكون خفيفة» لأن السرعة الطاردة إذا إل 
/ كانت كبيرة سوف يبتعد الكوكب تدريجيا ويخرج عن نطاق التابعية الشمسية. 
1 فهل هذا ما خلقه الله سبحانه وتعالى في المجموعة الشمسية؟ 


هذا لو سلمنا وصول جاذبية الشمس إلى أقصى مقدار ك(أورانوس» ونبتون ) |9 


زو ونحوهما ‏ وما يقال في المجموعة الشمسية يقال في غيرها ‏ وربما ان الكواكب |!) 
/ تختلف إذ تكون بمدارات قريبة ومع ذلك فهي بسرع مختلفة؛ وكذلك لو كان و 
؟| البعبد اشع والقريب ابطء+ مع العلم ان« الظام الشسبي سرامن قبل ملادين. ١‏ 
| السنين» فالصغرى» أي جهة التطبيق ‏ الموجودة فعلا ‏ غير مؤكدة بل مؤكدة |[ 
6| العدم . 


]| الإشكال الرابع: إن نظام الجاذبية لو كان مطلقا كما يتصور عند (نيوتن) || 
١‏ وعند (المحاضرات)» لكان اللازم ان تجذب الشمس توابع توابعها فلماذا أصبح (, 
القمر تابعا للأرض» ولم يصبح تابعا للشمس» وكذلك توابع المشتري» وتوابع م 
لل زحل. . . الخ. ا 
: فتسأل: لماذا تسحب الشمس جاذبيتها عن القمر وقد أثرت في الأرض التي اد 
8 هي أبعد أجيانا عن الشمسس من التمر وهو" أقرت إلى الشتمس خاضة في وقت 
5 سات لمم م ا كت ا 7 


00 


ا 


0 0 


اج امل 5 


ا 


6 م ١‏ ل 2 


8 
: 


ايا 7 حا اعد 6 ليت حا ما زم 6 خاي 


الشمس» بل بزيادة سرعته النسبية على ما يقابلها من جاذبية الأرض . 
إذن» اقتضت سرعة اتساع مدار القمر بالتدريج» فلماذا لم تحصل هذه 

السرعة منذ ملايين السنين؟ إذن» كان ينبغي ان يكون منفصلا عن الأرض غير ان 

ذلك لم يحصل . 

الإشكال الخامس: توجد ظواهر عديدة مذكورة في كتبهم مخالفة للجاذبية» 

منها : 
بعد حصول (الانفجار العظيم) الذي حصل قبل ملايين السنين ‏ كما يقولون - 
فقد يحدث ان مجرتين تلتقيان في الفضاء فتتداخل أجرامهما ونجومهما 
وكواكبهما حتى تضبح على شكل مجرة واحدة» ثم تخرج إحدى المجرتين 
من جانب سيرها وتخرج الأخرى من جانب سيرها ويتفاصلان» وتأخذ كل 
مجرة جميع ما فيها من كائنات ومن نجوم . 2 


حك جح رما م للم ييا اح دك جح (ه ير (لؤم ته 


م ا 1 


حينكل نقول: إنهما بعد الاجتماع قد أصبحا في صورة مجرة واحدة» وقد 
اختلفت موازين قوى الجاذبية» وتقاربت الأجرام إلى بعضها البعض» ولو 
تعبدنا بقانون الجاذبية لاستحال انفصالهماء واختلف دورانهما حول بعضهما 
البعض» مع العلم إنه في علم الله سبحانه وتعالى وقدرته لا يحصل ذلك ولن 
يحضل ذلك . 

؟ - ومنها: المذنبات» فهي تائهة لا تدور حول مركز معين» فقد تقترب من 
أجسام ضخمة جدا فلا تنجذب إليها ومقتضى القاعدة انجذابهاء وقد تقترب 


د 


بح 0 22 72708 


حك 2 م كز 704 


من أجسام صغيرة نسبيا ولا تجذبها. 8 
وأوضح منها: (طبقة الكويكبات) وهي غبار خشن أو صخور تسير حول | 


0 


الشمس على مستوى فلك المشتري» ونحو ذلك. ف(مذنب هالي) وغيره 


ب ل ا و 2 ا ا ا ج00 


5 


يقترب من هذه الطبقة كثيراء فلو كان حكم الجاذبية مطلقا كما يتصورون لم 
لكان من البديهيات أن يلتحق عدد من هذه الصخور بالمذنب هالي» وتلتصق 3 
به. . مع ذلك لم ولن يحصل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى . 
8| *-إنهم فسروا الوجود ‏ في الفكر الأوربي الحديث الطبيغي ‏ نتيجة ما يسمى : 
(بالانفجار العظيم)» إنه كانت هناك كتلة ضخمة في الكون غير محددة في 
الشكل» ثم حصل فيها انفجار عظيم جداء بلغت حرارته مليارات الدرجات | 
المئوية» ثم تجمعت هذه الأجزاء المتطايرة بالتدريج» وكونت النجوم لي 
والكواكب» ومن ثم المجموعات والمجرات وما يسمى بالعناقيد» والعنقود (ز 
هو مجموعة المجرات المتقاربة نسبيا بعضها إلى بعض . والشيء الذي اللا 
حصلوا عليه من تفسير التباعد بين العناقيد والمجرات» انها في تباعد مستمر 

وفي حركة مستمرة لا يمكن تفسيرها إلا بهذا الانفجار» ويفسر بعض ل 
المفسرين المسلمين المتأثرين بالعلم الأوربي» قوله تعالى: لوَالسّمَاء بَكَِنَامَا 1 
بأد وَإِنَا لَمُوسِعُونَ2”4» أي تتسع السماء تدريجيا بهذه الحركة التي كانت | 
وما زالت منذ مليارات السنين. ٌْ 
وهذا يصلح في نفسه ان يكون مصداقا أو مجموعة مصاديق للعلة التي يسميها 

الشيخ المظفر علة ما به الوجودء إلا انها من زاوية واضعها انها وضعت 

كأطروحة» والأطروحة تحتاج إلى ملأ فراغات لأننا حين نجعل أطروحة 3 
محدودة» فينبغي ان ندافع عنها من جميع الجهات» ولنا ان نطرح أسئلة» ال 
وهي فراغات لم أجد ‏ على الأقل إثباتا ‏ جوابا عليها في ضمن هذه النظرية 

أو الأطروحة» منها: 
اتن الدي ارجد عدا الجرم الكبير :الذي الفجر» ناي سب ابعلة ايه ١‏ 


ا الوجود»ء أو علة ما منه الوجود؟ + شبكة وين تجامع الالمة 


9و )١(‏ الذاريات /47. 


-١‏ هل كان متحركا أو ساكنا؟ لا جواب. 
5- ما هي درجة هذا الانفجار؟ لا جواب. 
5- لماذا حصل انفجار ذ ضخم ألا يمكن ان يحصل انفجار ضعيف؟ لا جواب. 
5- هل جعل الانفجار الذرات الموجودة في هذا الجرم منتشرة على شكل 0 
ذرات صغار» على شكل غبار» أو بعضها صغير والبعضن الآخر كبير؟ لا ||- 
جواب. : 
- مقتضى القاعدة الأولية ان يبقى هذا التسارع موجودا في الكون باستمرار» 
فلماذا حصل التجمع بين هذه الذرات المتطايرة مع العلم ان التجمع على 
خلاف قانون سيرهاء وعلى خلاف قانون تباعدها فيما بينهاء لأنها تتباعد ا3) 
بزوايا متفرقة أما قائمة أو منفرجة أو كذا أو كذا. .؟ فما الذي حصل / 
فتجمعت على أشكال عديدة» منها: التجمع الكامل أو المطلق على شكل 4 
جرم كامل» مثل: الشمس» والأرض وغيرهاء أو ما يمكن أن نسميه 
تجمع ناقص على شكل مجرة أو عنقود» أي بينهما فضاء أقل من 3 
الفضاءات الأخرى؟ لا جواب. 
وإن مقتضى القانون الذي يعطونه وهو (القصور الذاتي للمادة) بان يبقى ١١|‏ 
© المتحرك متحركا بالاتجاه نفسه إلى ان يحصل السبب إلى تغييرة» وكذلك الثابت ال 
8 يبقى ثابتا إلى ان يحصل السبب إلى تغييره فالسبب حصل بالانفجارء والحركة 8 
0 الناتجة عنه ولا زالت موجودة على ما هو المفروض» ولكن ماهو السبب أ 
: للتغيير» أي للدوران» وكان الاتجاه مستقيماء الآن كل الأجسام تدورء فلماذا 2 


ما هو الأقرب منها أو الأبعد منها؟ لا جواب. 
7- لماذا تدور الأرض حول الشمس» فلتدر حول الشعرى اليمانية ‏ 8 
مثلا-؟ لا جواب. 
- والقمر لماذا يدور حول الأرض فليدر حول الشمس أو المريخ؟ لا / 
جواب. 
فإذا كانت القضية عشوائية فهذه الأسئلة لا يمكن الجواب عليهاء |5 
وبتعبير آخر: إذا كانت القضية مادية بغير الحكمة الإلهية فمثل هذه وز 
الأسئلة لا يمكن الجواب عليها؟ 6 
- ان مقتضى القاعدة» ان الحركة تتباطأء فإذا رميت شيئاء تقل حركته |( 
لان تأثير العلّة يقل كلما تقدم» فلو افترضنا انه يتقدم بقانون القصور 3" 
الذاتي» فهل يبقى إلى ما لانهاية ‏ تقريبا- متحركا ويبقى تأثيره في |3 
حفظ الحركة وعدم التباطأء هذا غير ممكنء لا أقل من تصور الجرم |4) 
الذي هو الآن متحرك نتيجة للانفجار» فيه نحو من المانع والثقل 
الذي يمنع من تسارعه . 


وهذا يؤدي إلى ان يتباطأ الكون في التدريج إلى ان يقف» في حين إنهم لم له 
يقولوا بذلك إطلاقا وإنما كانت المجرات والعناقيد محفوظة الحركة ومحفوظة 8 
؟] النسبة في الحركة باستمرار»ء ولم يقل أحد بتباطتها ولا مقدار ثانية في المليون 


سئة , 


فما هو السبب إذا كنا منفصلين عن الحكمة الإلهية؟ 


| فإن قلت: إننا بهذه الإشكالات على الماجويبو<العسحاضيرات»» كأننا نفينا مصداقا |" 


ل ل 
مهنا ص مضاديق عله طايه ار 6 ل الأدون ليس به علة 8 


: جوابه: ممكن صغرى وكبرى‎ ١ 
)4| أما الكبرى: لأن هذه الأقكار التي قلناهاء بل الأفكار العامة التي بنينا عليها في‎ | 
!/ مناقشة المجبرة والمفوضة» أخذنا فيها كلها صحة:هذه الأطروحة» وهي‎ 
نظرية (الشيخ محمد رضا المظفر[قد])  وهو تقسيم العلّة على ما به و‎ 
الوجود وما منه الوجود  وهي ليست الأطروحة الوحيدة للفلاسفة» فهناك‎ 
١ أطروحات أخرى نتعرض إليها في المستقبل القريب‎ 
المهم فهمنا النفي من هذه المناقشات لعلة (ما به الوجود) فتكون بمنزلة ا‎ 2 
الإشكال على نظرية (المظفر)» وبهذا يمكن ان نعرض نظرية أخرى للخلقء إلا‎ 
: . وهذا باب آخر ليس الآن محله‎ 
1 
الصغرى: بعد التسليم بالكبرى وهي نظرية (الشيخ المظفر)  الآن  يمكن ان الا‎ 
| يقال: إننا حينما ناقشنا بالأمور الكونية» فإنما ناقشنا فيمًا زعمه الزاعمون‎ 0 
4| عللا وأسباياً» لكننا لا نعني إنه ليس هناك علل وأسباب أخرى» بل‎ 
طبقا للكبرى  ان هناك عللا وأسبابا أخرى هي التي تكون‎  ديكاتلاب‎ 
مصداقا لعلة (ما به الوجود) للكون» ليست بالضرورة هى أقوال الماديين.‎ 


)| أماان نعرف: ماهي هذه العلل؟ وكيفية صيختها؟ فهذا ليس محلّه. لأننا الآ 
الآن ندرس علم الأصولء لا أننا ندرس الفلك أو الفيزياءء وإذا أردنا التبحر في |( 
8 ذلك يكون إلى الفلسفة أقرب منه إلى الأصول. 


والى هنا نختم المناقشة مع المفوضة والانتقال إلى فقرة أخرى من البحث. 
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1 ١ 
1 


الأمر بين الأمرين 
وفيه م 


ا 1 ا 


رده لع 1ج" اط ا درم د ترجا كد 1 


8 الأمر بين الأمرين ‏ هه 2 
5 1 
0 : 0 
| المبحث الأول: عرض الأطروحات المحتملة للأسباب القهرية 0 
يآ 7 
1 


توطئة البحث: قبل البدء بالبحث,» نقول: إننا سنترك البرهان على هذه 4 
الأطروحات» لأننا لسنا في بحث الفلسفة؛ وإنما نحن في بحث الأصولء وناقش |و) 
ما يناسب الأصول فعلينا بالتتائج وليس البراهين» وسوف لن نختار واحدة من ١!‏ 
الأطروحات التالية على نحو اليقين بل على شكل الترجيح والأطروحة» لان اليقين |( 
بأحدها ربما يتتسب إلى الأسرار الإلهية التي لا يمكن كشفها. 4 

وسوف نذكر الأطروحات التالية على ترتيب يساعدنا على الإيضاح لا على 03 


|| الترتيب الأصلي العقلي» وبإمكان المطالع ان يرتبها على الترتيب العقلي الأصلي وإ 
[إا الذي هو متدرج ما بين المادية المطلقة والإلهية المطلقة. 1 


0 


0 


ا د 21 


| الأطروحة الأولى: وهي التي نسبناها إلى (الشيخ المظفر) . 5 
18 على إطلاقهء وإنما يحتاج إلى شيء آخر يضاف إلى ما يسميه الفلاسفة و 
0 7 7 9 
والمتكلمون (علة). وهو الفيض الإلهي. 0 
1 * 1 


18 حينئذ يقول: إذا تمت العلّة طلب المعلول بلسان حاله الوجود من باريه 
سبحانه وتعالى» والله سبحانه وتعالى» كريم لا بخل في ساحته» فيفيض عليه 
الوجود . / 

فتتم العلّة ويوجد المعلول» وكأنه يقول ضمنا: ان تشارك هاتين العلتين ليس | 
بنحو الشركة» حتى لا يكون من الشرك بالله تعالى؟ وإئما هو طولي لا عرضي» 
فلا يلزم منه الشرك الباطل . 


والواضح من هذه الأطروحة: ان الله سبحانه وتعالى يفيض الوجود باختياره 


ف و ا د 2 ل 10 


ردقيو سر الاح" اولان عورم رت داك ا حة املاس موز نيل مزه ا جح ملاح حوره رد انيج كد اح لمحن مر د ا اجا جاه يان 


١‏ وبإرادته» مضافا إلى قدرته وحكمته وعلمه؛ فهو يستطيع ان يفيض فيوجد 
©| المعلول» ويستطيع ان يحجب الفيض فلا يوجد المعلولء وعندئذ فالعلّة لا 3 


3 


تؤثر. 
: الأطروحة الثانية: هي التى يمكن ان تنسب إلى (مشهور الفلاسفة والمتكلمين)» 
وأصلها هو تقسيم العلّة السابقة نفسهاء بيد أنه هنا يعطي لعلة (ما به 8 
الوجود) أهمية وتركيزء والتخفيض والتقليل من أهمية الفيض الإلهي . 
( خلاصتها: أن تكون العلّة تامة» لأنه هو مقتضى النظام التام والقدرة اللانهائية» 
ويجب وجود المعلول بغيره» والله سبحانه وتعالى يفيض على كل حال» 
لأن تخلف الفيض نحو من القصور والنقص في ذاته تعالى» وهو محال ال 
بالعقلين ‏ النظري والعملي معا -. 3 


فالفيض ضروري» ويعبرون بضرورة الفيض» وإن لم يعبروا بأنه نحو من وق 


| إيجاد القهرية والقسرية لله سبحانه وتعالى» ‏ بحسب الظاهر لا يريدون ان يسيئوا | 
| الأدب فى التعبير ‏ وإلا بحسب النتيجة» المطلب كذلك. 


أ فلذا هناك من عبّر بأن الفيض من الله سبحانه وتعالى يكون مثاله مثال أذ 
(الرائحة من الوردة ومن العطر)» أي يحصل تكويناء من حيث ان الوردة والعطر ١|‏ 
8 يعطيان الرائحة بدون إرادة ويدون اختيارء لعل الله سبحانه وتعالى في نظرهم /) 
يكون من هذا القبيل. . : 
الأطروحة الثالثة : هي عكس النظرية السابقة» والتي يمكن نسبتها إلى الحكمة 0 
المتعالية» لان الفلسفة مرتبتان ‏ بحسب العقل النظري -: 


ب- مرتبة دقيقة ومعمقة والتي تسمى (بالحكمة المتعالية) . 


وبعدها المعرفة التامة بحقائق الأشياء ‏ وهى فوق المرتبة الثانية - 


خلاصتها : إن هذه الأطروحة تنسب إلى الحكمة المتعالية وهى عكس الأطروحة لآ 
السابقة» وذلك: بالتهوين والتقليل من أهمية العلل التكوينية» فعلل ما به 
الوجود ليست مهمة, وإن الله سبحانه وتعالئ هو مسبب الأسباب» 
والأسباب كلها بيده» وقادر على كل شيء» وبيده ملكوت كل شيء وبيده /) 
مفاتيح السماوات والأرض»ء وبيده خزائن كل شيء» وهذا ظاهر كثير من 
آيات القرآن الكريم . 
فحيتعذ نهون من قضية العلّة المادية أو المتدنية أو السبب ‏ ما شئت فعبّر - . 


وإنما هو مسبب الأسباب دائماء وهذه الأسباب أوجدتها الحكمة» 
ولأجل حفظ المصلحة الظاهرية» والحق ليس هناك أسباب» وإنما 9 


ل ملاحظة: ما تقدم من أطروحات: تعترف ضمنا بالعلتين الرئيسيتين أما بنحو ال 
التساوي» وأما بنحو أهمية الفيض وأما بنحو أهمية العلّة التامة. 


بيد ان الأطروحات التالية: واحدة منها تقول: بإلغاء الفيض . 
والثانية تقول: بإلغاء العلّة التامة. 

والثالثة تقول: بالتركيب بين الفيض والعلة . 

| الأطروحة الرابعة: تقول بإلغاء الفيض ٠‏ 


بمعنى أن المعلول يوجد بدون الحاجة إلى (الفيض الإلهي)؛ وإنما متسبب |[ 
فقط من العلّة التامة» وهذا ناتج من أحد شكلين من التفكير: 
أ- أما التفكير المادي . . 0 
م شبكة ومنتديات جامع | 
ب- وأما تفكير المفوضة. 
بيد أن كلامنا مع الماديين خارج عن البحث لأننا: 


0 


0 


-١‏ نتكلم في نطاق من يؤمن بالله سبحانه وتعالى وليس مع الماديين؟ 
-١‏ ان الماديين ينكرون العلية أساساء أي لا يوجد عندهم شيء اسمه |6 
علّة ‏ لا ما به الوجودء ولا ما منه الوجود- فهم لا يرون إلا الترتب | 
بين العلّة والمعلول؛ لان العلّة وجدت والمعلول وجد بعدهاء ولا |5 
توجد رابطة معنوية ‏ بحسب فهمهم ‏ يسمونها العلية» لأنه أمر غير ا 
للدخول في تفاصيل هذه الأطروحة» إذ الكلام مع الماديين في علم ال 
الكلام والعقائد وليس في هذه المباحث» فيمكن نسبة هذه الأطروحة الم 
إلى المفوضة فقط فيما هو محل الحاجة من الكلام. 


| الأطروحة الخامسة: تقول بإلغاء علة (ما به الوجود) والاقتصار على الفيض |؛ 


الإلهي فقط. 


' وذلك: انطلاقا من فكر عرفاني يقول بشكل من الأشكال: با(وحدة الوجود)ء أل 
: وإن هذا الوجود الموجود الآن الذي نسميه (بالوجود التكويني) أو (وجود 
الممكنات) كله وهمء ولا يوجد شيء اسمه الوجود ألإمكاني أو او 
الممكنات؛ وإنما كله وجود الله سبحانه وتعالى واجب الوجودء وهذا |6 
إنما هو ظهور وظلال» ونحو ذلك مما يعبرون. 
م فمن هذه الناحية لا توجد علّة اسمها ما به الؤجود» وهي سالبة بانتفاء |[ 


الله ب أ هتمالع انيس غنيفا. . وليس لمخلوقاته الخيرة. 


وهذه تشابه الأطروحة الثالئة ‏ التي قلنا فيها ان الله تعالى سبحانه وتعالى |إ 


8| مسبب الأسباب ‏ بيد ان هناك اعتراف ضمني أو قليل بعلّة (ما به الوجود) أو )١‏ 


0 الأمن بين الأمرين بيد 


١‏ بالوجود الإمكائي المستقل عن وجود الله سبحانه وتعالى؛ أو المتغاير عن وجود ا[ 


الله سبحانه وتعالى» أما في هذه الأطروحة لا وجود إلا بوجود الله سبحانه وتعالى : 


وكلها تجليات عظمته ونوره. 


]| الأطروحة السادسة: تقول: بتوحيد هذين السنخين من العلّة؛ ونظريا يمكن ان | 


يكون بشكلين» كل منهما يصلح ان يكون أطروحة مستقلة عن الأخرىء |3 
والعنوان الجامع هو توحيد السنخين من العلّة . ! 
الشكل الأول: نقول: بإرجاع علّة ما به الوجود إلى علّة منا منه الوجود» أو : 
إرجاع السبب الأدنى إلى السبب الأعلى . : 
الشكل الثاني : نقول: بإرجاع السبب الأعلى إلى السبب الأدنى. 
أما الشكل الأول: ندعي فيه ان ما قيل في الفكر المشهور من ان إحدى : 
العلّتين لا يمكن ان تتقمص قميص العلّة الأخرى» ليس صحيحا اق 
على إطلاقه» بل هو صحيح من أحد الطرفين. 


كلمات (الشيخ محمد حسين الأصفهاني)''' ‏ فلا يمكن إرجاع السبب 0 
الأعلى إلى السبب الأدنى» لكن يمكن إرجاع السبب الأدنى إلى السبب |( 
الأعلى» بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يكون هو الكفيل بكلا الأمرين ‏ ا 
الفيض والعلّية» أو قل ما به الوجودء وما منه الوجود ‏ وهذا معنى جامع بين : 
عدّة أطروحات» منها: الثالثة السابقة التي قلنا فيها: ان الله تعالى مسبب |8 
الأسباب ففيها نحو من إلغاء السبب العلّي» ومنها: الأطروحة الخامسة |4 
المبتنية على إلغاء وإنكار الوجود ألإمكاني» وهو أيضا بنحو ما إلغاء السبب إل 


ف 


+ ام نيل ما دج" 02 22 اجاح سن ل د الأمن بين الأمرين 2 1 


5 قد يقال: هذه الأطروحة ان عُرضت بهذا الترتيب ستكون راجعة إلى بعض 
الأطروحات السابقة فلا تكون وجها مستقر عنها. 


]| قلنا: إذا اعتبرنا أن الأطروحة هي مجموعة التفاصيل التي يقولها المفكرء فلربما ان || 
4 هاتين الأطروحتين اختلفتا موضوعا ومحمولا ولو لبعض التفاصيل» فمن هذه 5 
الناحية تصلّح ان تكون وجهاء وإن كان مرجعها في النتيجة إلى جامع واحد الآ 
يدخلنا تحت الأطروحة الثالثة فهذا فى نفسه ليس ضررا معتدا به. 


بيد ان المهم من هذه الأطروحة ‏ السادسة ‏ هو التوصل إلى الشكل الثاني ل 
وهو إرجاع الفيض إلى العلّة أو السبب الأعلى إلى السبب الأدنى على خلاف 
ما قاله ( الشيخ محمد جسين الأصفهاني ). 


(9|. الشكل الثاني : إن الله سبحانه وتعالى أودع في الأسباب أمكانية الفيض» إذ من |ل) 
: الصحيح ان كل موجود أمكاني يحتاج في وجوده إلى علّة لماهيته وعلة أي 
لوجوده» فحتى يتكون الوجود الخارجي من كلتا العلتين» فعلة الماهية |3 
هي علّة ما به الوجود أو العلية الاعتيادية أو السبب الأدنى وعلّة الوجود : 
هو الفيض الالهي . 


قد نقول: إن الله تعالى يستقل بالفيض من خارج العلّة وهذه هي (الأطروحة 3 
المشهورية المظفرية)”' “بيد أننا نقول: إنه أودع في العلّة إمكانية الفيض» أ 


فهي علّة لماهيته ووجوده معاٍ هي مسبب لهء وهي مفيضة الوجود عليه - 2 
بإقرار الله سبحانه وتعالى لكل علّة» فتكون هي المفيضة» فهو فيض الله | 
سبحانه وتعالى» لكن عن طريق السبب - عن طريق العلّة ‏ لان الله سبحانه |8 
وتغالى ‏ بحسب عالم الأسباب- لا.ينجعل ذلك مباشرة» بل بالتنزّل عن ل 


لاب 8 الطبيعي وححجده كاف لانجاز العلة بكلا 5 
يديه ابينت؛ 


5 الآمر بين الأمرين ‏ - 


0 


دك تك احج سل 


د حا في 


'| بينهما”": إذ كان يقول بوضوح: ان المعلول إذا تمت علته يطلب بلسان حاله من 


ين 8 111 أ 


وبهذا استطعنا ان نوحّد كلتا العلّتين خلافا للشيخ المظفر 885 الذي يفصل / 


اح و 2 


<١‏ ما ا (ج سك تإول لد اموا بح زمر لق 
601 ته 7 : 


الله سبحانه وتعالى الوجود» والله سبحانه وتعالى كريم لا بخل في ساحتةه. 
فيفيض الوجود””" . 

حينئذ نستطيع ان نفسر كلماث (المشهور) الذي يقول: أن علة ما به الوجود 
قابلة للاستقلال بالعلية» وهي التي تُوجد المعلول» وإذا وُجدت العلة وجب 
وجود المعلول»: أي انها هي العلّة الوجيدة لإيجاده؛ لكن بأقدان الله سبحانه و 
وتعالى » وليس مستقلا عن أقدار الله سبحانه وتعالى ‏ هذا هو نظام الله في خلقه -. 


0: 2 


20 


هه - 


20ج :هاي 72-0 


وإذا نظرنا بهذا المتظار لا:يبقى اعتبار معتد:به للأطروجة التي دافع عنها 
(الشيخ الأضصفهاني) و(الشيخ المظفر) ‏ وأغلب آزاء الشيخ المظفز مأخوذة من 
أستاذه الشيخ الأصفهاني ‏ ولا يخقى إنه لا دليل على ان الفيض يأتي من 
الخارج» بل قد يأتي من داخل العلّة ومجرد الاحتمال دافع لاستدلال أطروحة 
الشيخ الأصفهاني . 

يمكن القول: إن كثيرا.من هذه الأطروحات إلا الأطروحة المادية ‏ التي 
لي علّة ما منه الوجؤد تماما - لا يمكنها ان تتكر أن الله سبحانه وتعالى يستطيع 
ان يحول بين العلّة ومعلولهاء ومن ذلك وجود المعجزات؛ لأنها توجد بدون 
أسبابهاء لأنها توجد بحيلولة الله سبحانه وتعالى بين العلّة ومعلولهاء ولو مشى إل 


او كا جم د 10 


0 


)١(‏ ظ: المنطق / الشيخ محمد رضا المظفر / مطبعة النعمان / النجف الأشرف/ ط” / 17848ه/ 


اننا 0 ا 0 
)ا ظ: م فلوج 7ل .تسل 5 شبكة ومنتديات جامع الائمة 


ظ: نهب ماحز تلع :الكفانة وي ةاأشيخ محمد حسي الغزوي الأصفهاني / تحقيق: الشيخ 
مهدي أحَدي أميدكلاتن” #حطبعة هلم - قم / ط١‏ / الااه ش / ج١1‏ /198. 


اما 0 
- 


2 0 عت ” | > د 0 
57 ج0775 ا 0 و0 ب ا 1 0 


3 


لم ام د الأمر بين الأمرين هده 


0 الحال على النظام الطبيعي لما حصلت هذه المعجرة أو هذه المفارقة. فأتتج شيء / 
١‏ غير متوقع. ظ ظ ْ 
نقول: إن هذه الحيلولة بين العلّة والمعلول ممكنة مع اختلاف الاصطلاح إل 
8 بين الأطروخات. فإذا عرضنا هذا الأمر على الأطروحة الأولى ‏ التي تعطي كفة |(: 
6 التساوي بين السبب الأعلى والسبب الأدنى ‏ أي العلّة التامة تكون عتد انضمام !! 
| كلا السببين» فإذا سحب الله سبحانه وتعالى الفيض لحكمة في علمه. كانت العلة الأ 
( ناقصة» فلا يوجد المعلول» فبلغة الأطروحة الأولى هو نقصان العلة. : 
18 أماعلى الأطروحة الثانية ‏ التي تعطي الأهمية لما به الوجود (السبب الأدنى) © 
(] - فهنا عادة: ان الفيض الإلهي بمنزلة الشرط» والأهمية هي للسبب الأدنى» أي |0) 
8 هو المقتضي وعدم المانع» فإذا مُنع الفيض كان من قبيل عدم الشرط وليس من 7 
: أما على الأطروحة الثالثة ‏ التي تُعطي الأهمية إلى ما منه الوجود وهو الفيض 
| الإلهي ‏ أي المقتضي غير موجود ‏ لان الأهمية إذا أعطيت لأحد السنخين» 
2 فذلك يعني إنه هو المقتضي - فبلغة هذه الأطروحة ان المقتضي مفقود حين ذأ 
3 سحب الفيض الإلهي وعدم وجوده لحكمة في علمه تعالى. : 
أما على الأطروحة السادسة . ان الله سبحانه وتعالى أودع في طبائع العلل وإ 
ل الإفاضة» أي العلّية لكل من الماهية والوجود ‏ فإذا انسحب الفيض لم ينض !أ 
الوجودء ولكن لماذا لم يفض؟ ش : 
: وذلك بمشيئة من الله سبحانه وتعالى» لا يمكن ان يكون ذلك إلا لوجود ١|‏ 
| المانع» فبلغة هذم إلالاريجية بإ لتمائع:موجود . 


' إذن يوجد ريط أشكال: 


ا ا 0 8[ 55١‏ | 
دح | 


)| أما على بعض الأطروحات الأخرى» فهو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوعء‎ ١ 
كما إذا قلنا (بالأطروحة المادية)» أو قلنا (بالأطروحة الفنائية) فهذا في باب لا‎ 5 
محل للكلام فيه.‎ |“ 
ملاحظة: إن الكلام النظري في بحثنا هذا يكون في الأفعال الاختيارية» وليس في زد‎ ١ 
الأفعال القهرية» أما سبب الدخول في أطروحات الأفعال القهرية نافع من‎ 
. : أمرين‎ 
أ- ينبغي ان نقول مسلما  صغرويا -: ان الأفغال الاختيارية صغرى من ال‎ 

صغريات الخلق والتكوين العام ومصداق وجزء من القانون التكويني ف 

العام . : 
١‏ إذن فكلما ينطبق على الخلق العام من أي أطروحة اخترتاهاء أو فرضناها 0 
أ صحيحة» فإنها تنطبق أيضا من الزاوية نفسها وبالشكل نفسه على الأفعال ل 
6 الاختيارية . : 


إذن كل أطروحة تالية في الأفعال الاختيارية إذا كانت منافية لأطروحات التكوين . 
ا الست كلها أو المختار منها أو المفروض الصحة منهاء تكون باطلة» ما لم يكن هناك رز 
8 شيء أو جانب من الموافقة بين الأطروحة المفروضة في التكوين ‏ أي في الأفعال 3 
1 القهرية والتتائج القهرية ‏ والأطروخة المعروضة في جانب الأفعال الاختيارية . 


ب علمنا فيما سيق ان الإرادة هي حصة أو جزء من سببية ما به الوجود أو د 
السبب الأدنى ‏ على ما عبرّنا ‏ فيكون الإنسان بإرادته مسبياء ثم يفاض |6 


م سا حدم 


01 


ل بج رو 


د اا جا ات 


2ك 2-2 ايكرت جه 2 


100 


ع 2 


0 ع لاجرل ب 2 


وأما من الداخل ‏ كما في الأطروحة الأخيرة ‏ كل هذا ممكن. 
وبتعبير آخر: إن هذه الأطروحات التكوينية يمكن ان تنتج القول باختيارية 
الأفعال مع ان قسما منها ينافي اختيارية الافعال. 
والقدر المشترك بين الأمور التكوينية وبين الأفعال الاختيارية تبينه الترابط مع 
الأطروحتين - الثالثة والخامسة-. 
أما مع الأطروحة الثالثة: لو حاولنا ونزّلنا من قيمة ما به الوجودء وقلنا: ان 
الإرادة هي سبب ما به الوجود وسرّنا بهذا الطريق» أي من حيث هو قادر على 


كل شيء: حتى على الأفعال الاختيارية» فإن الفيض الإلهي يكون منتج (للجبر) |3 


في الأفعال الاختيارية . 
من ها نحتاج إلى نفي الجبر من الأفعال الاختيارية» بان يقال بأحد أمر 
أ- نقول: ان الإرادة من الله سبحانه وتعالى» والفعل يكفي في استحقاق 
العقوبة عليه كونه إراديا» وان كان بالعلّية الإلهية خارجا عن الإرادة» 
والأطروحة الثالثة تعترف إجمالا بسبب ما به الوجود» وهي الإرادة» وإن 
هونت من أمره وأوكلت أكثر المسؤولية على الله سبحانه وتعالى. 
ب- ان هنا دليلا خاصا بالأفعال الاختيارية وبقانون العدالة الإلهية» أخرجت 


الأفعال الاختيارية عن صورة الخلق الاعتيادية للأفعال والقوانين» أي ان |' 


الأفعال الاختيارية مستقلة بدليل خاص بهاء والأطروحة الثالثة خاصة 
بالمؤثرات القهرية التكوينية وغير شاملة للأفعال الاختيارية . 


حينئذ لا نقول بالجبر بل نقول بالاستثناء» بان الأطروحة الثالثة ثابتة إلا ما 
خرج بدليل» وهذا خرج بدليل. 

أما الأطروحة الخامسة: التي قد تؤدي إلى الجبر أو قد يخطر في الأذهان 
انبا كتاف ل: انكرت الرجره الامكاتي؛ وان الوجود الواقعي كله هن وجبوة الله 


؟ ارط تج كح وري وتيت لم ا ند الأمن بين الأمر انين 0 


الج كا 0 
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ع 
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سبحانه وتعالى» كما غليه جملة من العارفين. 
فيقال: إن الفعل كله هو فعل الله سبحانه وتعالى» وهذا نحؤ من أنحاء الجبر |4 

| - ريما جملة من العارفين يعتقدون بمثل هذه المعتقدات» يعترفون بالجبرء ولا اله 

يرون ذلك لازما باطلا وهذا خارج بحثناء والبحث مع الثقافة العامة والعقلية 

/ والعقلائية -. أثبكة ونتدبان جام لائنة] 
فنقول: إن هذا يمكن ان نرده بأحد أمرين : 

نان مه الاطرو ند ها كر الردر الإمعي البرك سال ها حك ١‏ 
الموجودات الخارجية المرئية الوهمية ‏ في نظرهم ‏ هل هي متحركة أم إل 
ساكنة؟ ْ 


قد نقول انها ساكنة وغير متحركة لان الله سبحانه وتعالى غير متحرك: وكل ١‏ 


6 شىء هو وجود الله سبحانه وتعالى » فإذا كانت ساكنة فالأفعال وهمية» ليس هناك 9 
| أفعال إطلاقا وإنما هي سالبة بانتفاء الموضوع . 


وبذلك 0 العقل العملي» وإذا زال» انسد البحث بالنسبة للجبر وأ 
| والتفويض والجمع بينهما ً 
19 نقول: رذكن الأ لمركرف ني امارج در انمو لال فينتج ان |8 
| الأفعال موجودة» ولكن الوجود ألإمكاني غير موجود بالمرة» لان اه 7 
#| هذه الأطروحة إنكار الوجود ألإمكاني» وإنكار الذوات المتعينة بالخارج» وإنما 

#] كله وجود الله سبحانه وتعالى» فالفاعل الذي نتصوره إنه مستحق للثواب والعقاب 

ا غير موجود وإذا لم يكن موجوداء انسد باب البحث بالجبر والتفويض وفي 3 
الجمع بينهما. 0 
إذن» فيرجع هذا الأمر- من الناحية العمملية ‏ إلى ان أصل النظرية بمنزلة 
9 الفاسدة ع لأنها مخالفة لشاعر الكتاب والسئة رلطامر إتفال الله 
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ع سبحانه وتعالى التي أمرّ بها خلقه من إرسال الأنبياء وتسبيب الأسباب وإنزال : 
الكتب وغيرها. : 


مضافا إلى ان مثل هذا النظر الاستقلالي يفيدنا في ما وجدته: في يوم ما في ١‏ 
ادح ابن عر | تاس عاج ١‏ اندر عات لمي 1 إنايدرل ما مضمونه 
تى بالعيد فموقف.يوم القيامة ويقول له الله سبحانه وتعالى ‏ ما مضمونه -: 
لما | فذلشع كد اف الذانوت"» فيجيب: أنت فعلت» فيجيب الله سبحانه وتعالى: 
أنا فعلت إل أن هذا أسبق من هذاء ويؤمر به إلى الثار ”© . 


ومعنى عبارة (إن هذا أسبق من هذا) ان الإنسان فعل وهو مقر بأنه هو الذي 
فعل» فان إحساسه حين فعله كان لنفسه وكان من ذاته وبإرادته» ويشعر بان الفعل 
منسوب إليه» فهذا أسبق مرتبة ووجودا من عالم الفناء الذي تنسب فيه الأشياء 
كلها إلى الله سبحانه وتعالى” , 

نعم : إذا وصل الإنسان ‏ وصدقت هذه النظرية ‏ إلى درجة الفناء وأحس بان 
| ذاته وأفعاله وإرادته كلها هي مندكة في الله تعالى ولا وجود لها استقلالا. 

حينئذ يسقط الحساب» إلا أنه يسقط الحساب بالسالبة بانتفاء الموضوع ‏ كما 
أوضحنا ‏ لأنه لا وجود للعبد ولا وجود للفعل الذي يفعله. 

بهذا تنتهي الأطروحات التكوينية التي هي- كما قلنا ‏ تشكل نحوا من 
الأساس للأطروحات التي تعرض (للأفعال الاختيارية) التي سوف تتلو بعون الله 
تعالى . 


)١(‏ لم نعثر على هذا المضمون في الفتوحات المكية » ولا في فصوص الحكمء ولا في تفسير ابن 
عربي؛ ولعله في كتبه الأخرىءو لم نطلع عليها. 

(؟) هذا المعنى قابل للمناقشة والاشكال٠‏ إذ العبد ينسب الفعل إلى الله جل وعلا باعتبار القدرة 
والفعل من الله سبحانه وتعالى وهو الجبر» وبهذا يتخلص من العقاب» وعدالة الله تعالى تقتضي 
انتساب الفعل إلى العبد حتى يُئاب أو يُعاقب» وهذا هو محور الخلاف العقائدي بين المفوضة - 
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المبحث الثاني: عرض الأطروحات المحتملة للأفعال الاختيارية. 


لقد ذكر في المحاضرات أغلب الروايات الواردة عن الأئمة نَليله والتي : 
| تركز على هذه الجهة ‏ لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين”27-. 
والذي اعتقده من مضمون مجموع هذه الروايات ان الأئمة 8586 نفوا | 
| (الجبر) ونفوا (التفويض) لأنهما مطلبان باطلان أكيداء ومناقشاتهم موجودة في |3 
| نص الروايات» فضلا عن المناقشات الأخرى التي ذكرناها وذكرها الآخرون. 
بيد أنهم كلاد لم يصرحوا بالشق الثالث» وإنما أعطوا عنوانه فقطء حين وإ 
|| قالوا: إنه (أوسع مما بين السماء والأرضص”"“» و(أمر بين أمرين)”": ونحو آَم 


]| ذلك. 


. أما ما هو هذا الأمره لم يصرحوا بهء لكونه من الأسرار الإلهية التي |0 
]| يحتفظون بها لأنفسهم تق » ولا يتحملها الجمهورء أو قل ان المقدمات ا( 
التي يبتني عليها هذا المذهب» أو هذه النظرية غير معلنة بين الناس» ولربما 
هذه الأمور إذا بيّنت من قبل الأئمة (سلام الله عليهم) بصراحة» يحصل هناك 
8 مفسدة في الدين» من قبيل الشعر الذي ينسب إلى الإمام زين العابدين(سلام ا 


- والأشاعرة والإمامية» فهو خارج موضوعا عن الشعور وعدمهء ولعل معنى (هذا أسبق) هو |3 
الأسبقية بالشوق والإرادة المحركة وتحقيق علة ما به الوجود قبل تحقق الفيضس في إيجاد الفعل» 
والله العالم. 

.864 / ظ: محاضرات في أصول الفقه / ج؟‎ )1١|' 


)١( 1‏ ظ: الكافي / الكليني / ج١‏ / 159. |شبكة ومنتديات جامع | 


8 00 ظ: الكافي / الكليني / ج١150/1.‏ 
ظ: التوحيد / الشيخ الصدوق / 55".' 
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الله عليه) : 

إني لأكتم من علمي جواهره كي لايضل أخوجهل فيفتتنا 
يارب جوهرعلملوأبوحبه لقيل ليأنت ممنيعبدألوثنا 
ولاستحبل رجال مسلمون دمي يرون أقبحمايأتونه حسن”" 


والشكل الصريح (للأمر بين الأمرين) موجود في أذهان الأئمة (سلام الله |" 


عليهم) إلا أنهم لم يصرحوا بهاء مع أنهم تَليآ8 ناقشوا المشائل الفلسفية 
والكلامية في العصور المتأخرة ‏ كالإمام الرضا والإمام الجواد (سلام الله 


)١(‏ وقد وردت هذه الأبيات بصور مختلقة في المصاذر منسوبة إلى الإمام زين العابدين 6 منها: 
إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرئى الحق ذو جهل . فيفتتنا 
وقد تقدم قي هذا أبو.حسن إلى الحسين ووصى. قبله الحسنا 
يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد ألوثنا 
ظ: شرخ الأزهار / الإمام أحمد المرتضى ت ٠84ه‏ / فكتبة غمضان - صنعاء ‏ اليمن / ج7/ 
كه : 

ظ: كتاب الأربعين / الشيخ الماحوزي ت ١117١ه/‏ تحقيق: السيد مهدي رجائي/ مطبعة أمير- 

قم/ ط14107/1ه/840. 

ظ: الغدير / الشيخ الاميني ت 47١ه‏ / دار الكتاب العربي - بيروت / ط” / 11417ه - 

/اكقام / ج/7/ 0" 

ومنها: منسوبة إلى الحسين بن منصور الحلاج: 
إني لأكثُّمٌ مِن علمي جَوَاِرَهُ كي لا يّرى العلمّ ذو ججهلٍ فيفتيا 
وقد تقدَّمَ في هذا أبو حَسنٍ إلى الحسين ووَضَى قبِلَهُ الحَسّنا 
يارْبٌ جور عِلم لو أبوحُ به لَقِيلَ لي أنتَ مِمْن يَعبّدُ ألوئئا 
ولاستحَلٌ رجال. مَسِلِمون دمي يَرَونَ أقبّح مَا يأنُوئةُ حَسَكا 

ظ: 00 ونيد طاح : د :كاب مصطفى الثنيي/ .لا ط؟/ دار آفاق عربية ‏ يغداد / 


1 


هه ود 


ظ: شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد ت:167ه / دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي |09 
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أو عليهم) مع ذلك أمسكوا عن بيان (الأمر بين الأمرين) ولم يذكروا عنه شيئا 
3 واعتبروه سرا بينهم وبين الله عزّ وجل . 

وتحت هذا الظرف يضطر المفكرون الإسلاميون» كا جوت النقيية 
| والأصوليينء إلى تفسير هذا المطلب بماءيناسبهم ‏ كل واحد منهم يفسره بما 
9 يناسب فهمه ومقدماته العقلية ومستواه النفسي والديني » وغير ذلك -. 


ش فلابد من ذكر الأطروحات - ولا نكشف سرا - ولا يقال إننا.كشفنا ما ستره 
الأئمة لي لان ما ستره الأئمة سو غير. معروف إطلاقاء .لكننا مع:ذلك نطرح 
© أطروحات محتملة لأجل ان نقنع أنفسنا بمقذاز تحملنا وبمقدار غلمنا. 


الأطروحة الأولى : 
ع وهي المشهورة في الحوزة المتأخرة والمعاصرة» والتي ذكرها (المحقق 
: الخوث )"كفي تقسبيرة (البيان) وذكرها في (المحاضرات)» وبتفصيل اكزرميا هو 


| موجود ف في التفسير. 
أشبكة ومنتديا مننديات جامع الآن 
وما ينبغي الالتفات إليه قبل ذكر عبارته : 
-١‏ إنه ذكر أطروحة واحدة واعتبرها النهائية والصحيحة:» لا بديل لها 
شريك» مع أننا اطلعنا على عدة أطروحات غيرها. ْ 
- إنه لم يذكر برهانا معتدا به على مقدماتها الأساسية . 
فتبقى أطروحة - أي فكرة مختملة الصحة -» ولا يمكن ان ترقى إلى درجة |» 


لأ البرهان» والى القيمة النظرية الكاملة» لأنها تحتاج إلى براهين أكثر مما هو مذكور 
ا في المحاضرات . 


)١( 7‏ آية الله العظمى السيد أبو القاسم بن السيد علي أكبر الخوثيء ولد ااه 411اهء 
0 آلت إليه زعامة الحوزة العلمية. 


© . الآمر بين الأمرين 54 


١‏ مناقشة الأطروحة: قال: «تفصيل ذلك: ان أفعال العباد : تتوقف على 
| مقدمتين» 7 وظاهر العبارة ان هاتين المقدمتين منحصرة ليس لها ثالث «الأولى: ١|‏ 
| حياتهم وقدرتهم وعلمهم وما شاكل ذلك»”'" بيد ان الأمر يعود إلى وجودهم من | 
حيث كونهم قادرين وفاهمين ولهم إحساس وقابلية للحركة. «الثانية: مشيئتهم إل 
|| وإعمالهم القدرة نحو إيجادها في الخارج. والمقدمة الأولى تفيض من الله تعالى © 
ب ولا.ندري لماذا وضع ياء؟ ولابد ان تكون (تفاض) وكررها ‏ وترتيط يذاته 5 
الأزلية ارتباطا ذاتياء وخاضعة له» يعني انها عين الربط والخضوعء لا إنه شيء له ل 
8 الربط والخضوع”” أي لا يصدر فعل من العبد إلا بإفاضة كلتا المقدمتين ‏ الله 
]| سبحانه وتعالى يفيض شيئا وهو وجود العبدء والعبد يفيض شيئا وهو الإرادة - 
|| وإذا انتفت إحداهما فانه لا يفعل. 
| إذنء لفعله فاعلان» أي فعله منتسب إلى الله سبحانه وتعالى من زاوية ال 
6 الإقاضة الأدايء لىء ومنتسب إلى العبد من زاوية أخرى» وعلئ هذا صحٌ إسناد , 
: له كتجلات. «؛نركيها صم إسناده للعبد. 
فهذه الأطروحة قابلة للمناقشة من عدة وجوه: 
الوجه الأول: إنه قال: الفعل الاختياري للإنسان متوقف على مقدمتين: 
-١‏ أصل الوجود والعلم والقدرة ونحو ذلك. 
1- إعمال قدرتهم وإرادتهم واختيارهم في الفعل. 
فإذا زالت إحدى المقدمتين تعذر وجود الفعل» ولو تأملنا في وجدانه. إنه 5) 


)١( 9‏ محاضرات في أصول الفقه / ج؟/ 80. 
(؟) محاضرات في أصول الفقه / ج؟/ 40. 
8 (") محاضرات ف 5 الفقه له 


25 الأمن-بين الأمزين ا 


يعبر عن السبب الأدنى فقطء وإنه يغض النظر عن السبب الأعلى» الذي هو لض 
الفيض الإلهي» مع العلم إننا وجدنا أكثر الأطروحات الكونية الست السابقة تركز 0 
على الفيض الإلهي إلا أطروحتين - الأطروحة المادية» والأطروحة التفويضية- ال 
وقد عزلنا الأطروحة المادية حينها لأن مناقشتنا مع المعترفين بوجود الله سبحانه أ 
وتعالى وبالإسلام عامة. فينحصر عدم الاعتراف بالفيض الإلهي بالأطروحة | 
المفوضية» فكل مفكر أو متفلسف أو كلامي يقتصر على السبب الأدنى وينفي أله 
السبب الأعلى ولو بلسان حاله تكون أطروحته أطروخة المفوضة» وهنا يقول: ١١‏ 
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ّْ (قدرتهم وإعمال مشيئتهم)؛ وهذا هو نظر المفوضة أنفسهم . ١‏ 
4 إن قلت: إنه يمكن إصلاح هذه الأطروحة بإرجاعها إلى الأطروحة التكوينية الا 
السادسة.» التي قلنا فيها: ان الفيض موكول إلى ما به الوجود» وإن العلل هي |3 
بأنفسها تفيض الوجود على معلولاتهاء فكما هي علّة للماهية - ان صحْ التعبير - |)) 
هي أيضا علّة للوجود. حيتئذ لا نجد حاجة للفيض الخارجي من قبل الله سبحانه © 
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وتعالى» بل هو بقدرته أوجد الفيض الداخلي في العلّة, ولعل المؤلف ني 5 
المحاضرات قصد هذا المعنى » وهذا يكفي لتصحيح أطروحته . 3 


جوابه : إن هذا قابل للمناقشة صغرى وكبرى: ْ 09 
أما الصغرى: لم يُفهم من سياق كلامه ان له نظر في هذه الأطروحة أو 8 


موافق عليها أو مبرهن عليهاء فليس لنا ان نحمّل هذه الأطروحة عليه مع أنه لا إل[ 
9 يريدها و لا يقصدها ولا يلتفت إليها أصلاً. 


3 أما الكبرى: إن الأطروحة نفسها غير صحيحة» والحق .ان الفيض ينبغي ان ١‏ 
5 يكون خارجيا وليس داخليا. 9 


8 وذلك: إذا قلنا ان العلل قد أوكل إليها الفيض فإننا نقول بذلك آنا فآناء وعلة 9) 
0 ؛ 
]| فعلّة. لأن كل علّة 7 تتم» يودع الله سبحانه وتعالى فيهاء وفي ذلك الآن إمكان ١|‏ 
5 9 
جا و ا ره ا حت اج 0 


الفيض على معلولها بالوجود والعلّة التي بعدها هكذاء والعلة التي قبلها هكذاء |( 


0 وكذلك كل العللء فالقدرة الإلهية والتدبير الإلهي لابد من استمراره حتى يعطي إلا 
لكل علّة في زمانها القدرة على الفيض» فلو تخلى الله سبحانه وتعالى عن خلقهء 8 
فيتعذر الوجود ولا يبقى للعلة قدرة الفيض في أوقاتها وزمانها وقيودها. 


جواب الوجه الأول: قلنا في الأطروحة: ان الله سبحانه وتعالى أودع إمكانية |(] 
3 الفيض في ذوات العلل وفي طبائع الأشياء» لا إنه يحدث الفيض عند تمامية الآ 
| العلّة» وإنما إمكان الفيض موجود دائما فى العلّة» وإنما وقت تمامية العلّية هو 7 
أو وقت فعليته لا وقت إمكانه» وإلا فإمكانه موجود باستمرار ومودع في ذوات | 
| الأشياء وطبائغهاء وإلا تعذر وجوده بعد ذلكء» كما قد يميل إليه بعض ‏ ب 
)| المفكرين. 1 


|| حينتئذ يصير الشيء يجسب طبعه يفيض الوجود على معلوله؛ أي يرجعنا إلى / 
أ إمكان انقطاع الفيض الخارجي والتدبير الإلهي الخارجي» وإمكان ان يتخلى الله ا( 
8 سبحانه وتعالى عن خلقه بل تعيّن ذلك. فإذا كانت العلل الخارجية هي التي ١‏ 
تفيض فلا حاجة إلى الفيض الإلهي» وهذا نحو من التقص في النظرية؟ 


5 ويمكن القول ان تصورنا العلل شيئا واحدا عقلا أو عرفاء فأمكن لهذا الشيء اله 
أ الواجد ان يفيض الوجود بأقدار الله سبجانه وتعالى» بِيَدَ ان غالب العلل متكثرة أ 
الأجزاء وليس شيئا واحدا. 


١‏ فهناك تقسيم رباعي للعلل: -١١‏ فاعلية» ؟- مادية» "ا صورية» امإ 
| 5- غائية). 1 


وهناك تقسيم ثلاثي للعلل: -١(‏ المقتضي» 7- الشرطء - عدم المانع). | 
والشروط قد تكون متعذددة » والموانع قد تكون متعددة» فأي من هذه الأمور هو 


ال 


89 المفيض؟ لا يتعين بواحد أصلا. 

فما هو الفيض هنا؟ 

8 هي جزء العلّة» ولا نقول: ان جزء العلّة هو الذي يفيض» إنما العلة التامة هي |4) 

5 التي تفيض» والعلّة التامة متكثرة ومتغددة» كل جزء منها لا يفيضن لأنه جزء 1 

4 العلّة» والمجموع كمجموع لا يمكن ان يفيض» لأنه مفهوم انتزاعي لا واقع له | 
في الخارج . : 
فهذه الأطروحة التكوينية باطلة» فما رجع إليها من تفريعات أيضا باطلة. 
الوجه الثاني : إنه قال: «حياتهم وقدرتهم وعلمهم . . . الخ انها عين الربط | 

والخضوع.ء لا إنه شيء له الربط والخضوع)”"©» فهو بهذا يقول: إنه هو الربط |3 


وليس هو المربوط؟ 


وهذا عليه إشكال: إذ ان الربط معنى مصدريء والمعنى المصدري مفهوم |3 
(9] انتزاعي عقلي» ومفهومه هو الصورة الذهنية» وليس له ما بإزاء في الخارجء |؛ 
فمثلا: إذا كان (زيد)عين المعنى المصدري وهو(الربط)ء وعين المفهوم | 
|| الانتزاعي الذي هو (الربط)» فلا محصل له عقلياء ولا كلامياء ولا فلسفيا. 


)2 يمكن الدفاع عن هذه النظرية بالقول: إنه عندما يقول هو عين الربط 
© والخضوعء يزيد به (الأطروجة التكوينية الخامسة) التي هي الأطروحة الفنائية - |© 
ه| إنكار الوجود ألإمكاني» وإنما الوجود كله لله تعالى بالمباشرة - فهذا الوجود | 
| ألإمكاني عين الربط بالوجود الواجب تعالى . : 


8 


23207 اماد 68 كل 0 


جوابه: إن هذا عذرا صوريا لكلامه؛ بيد ان له لوازم لا يقرها المؤلف» لأننا 
عرفنا ان هذه الأطروحة يدور أمرها بين أمرين لا ثالث لهما: 


-١‏ ان نقول: ان الفعل والفاعل غير موجودين أصلا لأنهما في عالم الفناء» لا 
زيد ولا عمله موجود أصلا. فهل يعترف بهذه النتيجة؟ 


يا 


2ل ل جد" 


؟- ان نقول:. ان زيد وعمله موجود إلا ان عمله هو عمل الله سبحانه وتعالى» 
لأنه في عالم الفناء يلحظ منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى خالصاء وبهذا 
نعود إلى (الجبر)» فهل يلتزم المؤلف بهذا اللازم الباطل؟ فتطبيق نظريته 
على هذه الأطروحة يضره ولا ينفعه. 

إن قلت : يُطبق كلامه على أطروحة أخرى» هى (الأطروحة الثالثة) السابقة: 
ان نقول بأهمية الفيض الإلهي» والتقليل من أهمية العلل السبب الأدنى ‏ فبما ان 
العمل لله سبحانه وتعالى» وهو المدبر وهو الخالق» إذن» فكل الأشياء متعلقة 
بتدبيره وإرادته وفيضه» فيصحٌ ان نقول: انها عين الربط» لا انها شيء له الربط 
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م 68 ته تا حال عه 7101 
د ا 


بج :حت حك .<> رم بكر زطاح مد 


02 2 ع 620 رجهي 2-70 ره زه 0 


جوابه: أن هذا يمكن الطعن فيه كبرى وصغرى . 

أما الصغرى : فإننا بما تقدم نِحمّل عليه ما لا يقصدة لأنه لا برهان من كلامه 
على إنه اختار هذه الأطروحة أو سواها أو برهن عليهاء فلا.يمكن ان نحمّل عليه 
ما لايريده. 


وأما الكبرى: إذا تنزلناء وقلنا يمكن.ان نحمّل عليهما لا يريده» فهئا 


نه لكا عق مات اكت ا تمه اناا جا ات 


م 0 


مد 


”ل 
01 5 


تميق مدا لزيد نفسه» وهو الذي قال عنه: الفيض هو 8 


271 


ال 0 


كالخ كد كامح شاب لمكم تا 


6 


00 
داع 


اه 


8 الأمن بين الأمرين تخ جح رد 010ب 1 حر 02 


1- نلحظ الفيض حينما يتم سبب (الفعل الاختياري) بالإرادة فيفيض الله سبحانه ١‏ 
وتعالى عليه الوجؤد. ٍ 

08 ' 

فهناك فيض يقوم به الفاعل وفيض يقوم به الفعل نفسه» والكلام في الثاني . 9 

4 

فيوجد خلط بين الفيضين» ومن المعلوم إذا كان الفاعل منسويا إلى الله 0 
سبحانه وتعالى» لا يعني ان الفعل منسوب إلى الله سبحانه وتعالى» ولا ملازمة ال 
بين الأمرين . ١‏ 
إن قلت: إن هذا يصمح بناءا على الأطروحة الثالثة» التي تُعطي الأهمية 0 
للفيض الإلهي وإن علّة ما به الوجود ليست مهمة؛ وإن كل شيء بيد الله سبحانه |9إ 
وتعالى وهو مسبب الأسباب. ش 8 
إذن» سيكون الوجود عين الربط والخضوع وليس شيئا له الربط والخضوع» ١‏ 
ويكون الفعل منسوبا إلى الله كنسبته إلى العبد الفاعل الظاهري . 0 
جوابه : إن كلا الأمرين لا يصحان: ١‏ 

أما نسبة العبد إلى الله سبحانه وتعالى: إنه عين الربط فهذه الأطروحة لا إل 
تبرره» وذلك لما قلناه من ان الربط بهذا المعنى انتزاعي مصدري» وليس له ما لآ 
| بإزاء بالخارج» مضافا إلى ن الأطروحة تُعطي نحوا من الاستقلالية للخلق إلا 
المت 
: 7 

فكونه عين الربط والخضوع أو التدني أو التدلي ‏ على مختلف العبارات 0 
التي تصدر منه ومن غيره ‏ لا تصح بناء على هذه الأطروحة: لان هذه 0 
الأطروخة ثابتة في طول الاعتراف بالكثرة وفي طول الاعتراف بالوجود الإ 
الإمكاني وعندئذ يصبح الخلق شيئا له الوجودء وشيئا له الربط والخضوع. ل 
1 0 

وليس عين الربط والخضوع. 7 
9 

نحط اراح ل د انق د اح لي ل و د ارق كد احا لي ل ا و كد اي ا اي ركد اه ا د 3 


ا 0 


الي مه لعا حا الي ا 0 د اماع اعت نا 


| وله نسبة إلى علّة ما منه الوجود”" . : 
0 7 
8 جوابه: إن هذه الأطروحة ترى ان الفاعل خاضع لله تعالى» ومرتبط بهء فمن 9] 
للاسساه ار و وه يور إذما هي () 
8 نسبة الله بد؟ والعلّة منقسمة إلى مقتضي وشرط وعدم 7 
3 المانع» ْو الشرط؟ء وما هو المانع؟ 0 
“1 المقتضي هو العبد نفسه. وليس هو الله سبحانه وتعالى ‏ هو إرادة العبد الا 
8 0 
5 وقدرتهء لذا عبّر بالإرادة وإعمال القدرة» وكذلك مقدمات الاختيار» من قبيل : ا 
١‏ التصورء والتصديق» والشوق .. ونحو ذلك. ١‏ 
)١( 1‏ المنطق / لاوس ا لشي الفرة 3 
0 ل 1 


1 أ 5321 الأمن بين الأمرين 8 


وأما نسبة الأفععال إلى الله سبخانه وتعالى : ان غاية ما يتحصل من هذه 
كار راقن الى اليل ير ع ع ا 
وتعالى» ولا ملازمة بين كون الفاعل مرتيطا بالله سيحانه وتعالى» وبين كون 
الفغل من ناحية أخرى مرتيط بالل سبحانه وتعالى. 

وقد اعترف ضمنا ‏ كما سبق - ان الفعل إنما هو حاصل بإرادة من الفاعل» 
وبإعمال قدرة من الفاعل» حتى لو كان الفاعل نفسه هو عين الربط والخضوع» 
وبعد الاعتراف بالإزادة الاستقلالية للعبد» كما هو صريخ عبارته» لا"يكون. الفعل 
عين الزبط والخضوع. 7 

و ا ل 111 

الوجه الغالث : كأنه اس 0 
سبحانه وتعالى» ولكل من النسنتين وجه» فمن هذه الناحية يكؤن (الأمر بين 
الأمرين) صحيحاء وبتعبير الشيخ المظفرةة8: : ان له نسبة إلى علّة ما به الوجودء 


حيتئذ نسال: هل أن المعلول ينسب إلى المقتضي والى الشرط على قدم /) 
المساواة؟ لأننا استنتجنا ان فعل الله سبحانه وتعالى شرط فى فعل العبدء وإرادة ل 
العبد هي المقتضي لفعله» فالفعل ‏ هنا إذا نُسب إلى إرادة العبد فهو نسبته إلى : 
المقتضي» وإذا تُسب إلى الله سبحانه وتعالى» فهو نسبته إلى الشرط . وأي معلول | 
إنما ينسب إلى مقتضيه لا إلى شرطه . ش ش 


فلو مثلا ‏ وضع شخص ورقة في ناز مؤججة لكي .تحترق» فالتئ أحرقتها 1 
هي الثارء» وهي المنقتضي للإحراق» وليس هو الملاقاة» وإن كان لها دخل بنخو 3 
الشرطية . فنسبة الفعل إلى المقنضي هبي الواضحة وليس هناك وضوح في نسبتها 88 
إلى الأجزاء الأخرى من العلّة. 

الوجه الرابع : إنه قال: ان الأفعال تفاض من قبل العبد نفسه بإعمال قدرته أ 
وإرادته» في حين ان وجود العبد وعمله وقدرته تفاض من قبل الله سبحانه | 
وتعالى 0 , 

جوابه: سبق ان قلنا: أن العبد لا يمكن ان يكون مفيضا للوجود بأي شكل الا 
من الأشكال ‏ بتعبير آخر- ان علّة ما به الوجود يستحيل ان تكون علّة ما منه الي 
الوجودء إلآ بناء على أطروحة واحدة تقيئاها» وهى اختصاص كلا النحوين من 0 
العلية بالسبب الأدنى . : 

وقلنا: إن هذا يؤدي إلى نحو من أنحاء التفويض. فأما ان يكون هذا القول |[ 
باطلا أو مجازاء والمجاز لا يصح في-الأمور الدقيقة والمعمقة. ١‏ 


الوجه الخامس : ضرب مثالا في المحاضرات” » وفي البيان في تفسير + 


5 ظ: محاضرات في أصول الفقه / ج؟ / 41. بكة ومنتليات جامع‎ )١( 


.88 - ظ: محاضرا في أصول الفقه /ج؟ / لاه‎ )١( 


: وحاصله: «وذلك كما إذا افترضنا أن للمولى عبدا مشلولا غير قادر على 
[] الحركة فربط المولى بجسمه تيارا كهربائيا ليبعث في عضلاته قوة ونشاطا نحو 
العمل؛ وليصيح بذلك قادرا على تحريكهاء وأخذ المولى رأس التيار الكهربائي 
بيده وهو الساعي لإيصال القوة في كل آن إلى جسم غبده بحيث لو رفع اليد في 
كا آن عن السلك الكهربائي انقطعت القوة عن جسمه فيه وأصبح عاجزاء وعلى هذا 
لأ فلو أوصل المولى تلك القوة إلى جسمه وذهب باختياره وقتل شخصا والمولى 
5 يعلم بما فعله ففي مثل ذلك يستند الفعل إلى كل منهماء أما إلى العبد فحيث إنه | 
صار متمكنا من إيجاد الفعل وعدمه بعد ان أوصل المولى القوة إليه وأوجد القدرة ؛ 
) في عضلاته وهو قد فعل باختياره وإعمال قدرته» وأما إلى المولى قحيث إنه كان ٠‏ 
3 معطي القوة» الا الاستروع ا الح راح دل اليب الدب زرده 
قطع القوة عنه في. كل آن شاء وأراد» . 


نناقش هذا المثال من أكثر من وجه: بعد التنزّل عن ان القوة الكهربائية لم 


أولا: ننظر إلى الاختلافات بين مثاله وبين نظريته» نشير إلى أهمها: 


الأولى : في المثال: إنسان مشلول يعترف بوجوده واستقلاله وبحدود 1 
تصرفاته وفي زمانه ومكانه. إذن» هو خلاف المطلب النظري في 
قوله: «إنها عين الربط والخضوع »» فهو شيء ليس له ارتباط . 


الثانية : قال في مضمون كلامه: إن الفعل مرتبط بالإرادة» والإرادة مرتبطة 
بالعبد» والعيد مرتبط بالرب» إذن فالفعل مرتبط بالرب تعالى . 

7 6 

6 )ا ظ: 85 أبو القاسم الخوئي / أشرف على طبعه: مرتضى الحكمي/ 
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0 


في حين نجد في المثال: الفعل غير مرتبط بباعث القوة الكهربائية 


ُ وموجدهاء لان من أراد وتحرك من أجله؛ هو المشلول» وليس الذي أرسل القرة ال 
]| الكهربائية . ا 


الثالثة : إنه قال: «وأما إلى المولى فحيث إنه كان معطي القوة؟» فهذه القوة : 


| يمكن ان يراد منها أحد ثلاثة أمور: 


أ- أما أصل الوجود 5 
ب- وأما الإرادة. 


اج وأما القدرة على التحرك . 


1 وكلها لا تنسجم مع مطلوبهء لأنه إذا كان المطلوب: هو ان أصل الوجود | 
| منسوب إلى باعث القوة الكهربائية» فمن الواضح عدم صحته. 


ولو تنزلنا وقلنا بصحته» يأتى عليه إشكال ‏ عرفناه سابقا-: ان هذا الذي له 3 


"| التسبيب إلى أصل وجود العبدء إنما هو بمنزلة الشرط لفعل الفاعل» وليس لآ 
بمنزلة المقتضي, والفعل لا ينسب إلى الشرط» وإنما إلى المقتضي» فنسبته |4 
الأولى الحقيقية إلى الفاعل لا إلى علّة العلّة الذي هو باعث القوة الكهربائية . 


وإن كان المطلوب: هو الإرادة ‏ القوة الكهربائية ‏ لان القوة حركت إرادته ل 


1 ففعل » هذا يلزم منه (الجبر) . 


إذ نقول: الإرادة ليست بإرادته» وإنما بإرادة الله سبحانه وتعالى لأنهء وإن ( 


ا لم يكن العبد مجبورا على الفعل» ولكنه مجبور على سبب الفعل وهو الإرادة 5 
| فيكون نحوا من (الجبر) . 1 


اللهم إلا ان:نقول: يكفي في الاختيار ان يكون الفعل إراديا واختيارياء وإن | 


؟ كانت الإرادة بنفسها غير إرادية» وغير مختارة» .ولو قلنا بذلك لرجعت النظرية ال 


| إلى أطروحة أخرى» استخنينا بها عن أطروحته» وهذه مناقشة تُفتح لاحقا. 

وإن كان المطلوب: هو (القدرة)» أي ان القوة الكهرنائية تُعطي القدرة على 

العمل» ولعله الأرجح في ظهور كلامه. 

08 وسابوص لالط الأزن وميه الى ادل ورم لان أصل وجوده لا 
الي ل مساك د م ل ا 


المحر ا البة7 ينام الات ينص التطرتن إياد» الفعلية لهذا هك 
© الفعل الاج 


0 إذن» فيدخل مقتضي القدرة على التحرك» والتمكن من التحرك» يدخل في 
© أصل الوجود. 
م ع م 
.ا نفسها تأتي في التسبيب لأجل القدرة» من قبيل ما قلناه: من ان التسبيب في مثل ' 
| ذلك إنما يعتبر شرطا في وجود الفعل الاختياري وليس مقتضياء والمعلول أو || 
|إ التتيجة أو الفعل الاختياري إنما ينسب إلى مقتضيه وليس إلى شرطه. 
8 الرابعة: إنه قال: ان الفعل الذي فعله المشلول وتحرك وقتل شخصا مؤمناء |2 
8 ينسب إلى باعث القوة الكهربائية» باعتبار إنه لو أراد ان يمنعه لمنعه» بقطع القوة 
5]) الكهربائية عنه» و لم يقطعها عنهه على الرغم من التفاته إلى هذه النكتة» والسيئة 
التي فعلهاء فنسبة الأفعال إلى باعث القوة الكهربائية مضافا إلى الشخص. 
د( لعي لويم ا السابق ‏ إذ إننا توضلنا في الإشكالات ؟ 

بقة إلى ان نسبة باغث القوة ة الكهربائية كنسبة الشرط» والمعلول ينسب إلى 3 
0 الشرط . :ْ 


1 أما الآن فيصبح نسبته نسبة المانع» فحينما يسحب القوة الكهربائية أي يمنعه 6 
١‏ اي ماله أ جد الجا الات د م 7 


3 الأمر بين الأمرين 0 


أولى أكيداء من نسبة المعلول إلى عدم المانع» وكذلك نسبة المعلول إلى 
المقتضي ألزم من نسبته إلى عدم المانغ والشرط معا. 
2 
فالمقتضي الذي يعمل عمله وهو الإرادة التي اعترف بوجودهاء بأنها هي 
المفيضة للعمل وللفعل الاختياري» فمن هذه الناحية تكون هذه الجهة أيضا | 
ساقطة لان النسبة هي نسبة عدم المانع وليس نسبة العلية . 


إذنء فتصحيح النسبة في الأفعال الاختيارية إلى الله سبحانه وتعالى بناء على (9) 
هذه النظرية متعذر. فيكاد ينحصر المطلبء في ان التسبيب الإلهي هل هو: ( 
مقتضي؟؛ أو هو شرط؟, أو هو عدم المانع؟» أو هو علّة العلّة؟ 


أما كونه علة تامةء لا يحتمل لا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى» ولا بالنسبة اذا 
إلى العبدء لأن الأول يلزم منه (الجبر)» والثاني يلزم منه (التفويض) . ا 

مضافا إلى ان العبد يفعل باختياره» بيد أنه بعنوان: (إن الإرادة هي الجزء وا 
الأخير من العلّة) وتتحكم في الأجزاء الأخرى من العلة ‏ أمور كثيرة خارجية عن ١(إ‏ 
الإراذة وعن الذات ‏ فلا يحتمل ان يكون الفاعل المختار هو العلّة التامة لوجود 4 
الفعل» كما أنه لا يحتمل ان الله سبحانه وتعالى هو العلّة التامة لوجود الفعل. 
إذن» فالله سبحانه وتعالئ أما ان يكون هو المقتضيء أو الشرط» أو عدم | 
المانع» أو علّة العلّة أي هو موجد الموجدء لأنه أوجد العبد» والعبد أوجد 1 
فعله » فأصبح علّة العلّة للفعل» فينسب إليه بصفته سبب السبب أو علة العلّق 4 
وهذه النسبة أما ان تكون عرفية أو ان تكون عقلية» وكلاهما مدفوع. 85 


أما العقلية: إن الانتساب العقلي يصح بأقل مناسبة» وبأقل عأية ولو ضعيفة إ( 
جداء يعئوان إنه يلزم من عدمه عدمة» مادام إنه يَلرم من عدم جزء العلّة عدم 5 
المعلول» فينسي المعلول إلى جزء العلّق كو رار تدش رع انار 0 
عله نعيدة: ١‏ 


8 فمثلا: .لولا آدم 2ن لما كنتٌ- أنا فعليته الضعيفة في أبعد الحدود لها 
9 تأثير بالمعنى العقلي» لوجودي ووجودكم فمن هذه الناحية تكون النسبة العقلية 
1 في هذا المقدار موجودة لأنه يلزم من عدمه عدمه . 

9 مدفوع بقولنا: إن الجبر إنما كان قبيحا لحكم العقل العملي إنه ظلم. في 0 
5 حين ان هذا النحو من الانتساب المطلق لكل العلل» قرّبت أم بعُدت» قلت أم ١|‏ 
كثرت» لا يكون هذا موضوعا بجكم العقل العملي والمسؤولية الأخلاقية 
0 فيكون ‏ مثلا ‏ آدم تلز مسؤول عمًا أقوله الآن ونحو ذلك . بل يتحدد موضوع 8 
( العقل العملي بالفاعل الذي ينجز الفعل ونُسب إليه الفعل» وليس لمطلق العلل | 
التي يُتسب إليها عقلا وإنما بالتي يُنسب إليها عقلائيا وعرفيا. 

وأما العرفية: سبق ان ذكرنا: المقتضي والشرط وعدم المانع وعلة العلة. |4 
)| فنقول: أما الشرطء وعدم المانع» وعلّة العلّة: فمن الواضح ان العرف لا | 
[] ينسب المعلول لا إلى الشرط ولا إلى عدم المانع» ولا إلى علّة العلّة» بل النسبة ال 
١‏ لهم من المستهجنات عرفا وعقلائيا وإنما العرف والعقلاء ينسبون المعلول إلى 71 
| علته المباشرة» فيُنسب الفعل ‏ عرفا إلى المقتضي والعلّة الفاعلية . ١‏ 
0 فمن هو المقتضي والعلّة الفاعلية؟ هل هو الله سبحانه وتعالى؟» أو هو : 
العبد؟ : 


وينبغي ان نتذكر ان هذه الأطروحة لم تقسم العلّة على (ما به الوجود) وذما ١‏ 
1 منه الوجود)» وإنما اقتصرت على بيان السبب الذي يصطلح عليه بتلك الأطروحة ١|‏ 
سبب (ما به الوجود)» وأهملت ذكر (ما منه الوجود). والشيء الذي نعرفه ‏ 4) 
5 حسب الحدود المتعارفة لتفكير هذه الأطروحة ‏ ان المقتضي ليس هو الله سبحانه 9 
7 وتعالى؛ الل اسم لوه لكين ات 7 


؟)] العقاب على الفعل المجبور عليه. تبقى نسبة الفعل إلى العبد من الناحية العقلية اوم 
والعرفية . 0000 : ا 
1 نبكة ومنتديات جام الام | 
1 فمن الناحية العرفية واضح - كما تقدم . 1 
وأما من الناحية العقلية : إن الإرادة هي الجزء الأخير من العلّة والمعلول 0 
| يُنسب إلى الجزء الأخير من العلّة وهو (الإرادة)» أو إلى المُريد نفسه الذي !١‏ 
4 تحركت عضلاته بإرادته» أي لا يُنسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى : 5 
فما قاله في هذه الأطروحة من ان النسبة نسبتان نسبة إلى العبد ونسبة إلى 1 
الرب تعالى ليس بصحيحء لان النسبة إلى الرب بكل هذه المحتملات باطلة بناء 3 
7 على هذه الأطروحة؛ فتتعين النسبة إلى العبد. 
الأطروحة الثانية : ما بيّنه الشيخ الآخوند مُق في متن الكفاية”" . 
7 لقد جعل هذا المطلب ‏ الأمر بين الأمرين ‏ نتيجة لاتحاد (الطلب 5 
زو والإرادة»» الذي ناقشناه سابقا. 
ا يُنبغي ان نقول كعرض أولي - : يكفي في الفعل أن يكون إرادياء أي ا 
© اختيارياء ليستحق عليه الفاعل الثواب والعقاب» لان موضوع المدح والذمء أ ١‏ 
والثواب والعقاب في العقل العملي» إنما هو الفعل الإرادي. 
إن قلت: ليس الأمر كذلك لان الإرادة ليست بالإرادة» وإذا كانت الإرادة الع 
م ليست بالإرادة» إذن فهو وإن لم يكن مجبورا على فعله. لكنه مجبورا على / ا 
؟] إرادته فلزم الجبر ولو بالتسييب. 
جوابه: إن للشيخ الآخوندةتك .إن يجيب عليه بجوابين - وكلاهما صحيح 


)١( 9‏ كفاية الأصول./ الشيخ محمد كاظم الخراساني (الآخوند) ت 1718ه/ تحقيق: مؤسسة آل 
البيت السلام لإحياء الثراث] مطبعة مهر- قم اث 


لإ زفاضد هناد ليِسْنَ الإنسان مقهورا عليهاء وإنما هي موجودة طبقا لعللها |6 
وَمكَوتتّها الاعتيادية» ويمكن ان نقول: بسيب ما به الوجود» أو السبب | 
الطبيعي ‏ أي مقدمات الفعل من التصور والتصديق. والشوق» والشوق (: 
المؤكد. . إلى ان تصل الإرادة إلى درجة العلية فيفعل الإنسان فعلته. ‏ ال 
حينئذ» هذا هو سببهاء وهذه موجودة بالنسبة لسائر الفاعلين المختارين» | ا 
وليس فيها توسنط الإرادة الإلهية مباشرة» إذن فالإرادة ليست جبرية». وهذا الا 


ب ان الله سبحانه وتعالى اختار ان يكون الفعل إرادياء فلو لم يكن إراديا لزم ٍ 
تخلف علم الله سبحانه وتعالى» وإرادة الله سبحانه وتعالى». في حين ان |ك) 
الله سبحانه وتعالى يستحيل ان يتخلف علمه؟ 


إن قلت - هذا إشكال في متن الكفايق_: «إن قلت: ان الكفر والعصيان من وإ 
1 الكافر والعاصي» ولو كانا مسبوقين بإرادتهما إلا إنهما منتهيان إلى ما لا بالا-ختيار | 
الإ كيف؟ وقد سبقهما الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية» ومعه كيف تصح المؤاخذة |4 
© على ما يكون بالآخرة بلا اختيار؟2'”4 (الضمير (ما) هنا) أما ان يراد به الفاعل أو ل 
١‏ المفعول» لان الإرادة هنا مصدرء فالمضاف إليه أما الفاعل وأما المفعولك» ألا 
: (أرادتيهما) أي إرادة الكافر والعاصي أو إراذة الكفر والعصيان من قبل الكافر 9 
8 والعاصي» وكلا الفهمين ممكن.ء إلا أنهما منتهيان إلى ما ليس بالاختيارء في (١‏ 
| قوله إلى ما لا بالاختيار» وهو الإرادة الأزلية» لأنهاء وان كانت من قبيل ما قلناه |8 
4 في الوجه الأول ان الإرادة مسبوقة بالتصور والتصديق والشوق ... - إلا أنه ليس له 
صحيحا لان ذاك أيضا مسبوق بعلله» وعلله مسبوقة بعللهاء إلى ان ينتهي إلى |( 


)١( 3‏ كفاية الأصول / الشيخ الآخوند/ 584. 


ته الأمر بين الأمرين 2 


الإرادة الأزلية . 
فالنتيجة: أصبح الأمر جبرياء فلا تصح المؤاخذة؛ قيلزم إشكال الجبر وهو ام 
إشكال العقل العملي؛ من قبح المؤاخذة مع الجبر وسقوط المسؤولية الأخلاقية ١‏ 
يُجيب - الشيخ. الآخوند 5: «قلت: العقاب إنما بتبعة الكفر والعصيان |3 


التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لز 
لخصوص ذاتهما فأن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمها'". ١‏ 
لإ كأن الشقاوة والسعادة صفة ذاتية؛ لان هذه الأفعال ناشئة من الإرادة» والإرادة 4 
ناشئة من عذلهما وعللهما ناشئة من صفة ذاتية» أي ذاتي الماهية»ء كالزوجية ف 
للأربعة» أو الحرازة للنار. . ونحو ذلك» والذاتي لا يعلل؟ فانقطع السؤال. : 
٠ ْ‏ فبدلا ان يكون ناشئا من الإرادة الإلهية أصبح ناشعا من الشقاوة الذاتية - إل 

ونص على الشقاوة دون السعادة» لان موضوع حكم العقل العملي ليس في طرف 3ه 
الثواب» لأنه لا قبح في ثواب من لا يستحق» وإنما القبح في طرف العقاب لأنه أل 
يقبح عقاب من لا يستحق . 
8 وقد ورد عنه#56: إن السعيد سعيد في بطن أمهء والشقي شقي في بطن 9 
| أمهء والناس معادن كمعادن الذهب والفضة»”". 
لو صحت الرواية من المعصوم تنه" فليس مقصوده خصوص الذهب /4) 


)١( 0‏ كفاية الأصول / الشيخ الآخرند / 58. 


)١( |]‏ كفاية الأصول / الشيخ الآخوند 583/ 8”. 


ممظ: الكاني / الشيخ الكليني / ج+ / ا 
ظ: من لا يحضره الفقيه/ الشيخ الصدوق/ ج:/ ليقث 
ظ: المجازات النبوية/ الشريف الزضي / 174. 
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والفضة» بل ان مقصوده ان هناك معادن أخرى رديئة» فتكون نتائجه مخلوطة بين 
الجيد والرديء» فالبشر مطلق المعادن» وهذا واضح من السياق . 

فأصبح الأمر ذاتيا والذاتي لا يعلل» فما جُعلت المشمشة مشمشة”“» والنار 
حارة» والأربعة زوجاء إلا ان خلقها الله سبحانه وتعالى بالجعل البسيط لا 
بالجعل المركب»ء ثم كأن في نفس الشيخ الآخوند 563 منها شيئاء كما:يبدو من 

سياق عبارته . 

وهذا يواجه سؤالين: 
أ- نطعن بالصغرى ونقول: الشقاوة والسعادة خارج الذات» وليست ذاتية ‏ فإذا 
كان المطلب هكذا ‏ فلماذا أعطيت الشقاوة للشقي» والسعادة للسعيد» 
فهذا ترجيح بلا مرجح. ١ 230١‏ 

ب أو نقول: لا محذور من وجود السعيد» لينعم ويسعد في نعمة الله سبحانه 
وتعالى في الدنيا والآخرة. أما وجود الشقي ففيه محذور؟ فإذا كان في 
علم الله سبحانه وتعالى إنه يأتي ‏ بحسب إدراكنا القاصرء وبحسب 
منطوق ذا انكل متمووات فكان الأفضل له ان لا يوجد 
أصلاء وي يستحق العقاب؟ 

ومن هذا كان في نة نفس الشيخ الآخوند 885 شيء. 

ولو كان المطليد راضحا والمسالة ذاتية» لما قال قولته المشهورة: «قلم 
ا تيدر عليه 1 


البهبهاني / ج١/‏ 309. 
: شرح امون الكافي / محمذ صالح المازندراني /اج7 /31/6. 


م 


ظ: فوائد الأصول / الشيخ محمد علي ألكاظمي الخراساني /ج”7 /18. 
ظ: أجود التقريرات / تقرير بحث النائيني» للسيد الخوئي / ج١/ .7١‏ 


ظ: مصباح الأصول / تقرير بحث الخوئي» للبهسودي / ج؟9/1١.‏ 


5 
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252106 


إينجا رسيذ سر بشكسست:( أي (القلم هنا انكسر رَأسه)» فهو أما لا يرضى عن إل 
جوابه؛ أو في ذهنه مطالب تعتبر من الأسراز الإلهية لا يريد ان يُبيحها ويعرب 
عنها ‏ إذا كان هو أهلا لتحمل الأسرار الإلهية- والله العالم . 1 


وهذا يمكن ان نسير فيه بأحد مستويات ثلاثة دفاعا عن الشيخ الآخوند 834: 
-١‏ ان ننظر إلى الصفة بذاتها وهي (الشقاوة ). 1 
1- ان ننظر إلى الصفة من طرف عللها . ابكة تبت بم القة] 
*- ان ننظر إلى الصفة من طرف معلولاتها. 
المستوى الأول: (النظر إلى الذات الشقية)؛ يوجد عليه جوابان: 
ما ذكره الشيخ الآخوند 5: من ان صفة الشقاوة ذاتية. للذات» وليست 
هى صفة طارئة أو خارجية» وإنما هي اتصاف الذات بالذاتي» والذاتي لا 
يعلل» ولم يصل التبييب إلى ذات الباري تعائى حتن يلزم الجير: .. 
نقول: ان صفة الشقاوة ليست علّة تامة للذنوب» وإنما هي من قبيل الشرط 


للذنوب» والمقتضي هو الإرادة» والشرط هو الشقاوة» وعدم المانع هي 
الموانع الذاتية والخارجية ونحو ذلك . 


إذن» فالشقاوة ليست لها علية للذنوب» حتى يصبح الإنسان بشقاوته مجبورا إل 
على فعله: والمعلول وهو الفعل ينسب إلى المقتضي وهو الإرادة لا إلى الشرط إل 


وهو الشقاوة. 


إن قلت : إننا يمكن ان نتنزل عن صفة الذاتية» لان الشيخ الآخوندةك قدمها || 
كأطروحة» وليست شِيئًا قطعيا. فيمكن ان تكون مقابل هذه الأطروحة أطروحة |3 


.28/885 كفاية الأصول / الشيخ الآخوند‎ )١( 


ا ب ا 1 


م 


ضدهاء وهي ان نتصور .ان الشقاوة والسعادة إنما هي شيء موهؤب من قبل الله 7 
سبحائه وتعالى» فإذا كان المطلب هكذاء يلزم (الجبر) » لان علل الفعل بتسبيب 


)][ الجواب: بناء على ان الأرواح موجودة وجند مجندة ( قبل نزولها في‎ ١ 
ع ا ل ل 1 شقي في بطن اللا‎ 7 
8 أمه وال كتوم سعيد في طن أمه مة؟» وغيرها من النتصوص» مبنية على أن الأرواح‎ 
لخروط ليل رليات الأجمنام . فأصبح لدينا تصور: ان الأرواح ذات صفات الآ‎ 8 
1 مختلفة في الشقاوة والسعادة» كما هي ذات صفات مختلفة في كل شيء» في‎ | 
كمية الإحساس. وفي كمية الإدراك» والتعقلء والعاطفة» وكثير من الأمورء‎ 
فهي متدرجة ومقولة بالتشكيك في كل صفاتها وعلى أشكالها المختلفة» بما فيها‎ |5 
؟ الصفات التي يلزم متها الشقاوة والصفات التي يلزم منها السعادة» والله سبحانه ذأ‎ 
وتعالى لأجل إبزاز عظمته وسعة قدرته» يتكفل بإيجاد كل الاحتمالات المحتملة إل‎ 9 
[| لكل الصفات المختملة اجتماعا وتفريقا في الأرواح» فتكون الاحتمالات كثيرة‎ 
جدا.‎ 


إذن» فيدخل في جملة ما هو كفيل لإبراز قدرته وعظمته وتدبيره ان يوجد ' 
2 طبقة من الأرواح شقية» تنصف بصفات ملازمة للشقاوة» وللذنوب وللبعد عن 


)1١( ©‏ ظ: الكافي / الشيخ الكليني ت 4ه / تحقيق: : علي أكبر الخفاري / مطبعة الجيدري طهران/ |9 
ط؛/ 50؟اش/ ج؟ / حك أ 

ظ: الأمالي / الشيخ الصدوق ت ١8"ه‏ / تحقيق: 'قسم الدراسات الإسلامية ‏ مؤسسة البعثة- 

قم / طا/ لالغاهم/ 5004 

ظ: الاعتقادات في دين الأمامية / الشيخ الصدوق / تحقيق: :. غصام عبد السيد / دار المفيد 

للطباعة والنشر/ #١54اه‏ "شكلم / حك 

ظ: روضة الواعظين / الفتال النبسابوري ت 208ه / تقديم السيد محمد مهدي السيد حسن 

الخرسان / ؟49. 


: الله سبحانه وتعالى وللبعد عن عالم النور» ونحو ذلك» وهذه العظمة والقدرة 
#6 ليست موجودة عبثاء وإنما لجعل كل هذه الأرواح وكل هؤلاء المكلفين في حجة ١‏ 
ُ وامتحان» حتى يتفكرواء وحتى يتدبرواء وحتى ينتكشف لهم الحق من الباطل . 
إذن» عمله عدل وخلقه وإيجاده للنفوس الشقية أيضاعدل وحكمة» فمن 5 
| هذه الناحية لا يكون الإشكال واردا. 
| إن قلت: هذا بناء على ان الشقاوة ذاتية للشقي والسعادة ذاتية للسعيد» وأما الك 
إذا قلنا انها عرضية» فمن هذه الناحية يشكل المظلب» لان لازمه ان الله سبحانه 
يا وتعالى جعل الشقي شقيا والسعيد سعيداء فيلزم نحوا من أنحاء الجبر في علل 
ذ] الفعل ومعلولاته. . 


جوابه : يكمن في المستوين التاليين» فبعد أن بينا المستوى الأول» ندخل 1 


المستوى الثاني: وهو النظر إلى العلل. ْ 
| يوجد في جانب علل الكون وعلل وجود البشرية؛ ان الله سبحاته وتعالى» | 
يوجد كل الاحتمالات ‏ وفيه رواية مضافا لقناعتي وذوقي - لأن إبراز قدرة الله 1 
سبحاته وتعالى بأهم شكل من أشكال الإبراز هو -خلق كل الاحتمالات الممكنة |3 
مهما تضاعفت بملايينها . ْ 


فإذا خلق الله سبحانه وتعالى كل الاحتمالات الممكنة لأجل جميع (] 
أ التدرجات المقولة بالتشكيك» لجميع الصفات النفسية والروحية والعقلية» تضبح 3 
مليارات المليارات» فإن الله سبحانه وتعالى كفيل ان يُخلق لكل احتمال جزثيا ال 
: خارجيا وجول ولا كنض عل النشدن البشري اكب لأله صالي يرج كل. ٠١‏ 
احتمال. جزئي خارجي . 0 


فيكون هناك عدد من الحصص المحتملة سيئة» وأخرى جنيدة وعالية؛ 
وأخرى متوسطة» فيوجد ارتفاع وانخفاض من الناحية النفسية والإيمانية وغيرها ل 
| ليكؤن عددا هائلاً من الاحتمالات الذي لا يكاد ان يكون متناهيا من الجزئيات | 
5 الكثيرة والأوصاف العديدة. 0 
فإذا قلنا ان الروح موجودة قبل الدخول بالجسدء إذن يختار الله سبحانه لآ 
١‏ وتعالى» أي روح اقتضت المصلحة في حدود من هذه الإضافات من قبيل المكان وا 
م والزمان والأب والأم والمجتمع. . ونحو ذلك» والمصلحة تقتضي إرسال هذه ال 
9 الروح دون تلك الروح. ا 
و والروح عبارة عن نفس (زيد ابن أرقم) بكل أوصافه المعنوية والعقلية () 
([ والنفسية» فيأتي إلى الدنيا وهو سيء.بمعنى أن له أوصافه الكاملة التي تبعثهء وهو إل 
1 علّة ناقصة وشرط لوجود السيئات والأذى والمظالم وليست علّة تامة ليلزم 
8 الجبر :]غ10 ونه تنش ليه 
| إن قلت: إن الروح لا تنزل من فوق» وإنما توجد في جسد الجنين ‏ كما يظهر إل 

من تضاعيف كلمات صدر المتالهين الشيرازي ك8 في (الأسفار)"©. فإذا 

قلنا ان الروح مادية الحدوث ‏ كما يعبرون عن هذه النظرية ‏ فالروح توجد ع 

صفحة بيضاء لا تختلف سعادة وشقاوة وتوسطا. . ونحو ذلك» فينسد 8 

السؤال: ان الله سبحانه وتعالى أوجد الشقي شقيا لأنه لم يوجد شقياء 

وإنما أصبح شقيا باختياره وسوء تصرفه. 
ابه: إن هذا الإيراز لقدرة الله سبحانه وتعالى وتدبير الله سبحانه وتعالى» ليس (0) 

ينفع ذات الله سبحانه وتعالى» وإنما فيها الحكمة الصحيحة للمخلوقين إل 

. لان فيها إقامة للحجة وهداية للمهتدين وإرشاد للمسترشدين لوَلَعَلُهُمْ لآ 


[| (1) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة / ضدر الدين محمد الشيرازي / ج4/ 516. 


59 الأمر بين الامرين ‏ ' |9 


يعَفَكدون 27 «أفلاً يَتَدَبَرُ و74 “» ونحو ذلك» فمن ناخية :علله يكؤن 7 
الأمر حقيقيا. 


| المستوى الثالث: النظر إلى جانب معلولات هذا الشقي. 
يمكن أن يقال: ليس عندنا كبرى كلية تقول ان كل ذنب عليه عقوبة» بل 6 
جزما ان جملة من الذنوب ليس عليها عقوبة» من قبيل ما يناله العفو والرحمة. |4 
)| والشفاعة» والتوبة» والله سبحانه وتعالى خلق كثيرا من الأسباب للتجاوز عن ال 
]| الذنوب»من قبيل: يا أل الكتاب قد جَاءكُمْ رَسُولنا بين لَكُمْ يرا مما كُسُمْ أ 
: اس لاا م سه 5 
م أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ قْبِمَا كُسَبَتْ أَْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثيرٍ2”4» عفوا ابتدائيا من دون إلا 
توسل» :ون الب لكيف راأطلب اله أو طلب المعصومون الغفران و 
بالشفاعة» فانه يكون مجاباء ولا بخل في ساحته» لوَكَالَ رَبُكُمُ اذُوني أَسْتَجِبٍ | 
/ لَكُمْ إن الَذِينَ يسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ دَاخِرٍ اريت 00 
إذن» ليس عندنا قاعدة عامة بان كل ذنب عليه عقوبة . 


وا فإذا تنزلنا عن الوجوه السابقة وكان في نظرنا إنه من المنطقي ان هذا الرجل 9 
( الشقي مجبور على فعله؛ أو مضطر إلى فعله بشكل من الأشكال؛ لان مقتضى .|5 
)| الشقاوة موجود في باطنه» فمن الممكن ان يقال بحسب حكم العقل العملي | 
أولاء وبحسب الحكمة الإلهية ثانياً -: ان المسؤولية الأخلاقية تقل في الثواب | 
والعقاب عن مثل هذا الإنسان المحمّل عليه شقاوته تحميلاء ؛ لان الله سبحاته 
| وتعالى يعلم حاله» فهو أولى بالعفو لآنه هو خلقه هكذاء فليس له ان يعاقبه. 


."0 التحل/ 44. (5) الشورى/‎ )١( ١ 
.59 (؟) النساء/ 47 (0) غافر/‎ 9 


ال حت مجم الأمر بين الأمرين 6 


فمن المعقول والمنطقي. إذا نظرنا في علل أقعال هذا الإنسان ان لا نجد الم 
6 العقوبة التي نتصورها بالنسبة إليه» يكون كأطروحة معقول جدا. ١‏ 


وحسب فهمي الخارجي: ان هذا يلزم منه ان جملة من الذنوب والعيوبٍ لا 
المهمة الصادرة من كفار البشرء وفساق البشرء وفجرتهم» تؤول إلى الغفران |( 
والنسيان والتغطية والشفاعة ‏ وهذا ممكن - لأنه ورد في الروايات أن إبليس (عليه 3 
اللعنة) يأمل أيضا برحمة الله سبحانه وتعالئ”©» وليس بعيدا على هذه الرحمة أ 
الذي وضعت كل شيء» يبد آنة بحنب قناعي : أن الماكر بما هو ماكر يفعل أفعال إل 
١‏ مكرة وظلمه عن قناعة وعن تفكير بحسن عمْله وبمصلحة عمله ودقة غمله 0 
© والأعجاب بعمله. 


5 فمن هذه الناحية لا يستحق الغفران» فهو كما قلنا ‏ ان جانب مكره إنما هو إل" 
) شرط لفعله وليس علَة تامة» فيستحق العقوبة بكل تأكيد. 
: بعد ان دافعنا عن أطروحة الشيخ الآخوند 225 نجد ان هذه الأطروحة قابلة © 
)| للمناقشة من أكثر من وجه: 


فا الوجه الأول: بما إننا بدأنا هذه الأطروحة بفكرته الكلية» التي هي : (يكفي في | 
الفعل ان يكون إراديا ليستحق المذنب عليه العقاب) سواء أكانت الإرادة /2 
بالإرادة أو ليست بالإرادةء بل يكفي فيه ان يكون الفعل إراديا . أ 
ا جوابه: لا يكفي ان يكون الفعل إراديا بالإرادة نفسها بل نحتاج في ان تكون زا 
8 الإرادة أيضًا بإرادة» وإلا إذا انتهت إلى الإرادة الأزلية» لزم نحو من 3 
الجبر» .وهذا ليس بضحيح لعدة أجوبة يمكن ان توره عليه: 


الأمالي / الشيخ الصدوق / 714 
ظ: روضة الواعظين / الفتال النيسابوري / .0١7‏ 


أولا:.قلنا.ان الإرادةة هي أيضا بالإرادة» أي ان التصور والتصديق والشوق 
والشوق المؤكد» ومراحل العلل للإرادة كلها تحت إرادة الفرد وسيطرته» 
إلا التصديق الذي هو له جزء خارجي لأنه يطلع الإنسان بحسب علمه 
على الخارج ويصدق بالمصلحة.» بيد ان باقي الفقرات كلها بالإرادة؛ لأنه 
يستطيع الإنسان ان يحول بين إرادته وبين فعلها وتأثيرها في كل فقرة من 
هذه الفقرات» إذن فالإرادة إرادية وليست جبرية من قبل الإرادة الأزلية . 


ثانياً: أن نقول ما قاله الشيخ الآخوند 8 من ان الإزادة معلولة لعلهاء بغض 
النظر من ان تكون عللها إرادية أو ليس بإرادية لان لكل شيء علة» كأي 
شيء آخر في الكون ‏ فهي موجوذة ومعلولة“لعللهاء وهي مقدمات الفعل 
الاختياري » وهي مخلوقة لله تعالى أيضا كأي شيء آخر في الكون. 
وهذا ما لا يمكن التنازل غنهء لان الكون كله من خلق الله سبحانه وتعالى 
وتدبيره وعلمه. ْ 


ثالعاً : نجيب بما أجاب به (المحقق الخوئي) 254 على الوجه نفسه ‏ بتقريب 
آخر من الأطروحة الأولى -: 


فإنها قالت: متى صحت النسبة وجدت المسؤولية» فإذا ضحت النسبة إلى 
الله سبحانه وتعالى فالمسؤولية مسؤوليته تعالى وليس مسؤولية العبدء وإذا صحت 
(إ| النسبة إلى العبد» كان العبد فاعل الذنب والمسؤولية مسؤوليته» وليس مسؤولية 
أ الله سبحانه وتعالى. 


ونحن نعلم صغرويا أن النسبة تصح بالإرادة» حيث إنه أراده» فالفعل 
إ) منسوب إليه» إِذْن هو منسوب إلى الفاعل المريد وليس إلى الله سبحانه وتعالى . 

لأننا قلنا: إن تدخل الله سبحانه وتعالى بالإرادة على كل الاحتماللات الأربعة | 
8 كونه شرطاء» ل علة العلّق أو مقتضي - كله لا يصح النسبة إلى ت 


11١ 8 3‏ ادو م ا الأمر بين الأمرين 2و 
الله سبخانه وتعالى» وإنمنا تصح النسبة إلى الفاعل نفسه إذن» فالمسؤولية |( 
مسؤولية الفاعل نفسه وليس مسؤولية الله سبحانه وتعالى. ١‏ 
الوجه الثاني : هو إهمال الشيخ الآخوند 5 للفيض الالهي . 


رس تح مه ايا حت م و ده 


)1 فقد ذكر ان الإرادة مسببة عن مباديها وعللهاء وليس ثمة في الميدان ما (< 
يسمى بالفيض الإلهي أو علة ما منه الوجود. . ونحو ذلك . 0 
وقلنا: إن هذا يُشبه كلام (المفوضة)» إذا كان الله سبحانه وتعالى قد تخلى أ 
8| عن العلل التكوينية فأنها لا تحتاج إليه في سلسبلتها وتصاعدها. وأما إذا كان |3 


سبجانه وتعالى مرتبطا بالخلق» والخلق مرتبط به».فمن هذه الناحية لا ينبغي 8 
إهمال هذه الجهة التي هي بمنزلة الوجدانية لكل مؤمن ولكل مسلم. 0 
وإذا دققنا أكثر نجد ان هناك أطروحتين تُعرضان في علم الكلام والفلسفة ‏ الآ 
عادة -: 
الأولى: ما سمعناه من (الشيخ المظفر)» و(الشيخ الأصفهاني)» وآخرين» من | 
ان العلّة مكوئة من حصتين أو سنخين : ما يه الوجود» و ما منه الوجود. 


الثانية: للتصور الكوني أو التكويني» وهو قطع التسلسل بوجود الواجب 3 


ا ا 2 0 


0 


/ تعالى» أي ان العلل متسلسلة ومتدرجة بعضها فوق بعض إلى ان تصل إلى 9 
1 الواجب» فالواجب موجود في نهاية السلسلة. ١‏ 
6 

8 والاختلاف بين الأطروحتين جذري وجوهري» وهوان نقول: بناء على ال 
| الأطروحة الثانية يكون الله سبحانه وتعالى في أصل الخلقة وفي خلقة الموجود 3 


الأول فقطء ثم منه تغسلسل العلل إلى نهايتها ‏ هذا بناء على الفهم الكلامي ١|‏ 
المشهوز'-. ١‏ 

1 ومنه استقى الشيخ الآخوند 55© فكرته الأساسية» وهي: ان العلل بعضها ' 
يؤجد بعضاء في مقابل الأطروحة الأخرى التي تقول: ان لله سبحانه وتعالى إن 


ات زمكاه نستي عرد اها جح لعزب :سج 


للك اجا جا يات مر د اك اجا حة رين حوره د الج دم اا جح زلى سن و تا كد احج" ول ندن موه د دجي مات ونس كي 


26 


عملان» وليس له عمل واجد. لأنه : 


أولا: أوجد الخلق أساسا وانقطع التسلسل بوجود الواجب. 1 
ثانيا: إنه جل جلاله ملابس مع كل العلل - ليس إنه فقط علّة للموجود الأول؛ |( 
بل هو علّة لكل العلل -. لان كل العلل لا يمكن ان تشتغل وتؤثر» وليس 
لها فاعلية إلا بالفيض» فهو مع كل علّة مؤثر وموجود. 
فيكون الأسلوب الأول المشهوري الكلامي ‏ أشبه بأسلوب (المفوضة). 
لمشهور المتكلمين ‏ هنا ان يدافعوا ويقولوا: إننا قلنا ان علّة الجاجة إلى 
/ العلّة هي الإمكان وليس الحدوث. 
وهذا ينسجم مع أطروحة المشهور- المتكلمين ‏ من حيث الحاجة إلى |, 
وجود الله سبحانه وتعالى دائماء» لان الممكن لا يحفظ نفسهء لان احتمالية 1 


وجوده وعدمه على حد سواء ‏ على ما هو المفروض-. 


فإذا قارنا بين الأطروحتين في هذه القاعدة .ان علّة الحاجة إلى العلّة هو 


- فيصبح تأثير الله سبحانه وتعالى وتدبيره مع كل علّة بالفيض الإلهي‎  ناكمإلا‎ ١: 


على أطروحة المظفر والأصفهاني ‏ ولكن ‏ علئ الأطروحة الكلامية المشهورية - 
وجود الواجب تعالى في رأس السلسلة هو القاطع لها. 

إذن أصبحت العلل مفوضة أمرها إليهاء و فاعليتها ناتجة منهاء وليس لله 
سبجانه وتعالى في ذلك تأثير إلا بمقدار.ما هو تعبدي يقطع التسلسل . 


حينئل» عندما نرجح الأطروحة ا يكون المطلب 
١‏ صحيحاء وما رجحه (الشيخ الآخوند)» وبنى على أنه مسلّم الصحةء و 
| الأطروحة المشهورية» ليس بصحيح؟ 


وهذا محصل الجواب الثاني على د الآخوند) 6 


ا 


ا 


27 


؟| الوجه الثالث : كأن الشيخ الآخوند كت أخذ مسلما: ان الله سبحانه وتعالى علم ( 
وأراد صدور الفعل من البشر ‏ الذين هم محل الكلام ‏ صدورا اختياريا اا 
وإرادياء فإذا لم يصدر الفعل بالإرادة والاختيار من البشر فقد تخلف علم 3 
الله سبحانه وتعالى وإرادته. 

فنتجت هذه النتيجة ‏ في أطروحته ‏ مع العلم ان هذا الذي أخذه مسلما هو 5 

9و أول الكلام» هو الأطروحة المختلف عليها نفسها من ان فعل البشر هل هو 5 

|8 صادر عن إرادة واختيار أو بغير إرادة واختيار- . ) 

إن قلت: نحن لا نشك أن الله سبحانه وتعألى أراد وعلم الواقع على واقعه؛ ان || 

كان هو الإرادة فقد علم الإرادة» وأراد الإرادة» وإن كان عكس ماهر إ) 

المفروض» فأول الكلام إنه أراد ذلك» فلا يلزم من عدم الاختيار جهله 1 

سبحانه وتعالى. 

0 قلنا: إنهم حينما قالوا: إنه يريد أضل الفعل من العبذ كما لو أزاد وجوب شرب ا 
الخمر من شارب الخمر:: فهو يريد الفعل» أما إذا أراد الفعل ولم يوجد إلا 
الفعل فقد انقلب علمه جهلا» لان مقتضى القضاء الإلهي الحقيقي وجود 0 
كل هذه الأمورء فيلزم (الجبر).. 2 

أما وجود الإرادة علة لهذه الأعمال فهو مما ينبغي البرهنة عليه بدليل آخر» 

9 لأننا نأخذه مسلما. 

نعمء لو تم الدليل عنلى الإرادة» يكون هذا المطلب صحيحاء وهو عدم م 

الإرادة يلزم انقلاب علمه جهلا. 

8 * أما إن يأخذ هذا المطلب مسلما في مقابل كلامهم» هو مصادرة على ( 
| المطلوب ‏ وهو أول الكلام -. 

الوجه الرابع: إنه قال ما معناه : ان الإرادة الإنسانية مسبوقة بالإرادة الإلهية - و 


الإرادة الأزلية ‏ فيلزم الجبرء بعنوان (السعيد سعيد في بطن أمه. :.). 
ف نقول: إن هذا الكلام على خلاف مبناه؟ لأنه لا ينسجم مع المعنى الذي يبني |4 
ز[ عليه وينطلق منه. وذلك لان القاعدة التي يمكن ان يُبنى عليها أحد ١‏ 


4 


أما ان الله تعالى ملابس مع كل علّة» ومفيض على كل معلول. 
أو موجود في أصل السلسلة وقاطع للتسلسل اللانهائي. 

3 أما على الأمر الأول فهو على خلاف مبناه لأننا رأينا إنه من ناحية مبنائية أو 2 
6 لاشعورية لا يوافق على ملابسة الله سبحانه وتعالى لكل الغلل» وإن لزم الجبر. 
ْ وهو يميل إلى الأمر الثاني؛ وإن الله سبحانه وتعالى قاطع للتسلسل بذلك إل 


| المعنى » وموجود في رأس السلسلة . ب 
1 اشبكة ومند تتديات جام الائئة | 
15 فهل يلزم الجبر أو لا؟ 

هذا نطبقه على ما كررناه: وهو ان موضوع حكم العقل العملي: ان كان هر إذ 
)| النسبة العقلية الدقيّة» بحيث يلزم من عدمه عدمه ‏ أي يلزم من عدم أي علة من (ق 
7 العلل عدم المعلول ‏ لكان المطلب صحيحا وهو لزوم الجبر. 
. بيد أننا عرفنا ان موضوع حكم العقل العملي هو التحسين والتقبيح» وهو 8 
]| مدار البرهان في نفي الجبرء وإثبات الاختيار» .ومدار ذلك على العلل القريبة جدا 3 
ا للفعل الاختياري . 
فلا يمكن الأخذ بهذه الأطروحة عقلائيا وعرفياء وإن الله سبحانه وتعالى الإ 
© بعيد بهذا البعد من السلسلة عن فعل العبد بآلاف العلل إلا بنسبة عقلية» فلذلك |4 
8 لا يلزم الجبر على الأطروحة التي يدعمها ويؤيدها. ا 


2 
5 
3 
0 


7 


ا 


0 0 


اه ام ا 


عه ل مج رم 


4 1 4 تح 5 0|257 : الأمر'“بين الأمرين 
الأطروحة الثالثة: 

أطروحة السيد الأستاذة78'. التي نسبها إلى مشهور الفلاسفة . 

خاصلها: إنهم فسروا الاحختيار: بان الفغل الاختياري منسوب إلى الاختيار» 
والاختيار صفة للفرد الفاعل» وصفة الفرد الفاعل تتلخص بهذه القضية الشرطية 
وهي (إذا شاء فغل وإن لم يشأ لم يفعل)”"© 

حينكذ» نعلم ان القضية الشرطية تصح وتصدق يصدق الملازمة» وليس 


بصدق أجزائهاء فهي تصدق حتى لو كان شرطها غير موجود وغير متحقق» من أو 


قبيل (إذا طلعت الشمس فالنهار موجود) هذا يصدق بالنهار ويصدق بالليل أيضاء 


و(إذا جاء الشتاء فالبرد موجود) هذا يصدق في الشتاء وفي الصيف أيضاء فكون ١‏ 


الملازمة ضادقة لا يعني ان'الشرط فغلا متحقق . 


حيتذ هلال القهنية الشدزظطية وهي (إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل): 


لصوم عصرم ١‏ ا 


أما بالنسبة للشرط هنا شرطانء الأول وهو العمدة: إذا شاء فعل» أما الشرط الآ 
الآخر: إذا لم يشأ لا يعنينا الآن. فهذه الإشائة الموجودة في فعل الشرط قد أ 
تكون وأجبة بغيره» وقد تكون ممتنعة بغيره. تكون واجبة بغيرة إذا وجدت غلل // 
الإرادة» فتكون واجبة بعللهاء اللا ل ار : 


كانت ممتنعة بغيره. 


وأما بالدسية للملازمة : فالملازمة ثابتة سواء أكانت الإرادة موجودة أو غير 
موجودةء واجبة أو غير واجبة. 


.803 الشهيد السيد محمد باقر الصدر‎ )١( 
ظ: مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر‎ )١( 


الصدر (قد)/ تأليف : السيد محمود الهاشمي / ط7/ مطبعة فروردين- إيران / شوال 1517ه ‏ | 
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وما حا بع كر ايلام “يوي ١ت‏ 


2 


:تدكا << دم رم 2-21 


0 


.> بها حرم زم ك0 


ا 1 


5 95 ليك ليه ا 2< ما مله ردي يز احج ملت وه بل ير اجاج ملي د 


ا جه مات 


المهمء إنه عند الإرادة يوجد الفعل بغض النظر عن حال الإرادة» لان م 
المفروض ان الإرادة علّة الفعل فمن الطبيعي ان يكون الفعل واجب الوجود عند ا 


إرادته وعند وجود علته فالملازمة صحيحة وهي تؤكد الاختياز وتصححه. 


ويعطي مثالا حاصله : إننا نفرق بين الحركة الاختيارية وغير الاختيارية 
كحركة المرتعش - مثلا-؛ ومشي المقعد» فحركة المرتعش لا يمكن.إيقافها سواء 


دوجس ستع عل انيم والمشي سوا أباد أ لم برد 
فى حي : فعللاً الاختيارية موجودة» ومعناه ان الاختيار موجود اد 


حتى لو لزم وجوب وجود الفعل من الإرادة» فان وجوب وجود .الفعل إنما هو ١‏ 


في طول الإرادة فيؤيد كون الفعل مرادا لا إنه ينفي كون الفعل مرادا ولا يلزم منه 
الجبر ‏ بأي حال -. 

وهذا يعني ان السيد الأستاذ 5 قد أرجع هذا الكلام إلى كلام الشيخ 
صاحب الكفاية 855 لقوله في الكفاية: أن الإرادة موجودة بمبادثها أي يسببها 
وعلتهاء فقد تكؤن الإرادة واجبة لوجود أسبابهاء وقد ا لانعدام 
أسبابي9؟ : 

وبعد أن ذكر السيد الأستاذ 5ق هذه الأطروحة ناقشها بنقاش رئيسي 
واحدء وهو : الطعن بمعنى الاختيار. 

فقال: إنه ان كان اصطلاحا أو معنى لغويا فلا كلام لنا فيهء وإن كان دخيلا 
في موضوع حكم العقل بالتحسين والتقبيح فلا يفرق فيه بين الفعل الإرادي وغيره 


كما ان الخوف ناتج مبن سبب اضطراري - لان أضلها الرئيس وأصلها 
الموضوعي هو : ان الاختيار معناه ان الفرذ (إذا شاء فعل وإن لم يشأ لم .يفعل)» ال 


وفي هذا المعنى يقول: إننا لا نوافق عليه - وسيأتي ان الاختيار ليسن بهذا 


)1١(‏ ظ: اكفاية و الشيخ الخراساني/ 4ة. 


تج ا ب ا 


يك 
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المعنى-» وقال: ان الإرادة حينما تكون موجودة عن أسبابها تكون واجبة 
3 بغيرهاء وإذا كانت واجبة بغيرها لا تكون موضوعا للتحسين والتقبيح العقليين» 
)أي تكون إلزامية» ويلزم منها الجبر”"©. 


إذن هذه الأطروحة من قبيل سالبة بانتفاء الموضوعء» لأنها تُبنى على مبنى لا 
يختاره ولا يصححه؟ 


لتحت 
الأولى : : هي العلاقة بين الفعل والورادة. 
الثانية : هي العلاقة بين المغلول والعلّة» أي بين الإرادة نفسها وأسبابها . 


فلننظر إلى الملازمة التي قالوها هل تشير إلى هذه العلاقة؟: إذا أراد 


#افعل. . هذه العلاقة بين الفعل والإرادة» لا بين الإرادة وأسبابها. 


4 حينئذ إذا لزم بطلان هذا التقريب وهذه الأطروحة في العلاقة بين الإرادة 
وأسبابهاءفلا يلزم بطلانه في العلاقة بين الفعل والإرادة. 


7 ويبقى هذا الكلام ‏ الذي قالوه ‏ وجيها وصحيحا وهو: بعد النظر إلى 
8 الملازمة بين الفعل والإرادة» فإذا أصبح الفعل واجبا بالوجوب بغيره» معناه انه |3] 
(إرادي» وانه تحت تأثير الإرادة» لا انه يكون جبريا وقسرياء لان الإرادة هي التي 
9 أوجدتهء فيكون واجبا لسببية الإرادة فيكون فعلا إراديا لا فعلا قهريا. 


2 والإرادية والقهرية متنافيان» وصدقت الملازمة في القضية الشرطية من هذه 
| الناحية أي بعلاقة الفغل بالإرادة لا يعلاقة الإرادة بأسبابها . 


0009 ظ: مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر 
الصدر (قد)/ تأليف: السيد محمود الهاشمي/ ج؟1/ 807-71 


وقد ذكر السيد الأستاذ 27855 ان الجبر يتوقف على مقدمتين: 


ع المقدمة الأولى : إن الضرورة تنافي الاختيار» فالضرورة تساوق الاضطرار كحركة 


المرتعش» والعلل التكوينية القهرية . 


المقدمة الثانية: إن أفعال الإنسان ضرورية لان أفعاله ممكنة من الممكنات 


فتسودها القوانين السائدة في كل عالم الإمكان القائلة بان الممكن ما لم 
0 0200( 
يجب بغيره لم يوجد ‏ . 


أقول: إن هذا وحده لا يكفي للقول ب(الجبر)» بل هذا يصلح ان يكون.تقريبا 


© من تقريبات الجبر» وبعض الأطروحات ناقشت الجير من حيث المقدمة الأولى» 
3 وبعضها ناقشته من حيث المقدمة الثانية» وترتيبها المنطقي يقتضي الالتفات إلى 
هاتين المقدمتين. 


ا كا ص ا ع 


: على (الجبر)» إلا ان نفيهما نفي الجبرء أي إذا انتفت أمكن المصير إلى 
1 الاختيار» لأنه يلزم من عدمها عدمهء ولو في الجملة وهذا يكفي . 


فالأطروحات التالية تثبت الاختيار في الجملة ٠‏ وإن لم تكن تناقش الجبر في 


فالأطروحة التي نحن بصددها ان الاختيار إذا شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل 
هذه مناقشة في المقدمة الأولى» لان الأولى قالت: بالتنافي بين الضرورة 


1 والاختيار. 


وهذه الأطروحة تقول : لا تنافي ب بين الضرورة والاختيار في الأفعال 


)١(‏ الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدركط. 
(؟) ظ : مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر 
الصدر (قد)/ تأليف: السيد محمود ره لقي ل16/ ا 


ج72 0 بك مر 032 1 


م0 و ا ا ا 0022 


د د 


ا 


1 ا 


00 


5 الإرادية» وإن الأفعال الإرادية هي ضرورية وناتجة من علّتها التامة إلا ان جزء (آ 
4 علتها هي الإرادة فيكون الفعل إرادياء أي هو اختياري وإن كان ناتج بغيره» 


أ فامتى شاء)أي إشارة إلى العلّة و(فعل) إشارة إلى المعلول. 


فالسيد الأستاذ 853 ناقشها من هذه الزاوية» وهى: ان الإرادة اضطرارية 
/ وقهزية» من حيث وجودها بالنفس» من'قبيل (وجود الخوفء والحزن» 
2 والفزع») ونحو ذلك من العواطف الناتئجة من معلولاتها الطبيعية» فلا تكون 0 
0 الإرادة بالإرادة» وإنما تكون بأسبايها القهرية» وهذا معنى يرجع إلى ما قاله 8 
5 الشيخ الآحوند #5. 
وقلتٌ: إن المطالب ‏ هنا ثلاثة: الفعل الاختياري وسببه: والإرادة |0 
)| وسببهاء وعلتها ‏ فادئ الإرادة-. . 
١‏ وفي المناقشة نظر السيد الأستاذ 65 إلى العلاقة الثانية» أي علاقة الإرادة |/ 
7 بعللهاء وهي في حدود هذه الأطروحة وحدود ف قهم الشيخ الآخوند 885 انها ١‏ 
0 اضطرارية ولا قور هليها هذه الأطروحة ‏ في ان تعترف باضطرارية هذه ال 
18 والإشكال: ناشئ من سوء فهم هذه الأطروحة» لان الأطروحة لا تنظر إلى 
© هذه العلاقة بل إلى الناتج متها وهي العلاقة بين الفعل الاختياري والإرادة, له 
العلاقة بين الإرادة وأسبابها. ١‏ ْ 

ومما ينبّه على ذلك ان مراد الأطروحة هي العلاقة بين الفعل الاختياري و 5 
| الإرادة ‏ ان هذه العلاقة وإن كانت لزومية واضطرارية إلا انها في الوقت عينه |4] 
]| اختيارية . 1 0 
000 مركز الملازمة في القضية الشرطية هو العلاقة بين ااا ُ 


الأمر بين الأمرين 5 


ل وبين معلولها الذي هو الفعل (إذا شاء فعل) فإن فعل الشرط الإرادة» وجزاء. ل 
الشرط الفعل» فأين ذكر أسباب الإرادة» ومناشئهاء وعللها؟ فهو غير موجود لا ل 
' في فعل الشرط ولا في جواب“ الشرط؟ 1 1 
أ الأمر الثاني :. أن نلتفت إلى ما التفتنا إليه من أن مركز حكم العقل العملي الحاكم لق 
7 بالتحسين والتقبيح» هو العلاقة بين الفعل والإرادة» لا بين الإرادة || 
وعللهاء أي ان الذنب إذا كان إراديا جاز العقاب عليه وإذا لم يكن إراديا وإ 
لم يجز العقاب عليه» وأما علاقة الإرادة بأسابها لثله خارج عن بعكم 9 
العقل العملي . 6 
18 اللهم. إلاان يُقال: بأن حكم العقل العملي مركب من جزأين: هما ان |0 
| يكون الفعل إرادياء وأن تكون الإرادة إرادية . وهذا يصلح ان يكون إشكالا على ((: 
]| الأطروحة» لكن ليس هذا ما قاله السيد الأستاذ #5 - كما مرّ- فالشيء الذي |( 
| رججحناه في حينه كلا هذين الأمرين الذين يعودان إلى تصحيح الاختيار» 
| وتصحيح العقوبة على الذنب وهو: 
أ- ان الإرادة بالإرادة وليس الفعل فقط بالإرادة» والإنسان يستطيع ان يرتدع 4 
من مقدمات الاختيار قبل ان ينجز الفعل . 
- قلنا: اد مركن لحك و الل العا مير ادل العرأذ امو تلن 5 
بالإرادة بغض النظر عن علل الإرادة . : 
9 وكلا المظلبين صحيحين في نفسيهما.ء إلا ان المناقشة الرئيسة لهذه 
5 الأطروحة ينبغي ان تنطلق من هذه الشرطية نفسها. فما هو الدليل على صحة هذه 
#| الشرطية. - إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل -؟ . 
000 1 شبكة ومنتديات جامع الالمة 
1 فللخصم ان يقول أمرين آخرين: 
0 اران عاسم كمه لواح اك 5 


2 الأمر بين الأمرين. 2 


' وجدانيا وصحيحاء ولكنه (وهم) خلقه الله سبحانه وتعالى في الفاعلين» ؛ 
فتخيلّوا ان القعل فعلهم» وليس هو حقيقيا بالنسبة لفعل الفاعل» وإنما !8 
الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. : 

85 وعندئذ لابد من البرهنة على ان هذه الشرطية صحيحة» وإن هذا الوهم باطل» أما 2 

7 ان نأخذ هذه الشرطية مسلّمة الصحة»ء فهو المصادرة بعينها على محل 3 

الكلام» الذي هو الخلاف بين الجبريين والاختياريين . 


الأمر الثاني : إن الفعل وإن كان بالإرادة (إذا شاء فعل) ‏ بعد التنزّل عن الأمر ١‏ 
الأول إلا ان موضوع الحكم العملي ليس هو الفعل الإرادي فقطء بل | 
الإرادة في عللها فيكون الفعل إرادياء والإرادة تكون إرادية حتى تصح الآ 
العقوبة عليهاء وأما إذا كانت اضطرارية يلزم الجبر وتسقط الملازمة ‏ إذا ؤ 
شاء فعل -. 

فإذا سقطت هذه الملازمة» فلابد من البرهنة على ان موضوع حكم العقل |8 
العملي هو ليس الإرادة الإرادية» وإنما فقط الفعل الإرادي ‏ حتى تصدق هذه إل 

الملازمة -. 5 


الأطروحة.الرابعة: 
وهي التي نسبها السيد الأستاذة8© إلى جملة من الفلاسفة المتأخرين غير أل 
المسلمين إذ قالوا: ان الفعل الاختياري ليس ضروري الإنتاج من الفاعل |9 
المختار» ويفترضون ان الشيء يوجد رأسا من عالم الإمكان إلى عالم إل 

إلِنَ توسيط الضرورة -2١(‏ وهذا طعن فى المقدمة الثانية اله 
اناتور 1 5 


09 ظ: مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر | 
الصدر (قد )/ تأليف: السيد محمود الهاشمي/ ج؟/ 17*. 


| الأمر بين الأمرين ا 
التي تقدمت -, 


هذه الأطروحة تعود إلى (نفى قانون العلية)» وإنه ليس عاماء وإن كان 4 
عاما فهو لا يشمل الأفعال الاختيارية. وبهذا يستحيل وجود الجبرء الآ 
للتنافي بين هذا الوضع وبين الجبرء لان الاضطرار يلزم منه الجبر» فإذا / 
نفينا الملزوم وهو الاضطرار انتفى اللازم وهو الجبر. 
وقد ناقش السيد الأستاذ دُقَت هذه الأطروحة بأمريه 0 ؛ 
ا الأول: إن هذه الأطروحة تنافي قانون العلّية» وقانون العلّية ثابت عندناء كما هو الم 
ثابت واستدل عليه فى محله. إذن هذه الأطروحة باطلة. ١‏ 
| بيد أننا لو أنصفنا الأطروحة» فينبغي ان نقول: ان قانون العلّية شامل للأفعال | 
وغير الأفعال كما هو ثابت عندناء وإن قانون العلّية قانون غير قابل 3١‏ 
للاستثناء والتقيّدء سواء أكان في الأسباب القهرية أو الأفعال الاختيارية. ) 
فحينئذ رجعت الأفعال الاختيارية إلى (قانون العلّية)» وإذا رجعت إلى قانون أ 
: العلّية أصبحت اضطرارية» وسقطت هذه الأطروحة» لان هذه الأطروحة 
تعترف: مع الاضطرار يلزم الجبر» وقد ثبت الاضطرار. 


وفي حدود هذا الكلام لهم ان يجيبوا: بان نفي قانون العلّية له مرتبتان: 

-١‏ أن يقال (بالصدفة المحضة) أي وجود المعلول الممكن بلا علّة أصلاء 
وهذا ما ننفيه ‏ نحن أصحاب الأطروحة ‏ في الأفعال الاختيارية وغيرهاء 
وقصدنا إلى الأمر الثاني . 


7- ان وجود المعلول عند وجود علّته ليس ضرورياء وإنما هو بالرجحان» 


0 (1) ظ: مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر |؟) 


اي مد ابا جح" رب :ست يه نح رد 20 جح امات 


0 


0 


2 


اكد ا جح 0 


وإن لم يصل إلى درجة الضرورة. 


: والمرجح ليس بالضرورة ان يكون /٠٠١‏ بل يكفي /0١‏ ليكون وجود 
| بمرجح» وهو يكفي لثبوت قانون العلية ونفي الصدفة المطلقة ‏ كما أشكل السيد 
الأستاذ م فإن قلنا بالاضطرار في العلل القسرية والقهرية إذ المرجح 2/٠١١‏ 
فلا نقول ذلك في الأفعال الاختيارية» إذ مجرد الترجيح كاف. 

هذا في نفسه غير صحيح كما ثبت في محله» والبحث به يطول» وليس 
مناسبا مع (علم الأصول) فانه إذا وجدت العلّة وجب وجود المعلول وجوبا غيريا 
قهرياء لا يفرق ذلك بين سببية الإرادة وبين سببية غيرها من الأعمال. ومع ذلك 5 
ننفي الجبر بتقريبات غير هذه الأطروحة. 

ون اقتصيرنا على هذه الأطروحة يعزد الجر ويكون الإشكال وازداء وإن 
لم يكن على مستوى الصدفة المطلقة وكان على نحو الترجيح؟ لان الترجيح أيضا 

الشاني: مع تنزل عن الأمر الأول لا يلزم من نفي الأطروحة للضرورة 1 
الاختيار» بل يلزم منها الصدفة» فالأطروحة عندما نفت الضرورة لم تُثغبت 7 
الاختيار المقابل للجبر. ١‏ 

إلا ان هذا غير صحيح: إذ ليس المهم إثبات عنوان الاختيار» بل المهم هو ١|‏ 
البحث عن موضوع حكم العقل العملي الذي يصبح هو الدليل على نفي الجبر. 


حينئذ نسأل العقل العملي ما هو موضوع حكمك في قبح عقاب المذنب؟ 
هنا يجيب : بأنه هو المجبور والمقهور على علمه؛ وإذا كان الفعل من فعل 
الله سيحانه وتعالى » وليس من فعل الفاعل» إذن يقبح العقاب. 


وهذه الأطروحة تنفي ان يكون الفاعل مجبورا على فعله» أو مقهورا عليه» 


ب ا 2 


2 


ا 


0 


ير 0 


2 


2ج 01 كر 


00 


0 


لي لي اجا بمج زعكي:” 


2 


د ل مجح رجي ا رد اد 20 


3 الأمر بين الأمرين 0 


أو ان الفعل منسوب إلى الله سبحانه وتعالى» وليس منسوبا إلى العبد. فإذا انتفى || 


21 
م.م 
.6 


اح ا ا ال ا 


هذا ينتفي موضوع قبح العقاب الذي هو موضوع حكم العقل العملي المبرهن 
على فساد الجبر وعلى عدم صحته سواء أثبت عنوان الاختيار أم لا؟ فمن هذه 
الناحية ليس ضروريا عنوان الاختيار أو أي عنوان غيره» فالأطروحة عملت عملها 
في أن الفعل لا يكون عقابه قبيحا لان عنوان الجبر والقهر غير موجود. 


شكة ينها 5 | 0 
و0 اتعةوشيدمة]| 


والتي نسبها السيد الأستاذ إلى جملة من الفلاسفة المحدثين''" قال: إننا إذآ 
استقرأنا العلل القهرية نجدها تسير في خط اضطراري» حلقات يتبع بعضها 
بعضاء فيمكن التنبؤ بنتائجها سلفا وبأدق الموازين الرياضية والعقلية» نقسم ‏ مثلا 


ان أي ورقة سقطت في النار انها تحترق» مادام القانون التكويني يقتضي ذلك» |3 


حتى إذا كانت الأسباب معقدة وسيطرنا على معرفة كل خصائصها تكون النتائج 
معلومة» لكن لو التفتنا إلى مثال آخر- وهو الحيوان» إذا ألقيت قطعة خبز 
(للقطة) يكون هناك بعض الاحتمالات في طريق سيرها إلى طعامها وطريقة 
تصرفهاء أي ليس هناك خط قهري يمكن حسابه , وإنما هناك احتمالات 
عديدة» وتكثر الاحتمالات لو بدلنا القطة بالقردء أما إذا لاحظنا الإنسان نجد ان 
فرصه كثيرة جداء ولا يمكن التنبؤ بمستقبله لساعة فضلا عن يوم؛ فضلا عن 
سنة. . ونحو ذلك. فإذا كان المطلب هكذا فهو معنى الاختيار» فهذه الفرص 
العديدة التي أعطيت له ليست هي إلا الاختيار المنافي للجبر. 


أجاب السيد الأستاذ عليها: إن هذا لا يتم» وذلك لما اداه من أننا لو 
حسينا حساب الأفعال الاختيارية بكل عللها وأسبابها ودقائقها لاستطعنا معرفة 


)١(‏ ظ :مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر 
الصدر 8533/ تأليف: السيد محمود الهاشمي/ ج؟/ 77. 
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إذن»ء فهذه الفرص المعطاة والمدعاة من قبل هذه الأطروخة؛ إنما هي وهم 
ناتج من الجهل بالعلل الرئيسية للفعل الاختياري. 7 
وقد عرفنا من عادة السيد الأستاذ #8 من خلال عرض الأطروحات» إنه 
يقول: ان هذه الأطروحة أو تلك منافية مع إحدى المقدمتين الرئيستين: 
0 
الارى : | لبج زيطو . 
والثانية: إن الفعل الإنساني اضطراري لأنه (علّي) . 
إلا أنه في هذه الأطروحة لم يُشر إلى ان هذه الأطروحة تناقش في أي من 
هاتين المقدمتين ‏ غفلة أو لسبب آخر -» بيد ان هذا لابد ان يُتمم : 
فهي تتضمن مناقشة للمقدمة الثانية» وهي: ان الفعل الإنساني ليس 
| اضطرارياء وليس علّيا لأنه لو كان علّيا لانخصر باحتمال واخد كالأمور القهرية» 
2 ولكنه لا ينحصر باحتمال واحد. 
إذن فهو ليس علّياء وبهذا ليس اضطراريا. 
وجواب السيد الأستاذ 85 تُقل.بعرضين مختلفين» ففي العرض الأول: كأنه 
2 هو يتبنى الجواب» وفي العرض الثاني : اعتبر الجواب لازما باطلا من لوازم 
[ الأطروحة. 
ففي العرض الأول: قال: ان هذه الفرص التي أعطيت لهذا الفرد في اختيار 
ا كثير من الاحتمالات ليست فرصة واقعية» بل فرصة كاذبة لان مجموع ما يتسلط 
عليه من الأسباب والعلل المجهولة تحمله على فعل معين لا ثاني له . 


2 
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2 
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)١(‏ هذا فى التقريرات المخطوطة للشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق 


0 


9 
2 


حم اح م 


07 


يت 


لد ره تج" رد 


ترج عد جا جد رو ور د توا مد ا حا راح ل را د اح اي 1 


6 الأمر بين الأمرين اج ا حا لعل ل ا ا ار 8ع ره 


نج مز 2-170 لش ١ت‏ ا 


6 جد لير اا جح رمي تا 


. وإذا كان المطلب بهذا العرضء أي لو اطلعنا على الأسباب كلها لاستطعنا 
التنبؤ بالفعل الذي سوف يختاره بالذات» فهذا يلزم منه الجبر» إذ بعد اطلاعنا 
على العلل عرفنا المعلول بنحو (الْلّم)”'2. أي بالبرهان (اللمي) القطعي من 
الشكل الأول يدلنا على النتيجة» فيلزم منه الجبر. » وهذا يكفي لازما باطلا 
لجوابه 86805 . 


العرض الثاني : الجواب نفسه من ناحية أخرى . 


يقول: إن هذه الاحتمالات موهومة لأننا نستطيع ان نسير بالأطروحة ‏ قدما 


آخر - ونتعرّف على كل الأسباب المنتجة لهذا الفعل وحينئذ نستطيع ان تتنبأ بذات 
الفعل الذي سوف يختاره فيكون الفعل متعينا وغير مردد» وليس فيه احتمالات» 
فهذا لازم الأطروحة» التي يلزم منها الجبر” . | 

أقول: إن الأطروحة قالت.بتعدد الاحتمالات ونفي الجبرء بَيْكأن السنيد 
الأستاذ وك حمل عليها المعاني الاخرى. فالذي عرض الأطروحة نظر إلى 
المعلول وغفل عن العلّة» وفي الأغلب ان الأفكار المحدثة تنظر إلى زاوية معينة 
وتغفل عن النتائج؟ والعلل؟ واللوازم؟ وغيرها «لالايرجدي المجل أكثر من 
جواب على اللأطروحة. 

الجواب الأول: من زاويتين: 


أقول: إن هذه الأطروحة إثباتية وليست ثبوتية ‏ ربما يريد من الوهم كونها 
إثباتية ‏ إذ انها من الناحية الاثباتية صحيحة» وهي: نظر الآخرين (للفاعل) 
يختملون أفعالا عديدة له فلذا يقول: نستطيع ان نتنبأ بكذاء أي غير الفاعل 


أشبكة ومنتديات جامع الا 


)١(‏ ظ: المنطق/ الشيخ محمد رضا المظفر #85 / ج/ لاولا 

)١(‏ ظ: مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر 
الصدر (قد )/ تأليف: السيد محمود الهاشمي/ ج؟/ 77. 
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| يتنبأء إذن فالمسألة إثباتية وليست ثبوتية» أي لا دخل لها من ناحية عللها 3 
وو الباطنية . 
ا في حين ان الكلام بالجبر» والتفويض» والأمر بين الأمرين» كلها مسائل 3 
|| الجواب الثاني: إن في هذه الأطروحة قصورء إذ هي أهملت مرحلة ثبوت» |( 
8 .أي أهملت علله. وأسبابه. إذا نظرنا إلى العلل فهل يصلح جوابا على الجبر؟ 
1 كلاء لان للجبري ان يقول ان العلّة هي الإرادة» والإرادة غير إرادية» أما ال 
8 لان الله سبحانه وتعالى أملاها مباشرة؛ وأما ان العلل الطبيعية ومبادثها و(ما به ١‏ 
8 الوجود) أوجد الإرادة على غير اختيار المريد» فتسقط هذه الأطروحة. 


:؟ الأطروحة السادسة: 


الأولى : إن الاختيار ينافي الاضطرار. 
الثانية : إن ما يسمى بالأفعال الاختيارية اضطرارية . 


بيد أنه أ الوق" بِدْمَة ألثانية» أي ليست اضطرارية على الإطلاق كما |( 


(8ذ| )١(‏ هو آية الله الشيخ حسين بن عبد الرحيم النائيني (11177- 1708ه ‏ 1987-1861 م) من زعماء |/ 
الثورة على الانكليزء ومن أساتذة الأصول والفتيا في النجف» فهو فقيه. أصولي. حكيمء 
أديب» ولد بنائين» وتوفي في النجف في 77 جمادي الأولى» من تصانيفه: تنبيه الأمة وتنزيه |5) 
الملة في لزوم مشروطية دستورية الدولة» رسالة لعمل المقلدين» رسالة في أحكام الخلل في |2 
الصلاة» رسالة في نفي الضررء أجود التقريرات في أصول الفقه ٠‏ 5 
ظ: معجم المؤلفين / عمر كحالة / ج54 / .١15‏ 

ظ: الأعلام / خير الدين الزركلي / ج7/٠74.‏ 


: وذلك: ان أي شيء ممكن أو جزئي في عالم الإمكان لا يمكن ان يدخل 
| عالم الوجود بمجرد كونه ممكناء لان الإمكان هو متساوي احتمال (الوجود | 
:5 والعدم)» فلا يمكن ان يوجد الممكن بلا مرجح» فهو محال. بيد ان سبب ||: 
#| وجود الممكنات في الخارج أحد أمرين: ا 
أ- العلة التامة التي تنتج معلولهاء وإنه يجب وجود المعلول عند وجود ١‏ 
العلّة» وهذا موجود في سائر الأسباب التكوينية والقهرية . 3 
ب- إعمال القدرة على إيجاد الفعل الاختياري» فحتى لو كانت العلة 0 
تامة له لا يجب وجوده بغيره» ويبقى على مستوى الإمكان ممكنا |6 
وجائز الوجود وليس واجب الوجوده بيد أنه يوجد لا بصفة الإمكان م 
المطلق. بل بصفته مسبّبا عن إعمال القدرة» وليس مسببًا عن 2 
العلة'2. فلو كان مسيَبًا عن العلة» تكون التتيجة قهرية جبرية . ا 


ويبقى المطلب بعد إعمال القدرة في عالم الإمكان» أي مع وجود الترجيح 8 
0 لا مع وجود الوجوب ‏ وإن كان هذا لم يصرح به بوضوح - ويقرّب المطلب ( 


أحدهما : ظاهري» خارجي» وهو الفعل الاختياري» الصلاة ‏ مثالا -. 


والآخر : باطني نفساني» أو داخلي وهو إعمال القدرة» ويسميه (الاختيار)؛ 
و وهو أسبق مرتبة من الخارجي. أي بعد وجود.مبادئ الإرادة لا يحصل وجوب |3 
تكويني للصلاة» فحين تحصل الإرادة يصدر من النفس عملان طوليان؛ || 
| أحدهما: يحرك النفس نحو (الصلاة)» بغير تأثير ما في إيجاد الصلاة ونسبته إلى |3) 


)| ظ: مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر‎ )١( 


فالأول هو الاختيار وهو عمل نفساني» والثاني هو الصلاة وهو عمل 
خارجي» وكلاهما ليس قهريا. 


فالاختيار الذي هو فعل باطني: 
أما ان نقول: اختياري بذاته» لان اتصاف الوصف الذاتي ضروري» كما 


8 يقال الإرادة مرادة بذاتهاء ولو لم تكن الإرادة إرادية لانتفت عن كونها إرادة» ولو 
ألم يكن الاختيار اختياريا لانتفى عنه الاختيار. 


) أو نقول: إن ما يزعمه المجبرة من القهرية؛ إنما يكون فى طول الإرادة» 
لباعتبار ان الإرادة أصبحت عله وسببا للفغل» فأصبح الفعل قهريا. لكننا نتكلم 
#اعن فعل باطني لا خارجي» وهذا الفعل اختيار» والاختيار سابق رتبة على 
#الإرادة» فيستحيل ان تؤثر فيه الإرادة» إذن هو لم يوجد من الإرادة لكي يكون 
© قهرياء فالاختيار اختياري بكلا التقريبين اللذين ذكرتهما. 


وأما كون الفعل الخارجي اختياريا أيضاء ينبغي ان يكون صحيحا لأنه ناتج 
أأعن الاختيارء وكل ما كان ناتجا عن الاختيار فهو اختياري» مضافا لما قاله في 
إ/المقدمة: إنه حينما يعمل الفرد اختياره» لا يصبح وجود الفعل قهرياء بل يبقى 
8 في حيز الإمكان والجوازء ولا يتحول إلى الوجوب- وهذا تقريب آخر أيضا - 
اوهل هذا خروج عن (قانون العلية)؟ ولكن أي منهما خارج عن قانون العلية؟ 

| مقتضى مقدمة الشيخ النائيني 255 إنه الثاني» ومقتضى فهم السيد الأستاذةتة 
ا ا 


2 يخرج من قانون العلية شيء واحد) وهو الأفعال الاختيارية» فان إعمال القدرة 
فيها كافية ونائبة عن العلّية» والشيء ء إما ان يوجد بعلّةء أو بإعمال القدرةء وليس |3 
]| بالضرورة ان يوجد بالعلّة فقطء وإنما يوجد بكلتا الحصتين من التسبيب. 


والأفعال الاختيارية لا توجد بالحصة الأولىء التي هي العلّة» وإنما توجد | 
بالحصة الثانية . هذا حاصل ما قاله الشيخ النائيني 85؛ وهو يحتاج إلى شيء من 


: أحدهما: سماه - بعدة أسماء- الاختيار» إعمال القدرة» هجمة النفس - 
© على ما نقله السيد الأستاذ 85 وهذا عمل باطني ونفسي . 
الثانى : خارجى » كمثال: إنجاز الصلاة وإيجادها. 


وكلا الأمرين يتصفان بان نسبة النفس إليهما نسبة الفاعل إلى المنفعل» 


و وليس نسبة الوصف إلى المتصف كالإرادة ‏ فان نسبتها إلى النفس نسبة الصفة إلى : 
[| الموصوف-. 


أما سؤاله - الشيخ النائيني 825 - أي من الفعلين خارج عن قانون العلية؟ 

جوابه : - مناقشة السيد الأستاذ 885 -. أثبكة ومتديات مم الائّة] 
لمناقشة الأولى : يمكن ان نقول أما الأول - كما فهم السيد الأستاذ 5 ”© 

ف وهو 0 الباطني النفساني ‏ الاختيار ‏ أو إعمال القدرة» هو الخارج عن قانون 

8 العلّية. 

ل أما الثاني: فليس خارجا عن قانون العلّية» لان علته هو إعمال القدرة؛ وأما |8) 

!| إعمال القدرة فليس له علّة وإنما بقي على إمكانه وجوازه ورجحانه ولم يصل اله 


)١( 0‏ ظ: مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر |5) 
الصدر 235/ تأليف: السيد محمود الهاشمي/ ج١/‏ 74. 


| إلى درجة وجوب الوجود بغيره» (هذا الذي فهمه وأشكل عليه) فلو فهمنا شيئا |2 


: بيد ان هذا منافي للمقدمة النظرية التي نقلت عنه ‏ الشيخ النائيني 8585 -. لأنه الآ 
5 قال: إعمال القدرة بديل عن العلّية» فإعمال القدرة أثر في أي شيء؟ فهو أثر في | 
6 العمل الثاني وهو (الصلاة)؛ فليس لها علية» وإنما لها إعمال قدرة. 


إذنء ماهو خارج عن العلّية ليس ما فهمه السيد الأستاذ #5 وهو العمل |( 
| الأول» بل العمل الثاني الخارجي». وليس الداخلي النفساني وإلا لناقضت النتيجة 
| المقدمة. 


0 المناقشة الثانية: - على فهم السيد الأستاذ 235 - ان ما هو خارج عن قانون : 
8 العلية هو العمل الأول» وما هو داخل في قانون العلية هو الغمل الثاني. 


8 إذنء العمل الأول ناتج عن أي شيء؟ هل هو بالترجيحء أو بالإمكان؟ لكن لا 


| لابد له من مرجح. 
5 
5 لان ارجح ا مترجتم مستحيل؟ والمفروض ان الاختيار ليس بالاختيار» 


وإلا تسلميل ٠‏ والإارادة ليست + بالإرادة وإلا تسلسلت» فالعمل الأول أيضا يحتاج إل 
| إلى مرجح» وإن لم يكن إلى درجة الإيجاب على ما هو المفروض . 
18 المناقشة الثالثة: نقول ‏ بالعكس : ان الخارج عن قانون العلّية هو اله 
نقو رج عن قانو هو 

الثاني» والفعل الباطني مدعوم بالعلّية ‏ أي له علّة ‏ فيكون الكلام مع المجبرة 
على العمل الخارجي أي الفعل الثاني . 

أي إذا اخترنا: ان الفعل النفساتي هو الخارج عن قانون العلّية» لم نعمل ذا 
شيئاء بل لابد ان نختار: ان الفعل الظاهري ‏ الثاني هو الخارج عن قانون العلية 9 


ع ا(لعتت 


ا 


خخ يات 


8 الأمر بين الأمزين 0-6 


1 إذالكلام في الفعل الخارجي» وهو مسند بالنظرية التي قلتها ‏ والكلام ل 
للشيخ النائيني 85ه: ان إعمال القدرة بديل عن قانون العلّية» وإعمال القدرة الآ 
واقع في أسباب العمل الظاهري» وليس في أسباب العمل الباطني» فالصلاة |3 
بنفسها ليس لها علّة ‏ وهو محل الكلام مع المجبرة ‏ فالمجبرة يقولون نحن 3) 
8 مجبورون على الصلاة لكونها واجبة الوجود بغيرهاء ونقول: الصلاة ليست 6 
واجبة الوجود بغيرها. : 


ا المناقشة الرابعة: يمكن ان نقول: كلاهما خارج عن قانون العلّية» كما قلنا: 
)ا كلاهما اختياري. 


أما الفعل الظاهري: فبنيابة وبدليّة إعمال القدرة عن العلية. 
وأما الفعل الباطني: فبقولنا الاختيار بالاختيارء أي ان الاختيار صفة ذاتية ال 
للاختيار فلا يحتاج إلى علّة لان الذاتي لا يعلل؟ 
ملاجظة : فالأطروحة بهذا المقدار ولا تزيد عليه لان أصحابها لم يبينوا |4) 
أكثر من ذلك . ١‏ 
١‏ وبعد ما تقدم نذكر إشكالات السيد الأستاذ 5 عليهاء ثم نجيب على ما | 
يمكن الجواب عليه» وبغد ذلك نجيب على أصل الأطروحة. 
أجوبة السيد الأستاذ 263: إذ أورد ثلاثة أجوبة رئيسية : 
الجوا ا فرضى. ذخ النائيني 5 عملين : 
عم لا يداي افيد 32 
-١‏ مل "لفنتتاتي- ل القدرة والاختيار. 
-١‏ عمل ظاهري» وهو الصلاة. 
فجوابه: إن كلا العملين يرجعان إلى عمل واحد» وليسا هما عملين © 
89 حقيقيين» وإن اختلفا مفهوما إلا أنهما مصداقا وبالحمل 5 وبالوجود 


[8| الخارجي شيء واحد أو موجود واحد لا يتعددء لان نتيجةٍ إعمال القدرة. 
“ا ومعلولها ‏ أي التأثير والمؤثر فيه شيء واحدء وإن كانت العناوين الانتزاعية 
ا متعددة إلا انها ترجع إلى منشأ انتزاعي واحد» فالإيجادء الوجود نفسه» ولكن 
| منسوبا إلى العلّة”" . 


/ الجواب الثاني : بعد التنزّل عن الجواب الأول وقلنا العمل عملان وليس 3 
أ عملا واحداء ففرضية العمل النفساني لا تنفع في تبرير النظرية وإيجابهاء لان ما لآ 
نقوله في العمل النفساني يمكن ان نقوله بالعمل الخارجي فما قلناه: ان العمل | 


8 النفساني خارج عن قانون العلية» أو يكفى فيه الترجيح أو يكفي فيه الاختيار» 


| يمكن أن نقول ذلك: في العمل الخارجي فتكثير العمل وجعله اثنين أو ثلاثة لا ا( 
4 


: يرجع إلى محصل . 


إذ ان كان المطلب صحيحا في العمل التفساني» فهو صحيح في العمل الا 


8 الخارجي بدون إضافة نفساني» وإن كان باطلا في العمل النفساني فهو باطل في 
(| كلا العملينت9؟. 


الجواب الثالث: : إذا لاحظنا العمل الخارجي من وجهة نظر النائيني تمجدة 1 


8 مطابقا لقانون العلّية» لان علّته هو العمل النفساني نفسهء إلا أننا إذا لا حظنا 


العمل النفساني نجد له علّة من وجهة نظر الشيخ النائيني 286. فحيتئذ نسأل: من | 


)| المحتمل ان يكون علّة له؟ فالاحتمالات ‏ من السيد الأستاذ 6 : 


-١‏ أما الوجوب بغيره. 
؟- أما الإمكان. 


)١(‏ ظ: مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر إل 


الصدر 553/ تأليف: السيد محمود الهاشمي/ ج؟/ 0". 


(؟) ظ:مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باتر |9] 


الصدر 2 تا تأليف: السيد محمود مسواحادة ثارة 


احل2) 22 


702 


ا 0 


تدم 


له ا حا لع 


21201012 


2 


اح 0 
ا حر ا 


8 الأمر بين الأمرين تج لو اج اح 2 ٠٠٠٠١‏ 0 


8 #- أما التسلسل . 0 
1 5 0 
١‏ أما الوجوب بغيره: إنه وجِدّ بعلّة أوجبت كونه واجبا غيرياء بيد ان هذا 1 
خلف نظريتة» لان المفروض إنه قال: ان الفعل النفساني خارج عن قانون | 
3 0 


1 . 5 : 
“] العلّية» فإدخاله مرة أخرى في قانون العلية خلاف النظرية . 
وأما الإمكان: فهو مفهوم سلبي وذلك لان الممكن ماهيته وحقيقته إنه 


مسشحيلا . 


لم ناوي الح دكا جح رع ل 0 


7 


تعليقنا : إن الشيخ النائيني 55 لم يقل هذه العبارة ‏ الترجيح بلا مرجح - لأنه :0 
على خلاف النظرية التي يناقشهاء وهو الخروج عن قانون العلّية» لان استحالة ف 
الترجيح بلا مرجح فيها كلمة (علية): أي استحالة وجود المعلول بلا علة . 


وإنما قال: إن الممكن بما هو ممكن لا يمكن وجوده لان نسبته إلى الوجود إلا 
فالإمكان بما هو إمكان لا يُوجد شيئاء وهذا يكفي : 6 
فيبقى هذا السؤال: لماذا أصبح الإمكان مصححا لحدوث ذلك؟ 1 

أولاً: لأنه ليس خروجا تعبدياء وإنما هو خروج تابع للملاكات العقلية. 


ثانياً: إن الإمكان لو كان هو المصحح لوجوده لكان وجوده صدفة لان 
نسبته إلى الوجود والعدم واحدة» وقد قلنا ان الصدفة غير الاختيار. 


34 

وأما التسلسل: لماذا وجدت هجمة النفس؟ هل لهجمة سابقة عليها؟ وهذه © 
لماذا وجدت؟ لهجمة سابقة عليها وهكذا إلى ما لا نهاية . 1 
3 


بيد أننا نجد فى النفس هجمة واحدةء أو اختيار واحدء وليس لها لا متناهي ا 


0 ا 1 0 


000 
| ملاحظة: إن أطروحة الشيخ النائيني 285 فيها غموضء» وهو: أي من الفعلين - ٍ 
النفساني» أو الخارجي هو البخارج عن قاثون العلية؟ هذا يصلح إيرادا 
على تكوين النظرية ككل. | ١‏ 
15 بيد ان تقطة الضعف هذهء أو الخموض لا يضر بالأطروحة كعرض (للأمر الآ 
7 بين الأمرين) بإزاء المجبرة. وذلك لان كلا الاحتمالين يرجع إلى ما هو ناف ع 
© للجير ومضاد له. 
فإذا قلنا: إن الفعل الخارجي هو الخارج عن قانون العلّية» فهذا هر إإ) 
المطلوب بالدلالة المطابقية» لان أهم إشكالاتهم التي عرفناها ان الفعل الخارجي || 

8 علّيء والعأي قهري. 

إذن» فلا يكون اختيارياء فإذا أثبتنا ان الفعل الخارجى ليس علَيا ولا قهرياء /4) 
)) وإنه خارج عن قانون العلية» فهذا المطلب ضد مفهوم الجبرء وهذا يكفي. وهو اله 
الذي رجحته النظرية النائينية» لأنه قال: إعمال القدرة يعوض عن قانون العلية |( 
| بإيجاد الفعل» فالفعل ليس علّةء وإنما إعمال قدرته بدل العلة . ا 

وإذا قلنا: إن الفعل النفساني خارج عن قانون العلّية أيضاء لا تكون المسألة ١‏ 
3 قهرية» لأننا لو لاحظنا النسبة بين الفعل النفساني والخارجي فهي العلّيةء أي ان أو 
8 الفعل الخارجي مترتب على الإرادة التي هي الفعل النفساني ترتبا قهرياء علّيا. 
| إلا ان هذا لا يلزم منه الجبر لان الفعل النفساني الذي هو علّة علّته ليس جبريا /) 
| وليس قهرياً. 


)١(‏ ظ: مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر 
الصذر 283/ تأليف: السيد محمود الهاشمي/ ج؟/ 85-90 


ا الأمر بين الأمرين ا 


5 أجوبتنا على أجوية السيد الاستاذ 885: 
/ أولاً: إن السيد الأستاذقتك قال: ان الشيخ النائيني 255 قبلَ كلتا المقدمتين» لكنه |( 
ناقش في إطلاق المقدمة الثانية» أي يريد ان يُقول: ان الفعل إذا كان أ 
: ناتجا عن علّة كان جبراء بيد أننا أخرجناه بأطروحتنا عن قانون العلية. 2 , 
#| أقول: إن الذي أقهمه من هذه الأطروحة: انها ليست بمنزلة التقييد للمقدمة 
الثانية» لكن الفعل الخارجي إنما يكون ضرورياء فيما إذا كان علياء وهذه |8) 
الأطروحة نفت العلّة الضرورية عنه. فمنعت المقدمة الثانية لا المناقشة في ال 
إطلاقهاء لأنها بدلت الكبرى التي تُسبب الزعم إلى كونه ضروري وهو | 
(كبرى علّية) إلى كبرى أخرى تُسبب الإذعان في عدم كونه ضرورياء وهو أو 
إعمال القدرة الذي يعوض عن قانون العلية بحسب فهم الأطروحة. ١‏ 


وقد بيئا: إن الفعل نفسه خارج عن قانون العلّية» أو ان علته خارجة عن قانون ١‏ 


العلّية» إذن» على كلا التقديرين تكون المقدمة ممنوعة ومنتفية» لا إنه ف 
ناقش فى إطلاقهاء وبعد ان نلتفت إلى أن هذه المقدمة خاصة بالأفعال |8) 
الاختيارية» وغير شاملة للمؤثرات التكوينية لتكون أعم . ْ 
| ثانياً: قال السيد الأستاذ 84©: ان هذا الأمر ‏ الفعل والنتيجة ‏ واحدء أي هما |6 
قعل واحد ووجود واحد» وليس كما زعم (الشيخ النائيني) 885 : إنهما |4 
أمران؟ : 
8 جوابه: إن الفعل النفساني والفعل الخارجي اثنان وجدانا وعرفا ودقة. 
أما وجداناً: لان الإنسان يحس بالإرادة شيء و. جداني » وليس أحدهما يصدق |3 

عليه الحمل الثاني : قلا نقول: الصلاة إرادةء» أو الإرادة صلاة . 
8 وأما عرفاً: فالنتيجة نفسهاء ان أحدهما ليس الآخر. 


9 ويك قوت كج تروهدت قح لج ب م الأمر بين الأمرين‎ ٠٠١ 


أ- ان نقول: ان الفعل الخارجي كموجود إمكاني ‏ من وجهة نظر السيد 
الأستاذ 54- يحتاج إلى علة» فما هو علّته؟ علّته شيء في باطن النفس 
كمقدمات الاختيار» فإذا كانت مقدماث الاختيار أو إعمال القدرة» أو أي 
شيء نعبر. . أو علّتهء هي عين الصلاة الخارجية» حيث المعلول موجود 
أكيداء وهو الصلاة» فجعلنا علّته عينه» فانتفت علّته» لان منشأ انتزاع 
عنوان العلة وعنوان المعلول واحد فبقي المعلول بدون علة. 

ب- نقول: ان هناك نسبة ملحوظة بين العلّة والمعلول أو قل بين الفاعل 
والفعل. هذه النسبة قد تلحظ بالمعنى الحرفي» وقد تلحظ بالمعنى 
الاسمي المصدري» نسميها فعلاء أو تنفيذاء أو انجازاً ‏ باللغة الحديثة - ٠١‏ 
وهذه النسبة سواء أكانت عرفية» أو اسمية» قد تلحظ ثابتة فى طرف 
العلة» وقد تلحظ ثابتة في طرف المعلول. ١‏ 
وهذا واضح حينما نلاحظ ان المصدر قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى 9 

| مفعوله» مثل : (إخراج زيد الفرس) فلوحظ الإخراج من ناحية الفعل» أو بالمعنى |4 

[ الفلسفي لوحظ فانيا في الفاعل» أو نقول: (إخراج الفرس)», فلوحظ فانيا في ١‏ 

المفعول» أو ملحقا بالمفعول. 

5 فلاحظناه واحدا متحدا مع المفعول ومع المعلول» فليس هو العلّة» بل هو إل 

| النسبة القابلة للفناء بالعلّة تارة وبالمعلول تارة أخزىء أما ان العلّة نفسها تفنى || 

بالمعلول فهذا لغو من الكلام. لأنهما شيئان بالحمل الأولي وبالحمل الشايع» أي 

مفهوما ومصداقاء لان فناء المباين في المباين» وإن كانا متلازمين ليس بصحيح . 

ثالغا: إنه قال : السيد الأستاذ 85: لا حاجة إلى افتراض فعلين: أحدهما: أ 

نفساني» والآخر: خارجي» لان ما قاله في الأطروحة عن الفعل النفساني |؟) 

قابل للتطبيق رأسا على الفعل الخارجي, ولا حاجة إلى تكثير الأفعال» 

فإضافة فعل إلى فعل لا ينتج 


ات هوه تمه 2 اجا مج صل مو رن 


1 


0 2 الأمر بين الأمر سن ا ا ا ا 9ه .+ 1 55 
85 1 
6 5 5 
8 أي يمكن القول: لماذا يخرج الفعل النفساني عن قانون العلية» وما أفضليته على |4) 
6 الآخر؟ فكلاهما في عالم الإنكان ممكن.ء فإذا كان الممكن خارجا عن 0 


العلّية مرق فقد يخرج عن العلّية ألف مرة؟ قما قلناه في الأول من 
الخروج عن قانون العلّية يمكن ان يكون سمة لآخر أيضاً. فزيادة الأفعال 
من واحد إلى اثنين أو أكثرء لا يكون مصححا للنظرية و لا يكون له وجه 


وجيدء 
3 


أ- ان ما سماه تكثير الأفعال ليس اعتباطياء وليس لتصحيح النظرية» وإنما 
للمطابقة مع الوجدان» لان الوجدان يقول هما اثنان ان الذي قاله من أننا 
نبدل ما قلناه عن الفعل النفساني إلى الفعل الخارجي» هذا لا يتيسر» 
وليس لنا ان نبدل ذلك اقتراحا؟ لأننا لو بدلناه لابتلينا بمخالفة الواقع» لان 
الصلاة الخارجية ليست خارجة عن قانون العلية» وإنما علتها وسببها هو 
الإرادة» فمن هذه الناحية هي داخلة في قانون العلية» وهذا ‏ بحسب فهمه 
ان الخارج في نظرية الشيخ النائيني د هو الففعل النفساني وليس الفعل 
الخارجي . إذن الفعل الخارجي له علّة» وهو الإرادة» والقول ليس له علة 
تهافت واقتراح على خلاف الواقع 


0 


2-2-0 225 05 تلا 0 2 1 
2ن نيد كج زول حت ولت قي عه الا حش (ورانت قر ترركت احج اي ل الخ مي 


0 


تج ا اج ا 


. ب- ان الفعل النفساني عالمه النفس» والخارجي عالمه الخارج وهو عالم إز: 
المادة وعالم الدنيا وعالم القوانين الطبيعية. فأسهل نظريا ان نقول: ان إل 
0 الفعل النفساني خارج عن قانون العلّية» ومن الصعب ان نقول: ان الفعل |(] 
ٍ الخارجي خارج عن قاتون العلية» إذ هو بصفته خاضعا إلى عالم الأسباب ألا 
2 والمسببيات» لا يحتمل ان يكون خارجا عن قانون العلّية . 1 
7 فما قاله السيد الأستاذ مُه من ان كلاهما من عالم الإمكان؛ فخروج هذا 0 
35 عن قانون العلّية يساوي خروج الآخر غير صحيح . 3 

بق كر اباسح للحت حو اموا ري لا حت رط حت هورم د دج ديد ا جاح لي ل وز لوال ليا ا كي 0 د الت ل ا ل ا 


م ا د الأمرن بين الأمزين ‏ 4 


ت- ان السيد الأستاذ 468 فهم من النظرية النائينية: ان الفعل الخارجي له علةء | 
وهو إعمال القدرة» وإعمال القدرة ليس له علّة» وهو خارج عن قانون |( 
العلية » فيأتى الإشكال . 


بيد أننا فهمنا العكس؟ ان ما هو خارج عن قانون العلّية هو الفعل | 
الخاوسي: وأما الأول فله علّة» لان الشيخ النائيني 225 قال: ان إعمال 3 
القدرة بعوض أت ةانق لوطيطم اعمال القدرة مسلط على الفعل ألا 
الخارجي» ومباشر- للفعل العخازج ليس مباشرا على الفعل النفساني» / 
أي إعمال القدرة ‏ الفعل النفساني ‏ يعوض عن العلّة في إيجاد الصلاة. 
: إنه قال السيد الأستاذ 535-: ان الفعل النفساني الذي زعمه خارجا عن 3 
العلّية» ما هي علّته؟ هل هي الإمكان؟ أو الوجوب؟ أو الصدفة مثلا؟ |( 
وهذا ليس بصحيح لأكثر من وجه: 0 
أ- إذ يكفي الأطروحة ان يقول (الشيخ النائيني) 224: ان هذا خارج عن قانون |4 
العلّيةء إذ يصح السؤال من زاوية قانون العلية» فإذا انتفت انسد السؤال. || 
ب- ان سؤاله في الإشكال غن علّة الفعل النفساني الذي أخرجه الشيخ م 
النائيني28 - بحسب فهم السيد الأستاذ 23 - فيكون سالبة بانتفاء 
أما إذا فهمنا ما هو مطابق لكبراه الأصلية» وهو تعويض العلية بإعمال 3 
القدرة». يكون المطلب على رسله و يكون الإشكال والتساؤل عن سبب ما ا 
هو خارج عن العلّية غير صحيح. لان الخارج عن قانون العلّية ليس هو 
الفعل النفساني» بل هو الفعل الخارجي . 
م نو 5 عو مو واج واس حر ينور / 
3 4 بعد التنزل عن الوجهين السابقين؛ ومداعاء ص بوي ١‏ 


إعمال القدرة» والاختيار اختياري بذاته» والذاتي لا يعلل» إذن لا يحتاج الم 
إلى علة . 
هذا ليس بصحيح من زاوية الشيخ الآخوند 85 وليس بصحيح من زاوية لإ 
الشيخ النائيني 824 لأن القول: ان الصفة الذاتية لا تحتاج إلى علّة 
صحيح» أما أصل وجود الذات لا يحتاج إلى علّة فهو غير ممكن؟ ان الله 
سبحانه وتعالى يوجد المشمشة» وبعد ذلك مشمشية المشمشة لا تعلل٠‏ ( 
أما أصل وجودها فله علّة. هنا كذلك؛ أصل وجود جزئي الاختيار في | 
النفس له علّة لكن اتصافه بالاختيارية ليس له علّة. 

والكلام هنا أمام المجبرة في أصل وجود جزئي الاختيار في النفس له علّة» 8 
| لكن اتصافه بالاختيارية هل له علّة أم لا؟ فقد يقال: إنه ضروري الوجود بعلة اله 
5 فيكون اختيارا بلا اختيار» بغض النظر.عن صفته. 


فالدفاع عن صفته ونفي العلّية عن الصفة» لا يلازم نفي العلية عن أصل 


)| الذات» فهذا الإيراد الأخير وحده غير وارد. 


مناقشتنا لأصل النظرية - نظرية الشيخ النائيني 585 
سنخض النظر عن ضغريات مطالبهاء وإنما نذكر الإشكالات الرئيسة» التي 
| يكفي منها واحد لنقض النظرية فضلا عن الأكثر. 

| الإشكال الأول: إن ما قاله: ان هناك بديلا لقانون العلية وهو إعمال القدرة» 
والاختيار إنما هو فرع قانون العلّية» قابلا للتخصيص والتقييد» بمعنى ان 
بعض ما هو ممكن ليس له علّة أو يوجد بلا علّة» وبعض ما هو ممكن : 
يوجد بعلّة. فهل هذا الكلام إذا عُرِضٌ على العقل النظري يجيزه؟ وهل ١‏ 


تعليقنا: في المستطاع وجدانا ان ننكر هذا التقييد في مطلق الممكن» فضلا عن 4 
الحادث ‏ لو صح التعبير- إذ هو أحوج إلى العلّة من مطلق الممكن لان اله 
انتقاله من العدم إلى الوجودء وهو معنى الحدوث يحتاج إلى مؤثرء ولا || 


مؤثر على ما هو المفروضص. 


7 قد يقال عئه: إن الترجيح كاف وليس بالضرورة ان يكون المعلول (ؤاجب : 
الوجود) بغيره» بل راجح الوجودء وهذا يتأتى من كل (من العلّة ومن 0 
الاختيار)؛ من جامع الرجحان الذي هو أعم من الوجهين. ,1 


جوابه: هذا لا يتمء وذلك لان عالم التكوين ليس بعالم الرجحان» الرجحان |() 
يؤخذ في حقلين ليس أحدهما التكوين» أما الرجحان الاحتمالي : بمعنى أ 
الظن أو بمعنى الرجحان الأخلاقي» أي ينبغي ان يفعل» لا جزماء وإنما أو 
رجحانا. ا 


وأما في عالم التكوين والخلقة : : فلا يوجد هناك رجحان بل الأمر دائر بين 0 


5 الدجدب| وز وله نريشاعصمم والعدم. لأننا إذا قلنا بالرجحان فقد رجع الأمر الم 
: إلى معنو السدةة النتطلتة+ اج إل وجود المعلول بدون علّة 


لأننا نسأل عن الحصة الزائدة؛ أي الفرق ما بين الرجحان والوجوب» 
)| لنفترض الرجحان (80/)» والوجوب »)7٠٠١(‏ فما هو السبب ل1 (50/): فهل || 
هذه العشرون الزائدة وجدت بنحو الصدفة المطلقة؟ فهي مستحيلة. 
بتعبير آخر: إن هذه ال(50/) إذا لم توجد بعلّة موجبة» ولا بعلّة مرجحة, إذن, )) 
وجدت بلا علّة؛ وبهذا تصدق الصدقة المطلقة الباطلة» إلا ان هذا بتفسه ١|‏ 
ليس بصحيح؟ وذلك لو تنزلنا غن بعض ما قلناه» أنتج ان الرجحان كاف | 
0 الخارجيء أي مطلق الرجحان من الأعم من الإمكان |8 


فنسأل عن الحصة الزائدة» بعد القول: ان الشيء لا يوجد إلا إذا وجب؟ 


وقد وُجِدَّء إذنء فقد وجبء والمفروض ان علته غير موجبة» وإن ما هي |0 
مرجحة» فلماذا وجب مع وجود المرجح» وعدم وجود الموجب؟» أي صار 7 
وجوده ووجوبه بلا علّة لان علته على المفروض انها مرجحة» وليست موجبة. 

ولو لاحظنا هذا الوجه وحدهء ليس لنا ان نسأل عن الحصة الزائدة» لان 
1 الرجحان وحده كاف» فيما إذا رضي العقل النظري بحسب الوجه السابق- 3 
5 بذلك؟ أي مطلق الرجحان كاف» الأعم من الرجحات المطلق» والإيجاب, بيد |3 
(إ ان العقل النظري لا يرضى بمطلق الرجحان أو الرجحان المطلقء وإنما في عالم |8 
8و التكوين لا بد من الرجوع إلى الإيجاب والقهر» والعلل التكوينية دائما قهرية. ١‏ | 
ل وينبغي ان نتذكر ما قلناه: من الجمع ما بين القهر العملي والوجوب العلي» وبين 1 
١‏ الإرادة» إذ قلنا مكررا ان الفعل الاختياري هو واحد من الممكنات فيشمله 


معنى الوجوب العلي .ولا نريد ن يجرده عن الوجوب العلّي . 5 
5 تفده المي 3 
إذنء فقَدمٌ سفاك ف * لإرادة» وهذا لا ينافي الإرادة - كما أشار 0 


؟| إليه الشيخ النائيني 5: وأشارت إليه أطروحات أخرى- لأن القهر في طول 
١‏ الإرادق» وليسن بإزائها أو برتيتهاء أو سابقة عليهاء حتى يحصل الجبر. 


© الإشكال الثاني: كأن الشيخ النائيني 866 افترض دليل القول بالجبرء وأجاب |( 
3 عليه» أي بعد التنزّل عن المناقشات الأخرى تصلح الأطروحة جوابا على 
دليل واحد من أدلة الجبر ‏ وهو ان الفعل الإنساني قهري معلول لعلّة |؟) 
: قهرية - بقولها: إنه ليس معلول لعلّة قهرية» لأنه خارج عن قانون العلية. لآ 
ذا نقول: إن هذا ليس الدليل الوحيد للمجبرة؛ وإذا لاحظنا أدلة المجبرة الأخرى. ,لل 
نجد هذه الأطروحة لا تُجيب لا نفيا ولا إيجابا. يكفينا ان نتذكر من جملة "١‏ 


1 ف[ 6 2 ا حك عند | الأمر بين الأمرين 0 


0 


2 


2 22 
| ومنها: سعة إرادته تعالى» إذ ان كل شيء مقدور له ومراد لهء فإذا لم أفعل كان لأ 
ل خلاف قدرته وإرادته . 1 
8 : 5 1 
ومنها: إن الإرادة ‏ هذا الذي كسر قلم الشيخ الآخوند -2'0 ليست بالإرادة» وإنها © 
8 تمت إلى الإرادة الإلهية بصلة» سواء أقلنا بالمباشرة كما عليه بعض () 


0 الأخبار» أو بالتسبيب الذي يقظع التسلسل» فهو يرجع أيضا إلى الإرادة 
0 الإلهية» كما هو ظاهر عبارة (الكفاية) © , فهذا كله من أدلة الجبر ولم 
2 يناقش الشيخ النائيني 835 منها إلا هذا الذي اختاره ‏ وهو قهرية الفعل 
8 الإشكال الثالث: إن أهم اصطلاحين مشى عليهما كمصداق لما سماه الفعل 
9 النفساني أمران : 
1 أ- إعمال القدرة. شبكة ومنتديان جامع الانمة 
ب- الاختيار . ش 
أقول. كأطروحة ‏ ليس هنا محل بحثهاء وربما انضحت من مجموع ما قلناه: ان 
الفعل النفساني هو الإرادة لا الاختيار» ولا إعمال القدرة. . 
أما الاختيار: فقد قلنا: إنه عنوان انتزاعي منتزع في طول الفعل» لأنه يقع في 
جواب لماذا فعلت؟ وجوابه: لأنني اخترته» أو لأننتي فضّلته. إذن» 
فالاختيار بعد الوجود ومتأخر عن رتبة الفغل : 
وأما ان يكون الاختيار معنى نفساني وجودي متقدم على الفعل» ليس 


و ا ا ل ا ا ل 
5 حخ ةك ا دا د 


(1) لقول الشيخ الآخوند في الكفاية: «قلم إينجا رسيد سر بشكست» ظ: كفاية الأصول / 18. 
)١( 0‏ كفاية الأصول / الشيخ الآخوند / 38. 
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2 


كز نيجه م اا حئا ا دن حورم رد تيج مد ايحت مي ست مويت دس دك 2 رما دجت 
ف حا ا 0 
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اتا اح رات 


بصحيح» إلا ان نسمي الإرادة اختيارا ‏ هذا له وجه ربما نشير إليه -. 


فالاختيار منتزع من جهة سعة تعدد الاحتمالاث للإنسان» وإلا فالاختيار | 


ليس ملكة في النفس. أي ليس هناك إرادة مع اختيار» إلا ان نسمي الإرادة 
بالاختيار. وينبغي ان نلتفت ان الاختيار» والإرادة متساوقان وجوداء ومتساويان 
بالحمل الشايع لان كل فعل تم اختياره فهو مراد وكل مرادٍ فهو مختار. وليس 
الكلام عن الاختيار الناقض» الذي يُعرض عنه الفردء بل عن الاختيار التام 
المنتج» أي اختاره ففعله» فالاختيار الفعلي لا محالة مساوق للإرادة» فكل مختار 
مراد وكل مراد مختار» لأنه لو لم يختاره لما أراده» فوقغ نحو اشتباه لدى 
المفكرين. والمشهور يسميها بالاختيار» لكن أجد بحسب وجداني التسمية 


1 بالإرادة كملكة من ملكات النفس هو المتعين. 


وأما إعمال القدرة: ينبغي ان نلتفت أن الإرادة وحدها لا معنى لهاء والإرادة 
7 :امف القاضى ل فقأ العاجرء فان العاجز لو أراد ألف مرة 


وإنتعفة ل حيط د - تسم بون م بتع 1 


إذنء الإرادة مع القدرة هي المؤثرة» لان شخصا مشلولاكء لا تؤثر فيه 
الإرادة» لا تكون إرادة أصلاً. 

وقلنا سابقاء ان الإرادة هي ما كان بنحو العلّية التامة لانجاز العمل» ومع 
العجز يستحيل ان تتصاعد الإرادة والشوق المؤكد إلى درجة العلّية التامة لوجوذ 
المانع» وإن كان المقتضي في الخلقة موجوداء إلا ان وجود المانع» يمنع وجود 
الإرادة» فكل مريد بالعلّية التامة قادر» وكل قادر بنحو العلّية التامة فهو مريد» 
فهناك تساوي بين القدرة يشكلها المؤثر والارادة . 

إذن» إعمال القدرة هذاء ليس معنى كاف وحده بدون إرادة لأجل إنجاز 
العمل» ولأجل إنجاز أي شيء. ثم ننظر إلى لفظ (الإعمال) في قوله (إعمال 
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لمكم - 3 الأمر بين الأمرين 


القدرة) فانه مفهوم انتزاعي من تحريك القدرة نحو الإيجاد» وكل ألفاظنا مفاهيم 
انتزاعية . 


والعمدة. ما هو منشأ الانتزاع من عالم التكوين الباطني الذي يكون هو العلّة 


التامة لوجود الفعل؟ فالإعمال عنوان انتزاعي» وقد قلنا: ان النسبة بين الفاعل | 


والمفعول تارة تفنى في الفاعل» وأخرى تفنى في المفعول» فلو لوحظت القدرة 
هي فاعلة» فإعمالها فانية فيها. 

فمنشأ انتزاع الإعمال هي عين القدرة» وليس شيئا آخر ‏ كما أشكل السيد 
الأستاذ 5 على مسلك الشيخ النائيني 225.. 

إذن كلا الاصطلاخين الذين مشى عليهما الشيخ النائيني 585 ليسا 
صحيحين» وقد أعرضنا عن المطالب الأخرى» من قبيل (هجمة النفس) 
وغيرها. 


شبكة ومنتديات جامع 
الأطروحة السابعة: 
هي أطروحة السيد الأستاذ 865 التي يرجحهاء أو يدافع عنها. ولخص 
نظريته في درس من دروس الأصول في عدة نقاط: 


النقطة الأولى: إنه قال: لو التزمتا بان قانون العلّية مبرهن عقلاء وقد تم 


َو عليه الدليل كاملاء فلا يكون قابلا للتخصيص. 


إلا ان قانون العلّية ليس مبرهناء وإنما هو نتيجة لحكم الفطرة السليمة» لا 
نتيجة للبرهان» .وقد ذكرنا (في الأسس المنطقية للاستقراء) استحالة البرهان على 
قانون العلّية» إذا وجدت العلّة وجذ المعلول» وهذا يستحيل البرهنة عليه لوجود 
دور واضح . 
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نظري» لأنه من البديهيات الأولية التي يستحيل عليها البرهان» بل هي باب كل 
برهان . 

حينئذ قال : إننا نسأل الفطرة السليمة : ما هوجعدوة فالؤن العلية؟ فإن أجابت 
ان كل ممكن على الإطلاق هو محل العلية» فهو المطلوب» وإن أجايت ان 
بعض الممكنات هي كذلك دون عض كما هو المطلوب الآن» من حيث ان 
الممكنات بالتكوين لها قانون العلّية» وأما الأفعال الاختيارية ليس لها قانون 
العلّية . 


وإذا رجعنا إلى الفطرة وجدناها تحكم: بأن الممكن بما هو ممكن غير قابل 


للوجود» لتساوي حالة الممكن إلى «الوجود والعدم) فلا ترجيح للوجود مع 8 


صرف الإمكان . 


النقطة الثانية: إن ترجيح الوجود يكون بمرجحين لا بمرجح واحد كما هو 
المشهور: 


أحد المرجحين : هو قانون العلية. 
والمرجح الثاني : السلطنة. 


والسلطنة صفة موجودة للفاعل» أي لكل فاعل مختارء المشهوز يسميه 
(بالاختيار)» ومنهم من يسميه (بالإرادة)» وأما هو - السيد الأستاذ 5 - يسميه 
بال ل 


هو يعرض عنوان (السلطنة) كبديل لخصوص الأفعال الاختيارية» ثم يقول: | 
| أن السلطنة» يكفي ان تقارن بالإمكان من جهة وبالوجوب بغيره من جهة أخرى . 


)١(‏ ظ: مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر 


الصدر 35/ تأليف: السيد محمود الهاشمي/ ج؟/ "لا. 
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فإذا قارنّها يصغة"الإمكان للممكنات وجدنا انها تش تشترك مع المكان في شيء 
وتختلف معه في شيء. فهي تشترك مع الإمكان بضفة التساوي للوجود والعدم 


شيء وهو ان الإمكان لا يترجح فيه الوجود إلا بمرجح, إلا ان السلطنة لا تحتاج 


| معناها: إذا أراد فعل» وإذا 


لم يرد ترك. أما ان نجعل معها صضميمة» أي إذا أراد مع ضميمة فعل» فهذا 
ليس متسلطاء بل خلف السلطنة. وإنما السلطنة هي الحرية التامة في ان يفعل 

فإذا قارنًا سلطنة بالوجوب - الوجوب بغيره ‏ وجدناها تشترك معه في شيء» 
وتختلف معه في شيء آخر» فهي تشترك معه في انها لا تحتاج إلى ضميمة» 
والوجوب بعد نجازه لا يحتاج إلى ضميمة . 

وتختلف عن الوجوب يغيره» بان الوجوب بغيره سبب لضرورة الوجود» 
ووجوب الوجودء الوجوب معئاه ان العلّية قهرية» وإن المعلول يوجد رغما 
عليه» لأنها أسباب تكوينية. 


وأما السلطئة» فليس نتيجتها ضرورية» وإنما تبقى أيضا على نحو الترديد» 


الل لال لأنها لو كانت ضرورية لانتفى معنئ 
لل السلطنة أيضاً. 


النقطة الثالثة: إن في هذه الأطروحة كبرى» وصغرى. حيث عرض 
الكبرى: بان السلطنة يمكن ان:تثبت لأي فاعل مختارء وأما ثبوتها الفعلي أو 
وجودها الجزئي» فهو ما يتعرض له في الصغرى. 


فيقول سيد الانداذ 89 تن المتغرى : ان صفة السلطنة يمكن إثبات 
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ا وجودها وتعينها في الله سبحانه وتعالى فن حيث معنى الإرادة» وثبوت القدرة 0 
والإرادة له سبحانه وتعالى ‏ وهذا خارج عن محل الكلام» وإنما داخل في علم 4 
الكلام ‏ ومحل الكلام الآن في أفعال الإنسان. 
وقال: إن هذا مما لا يمكن إقامة البرهان عليه» وإنما يُثبت بأحد طريقين: 
-١‏ الوجدان. 


؟-- ظاهر الشريعة. 


أما ثبوته بالوجدان» فباحد تقريبين: ْ 
5 التقريب الأول: أن يقال: ان الإنسان حينما تحصل لديه مبادئ الفعل الآ 
5 الاختياري» من قبيل التصورء والتصديق, والإرادة (أي الشوق المؤكد) يجد ان | 
انجاز العمل لا زال ممكنا له كما هو ممكن تركهء حتى بعد وجود المقدمات الآ 
فهذا وجدانا له سلطنة» فبحس بالسلطنة حسا. 


)| وأقول: أي بالعلم الحضودي, وإذا التفتنا إلى ذلك تحضل بالعلم الآ 
الحصولي. / 
)1 التقريب الثاني : أن يققال: ان الفرد حينما يواجه أمرين أو احتمالين (كطريقي || 
3 الهارب؛: ورغيفي الجائع)»؛ فهو يختار أحدهما بلا مرجح؛ وهذا معناه إنه ١‏ 
| استعمل سلطتته التي لا تحتاج إلى مرجح كما حققنا في الكبرى ‏ فيما سبق -. ا 


وقال هنا : لو احتاج إلى العلّية لمات جوعاء لأنه في ظرف العلية لا توجد ' 
8 علّة لهذا الرغيف» ولا.توجد علّة لهذا الرغيف» فينبغي ان يقول الجائع : بان |53 
7 الترجيح بلا مرججح موجود في كليهما فيستحيل ان آكل أيا منهماء فيموت جوعاء 6 
| فإنما يختار أحدهما بالسلطنة . 


ثم قال كأنه أورد على نفسه دفاعا عن الفلاسفة : لبعض الفلاسفة ان 
يقولوا: ان الترجبح موجود في المبدأ الأعلى» أي ترجيح رغيفي الجائع وطريقي |( 
1 الهارب كعلم الله سبحانه وتعالى والملائكة ونحوها من العلل التي ثبت في لآ 
89 الفلسقة انها مؤثرة في العالم المادي كلهء فحينئذ ينتفي التقريب الثاني» ويبقى ا 
| الحال على التقريب ا الوجدان”"' وتبة جح هله سيق لتر إليهاء وهي م 
8 موجودة في التقوربيات”". وغر دق باق 5 وهي : هل ربمكى الجيع © 
: بين التقرييين؟ وذلك بادعاء ا الرجدان على التنلطة :سواه أكان بإزاء العلّة ١|‏ 
3 الاعتيادية المنخوج فاجيا» أو اإزاء العلّة بالمبدأ الأعلى» يعني ان الوجدان حاكم 
| يبراءة العمل طن اس ع ل ا 
العلل غير المنظورة فيه أثرء بحيث ان الوجدان خاكم بنفي العلل غير المنظورة 
©] أيضاء وهذا مشار أليه في (التقريرات)» وربما أخذه المقرر من مناقشة أستاذه 
| شفاها. ١‏ 

بيد ان هذا يتوقف على مقدمة؛ وهي: إننا نستطيع ان ننفئٍ تأثير العلل العالية 
]| في إيهام الفرد بالسلطنة» فقد يكون الإنسان متسلطا وله سلطنة ووجدانية إلا ان 
© هذا الوجدان كاذب إذ المبدأ الأعلى أراد إشعاره بالسلطنة وجداناء أما ان هذا 
الوجدان مطابق للواقع» أم لا؟ فكيف نثبته؟ 
وإذا كانت المناقشات على هذا المستوى فالوجدان غير صحيح؟؛ إنما 
| الوجدان بالمقدار المتعارف في العلل المادية» فمن له سلطنة» له ان يأخذها بنظر 


)١( /‏ ظ : مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر 39 
الصدرة/ تأليف: السيد الهاشمي/ ج؟7/ "”. 

8 (؟) مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر 
الصدرة#/ تأليف: السيد محمود الهاشمي 
() تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدرةقك / تأليف: الشهيد 4 
السعيد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدرك# / المخطوطة. 1 


الاعتبار أو لا يأخذهاء وليس أكثر من ذلك. 


هذا ما قاله: بالثبوت الوجداني» أما الشرعي فلا أثر له في التقريرات؟ وهذاق 
نسيان لا عذر عليه؟ بيد أنه فى كتاباتى موجود. 1 


وفيها”"'' قال: وبهذا تتضح محصلة البحث في ثنة تنقيح الكبرى كفرضية» وهي 7 
إبكاذ اساطنة لقاع المختارء وحيا تنيت كبرى اللطتاء يدقع ها برها 
الجير . لان القاعدة تقتضي (دخول الاحتمال يبطل الاستدلال). فإلى هنا يسقط 3 

تكليفناء ويكفي بيات كبرى السلطنة ردا على الجبريين» ولا حاجة إلى صغراها 0 


فلذا يقول: وإما إقامة البرهان على صغرى هذه الكبرى ‏ وهو وجود هذهك 
السلطنة في الإنسان ‏ متعذرء لان الأمر ليس برهانيا ‏ كما سبق قيل ‏ بل يرجع |3) 
إلى الوجدانء أو المصادر الشرعية» أي نأخذ من الشريعة ‏ ان السلطنة ثابتة ل 
للإنسان ‏ كخبر صادق لا مناقشة فيه؛ وبهذا من الصعب ان نسنتفيد صغرويا من الم 
أبناء العامة بإزاء المجبرة» إذ أني خبر من أخبارنا لا يكون غالبا مقبولا وحجة |3 
لدى أبناء العامة (لا أخبار الأمر بين الأمرين» ولا ضرورة المذهبء ولا التواتر ال 
في المذهب). وإن أثبتناها في مذهبناء بيد انها غير ملزمة لهمء وأما قضية 
البراهين العقلية إنما هي برهان ببرهان وليست شرعية . 

والمصادر الشرعية: يعني إننا غضضنا النظر عن الحكم العقلي» وجثنا إلى 
الحكم الشرعي» وليس ثمة حكم شرعي في مذهبنا نستطيع ان نثبته في مذهبهم» 0 
إلا بعد إثبات أصل المذهب. 7 

ثم إنه رنّب أمرين على أطروحته ليكونا نتيجة لما قاله: 

الأول: إنه يترتب على الأطروحة التي ذكرناهاء بإثبات السلطنة في الأفعال () 


(1) تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدرك# / تأليف: الشهيد ؟) 
السعيد آية الله + النظمى السيد محمد محمد صادق الصدركر / المخطوطة. 


8 الاختيارية للإنسان» بان هذه الأفعال بقسميها ‏ أي الأفعال الخارجية :. كالصلاة». ال 
والمشي» والكلام» وغيرهاء والباطنية : وهي الاختيارء والإرادة - إنما هي أقغال اله 
الإنسان» وليست أفعال الله سبحانه وتعالى. 
أما الأفعال الخارجية : فإن قلنا انها أفعال الله سبحانه وتعالى لزم الجبر . 
]| وأقول: لزم انتفاء السلطنة للغرذ بناء على أطروحته» إذ بعد ان ثبعت الو 
]| السلطنة؛ يكون لازمهاء ان الأفغال هي أفغال المتسلط أو السلطان وليس غيرف اث 
بما فيه الله سبحانه وتعالى» وإلا كانت السلطنة منفية. : 
وكذلك الأفعال الباطنية أيضا من أفعال الإنسان نفسهء لان الإرادة لو كانت |( 
ونقول: لزم انتفاء السلطنة» لأنه وإن كان الفعل إراديا ألا ان الإرادة ليست 


بالإرادة» إذن فلا سلطنة له على إرادته» وبالنتيجة ‏ بحسب علّة العلّة ‏ يعود وا 
الفعل إلى الجبر وتنتفي السلطنة. 
| . “الثانني: إنه قال: من الواضح وجدانا ان الإنسان» وإن كان مختارا في بعض |4 
9 أعماله» إلا إنه ليس له اختياز مطلق أكيداً . 


ٍْ إذ جملة من الأشياء يكون الإنسان عاجزا عن انجازهاء وعملها أكيداء ولا 8 
(] يستطيع باختياره ان يفعل كل شيء .في العالم» هذا وجداني العدمء فما أكثر ايم 
| الأشياء التي تقع على رغم أنفه؟ : 
قد يقع سؤال» يطرح نفسة - باللغة الحديثة : ما هو الضابط فيما يدخل |3 
باختيار الإنسان وفي ما يخرج منه؟ ٍ 
“| ضابطه: إن تلك الأفعال التي يكون الاعتقاد بالمصالح والمفاسد تأثير فيها /3 
0 كو والتي لا يكون للاعتقاد بالمصالح والمفاسد تأثير فيها فهي غير 7 


الأمن: بين الأمرين 5 


9 اختيارية . أي حتى لو اعتقدت بمفسدتها فهي تقع أيضا. 
والأفعال التي تدخل تحت إدراك المصالح والمفاسد على قسمين: 
- الأفعال الخارجية كالصلاة» والمشي) وهو القدر المتيقن لكل ما قلناه: 


ب- الشوق والقصد إلى هذه الأفعال» أي ان الإرادة تكون بالإزادة» فيحصل |8 
هناك تشخيص للمصالح والمفاسد في المرتبة السابقة على الإرادة».فان |) 
حصل هناك تصديق بالمصلحة أراده» ثم فعله» أما إذا حصل تصديق ل 
بالمفسدة لم يرده» ولم يفعله . 


: إذن» فإدراك المصالح والمفاسد موجودة في المرتبة السابقة» أو متقدم رتبة ال 
:7 على الإرادة» فضلا عن الفعل الخارجي» وبذلك تكون مصداقا مما يدخل تحت 
8 إدراك المصالح والمفاسد فتكون إرادية» كما ان الفعل إرادي أيضا لأنه متأخر أك 


ا 


وهذا - بتفصيل مني - يكون بأحد وجهين: 
<١‏ ما أشرتُ إليْه وهو ان اح وو 0 
بالمصلحة والمفسدة» تكون» داخلة تحت هذا الصدد وهذا العنوان ‏ أي 
تكون مسلط عليها ومرادة ‏ فحين يرى مصلحة بالقيام يريد ان يقوم » لد 
ومن هنا كانت الإرادة داخلة تحت الاختيار» وتقع تحت التكليف 0 
كوجوب حب أمير المؤمنين عئلة وكذلك حرمة القصد إلى الكبائر» 
وكذلك أقل الإيمان وهو الانزجار القلبي من المفكر. 
؟- ان يدعى أن الإرادة يمكن نشؤها من مصلحة في نفسها دون ان يكون هناك |( 
مصلحة في المراد. 


مثلا: إذا أطي إنسان درهما جعلا في سبيل الا يُريد- ويد غملا بض النظر عن 0 


إنجاز ذلك العمل فتختلط المصلحة بالإزادة ‏ هكذا قالوا-0 , 


9 وأقول: :كما قد يقربه قوله ككل: «إن الله ينظر إلى قلوبكم لا إلى أعمالكم»”©, 
)| وقوله يئهِ: «نية المؤمن خير من عملهء ونية الفاسق شر من عمله»” . 


وأطروحة السلطنة قايلة للمناقشة من وجوه: 
0 
| الوجه الأول: إن هذه السلطنة المدعاة لا يمكن إثباتها لا بالبرهان ولا بالوجدان. 


1 أما عدم إثباتها بالبرهان ‏ وهو ما أقر” به السيد الأستاذ 285 - إذ ما يغبت 
بالبرهان هو وجود السلطنة لله تعالى وليس للمخلوقين. 

أما الوجدان :. وهو الإحساس الفعلي بالاتصاف. أي هو وجدان خارجي» 
5 أحس إنه شيء ما أبيضء أو أزرق» أو اتصاف داخلي كما لو أحسست بأنني 


)١( 9‏ ظ :يتاحت في غلم الإصول. أ تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمئ السيد محمد باقر 
ا ايت اليد .محمود الهاشمي/ ج71 84. 

: 0ط بحار الأثوار / ج50/ 148. 

ظ: جامع الأخبار / سي ني دار الرضي للنشر ‏ قم / ط5 / 
1 هم 0١‏ 

/0) ظ: الكافي / ج71 /84. 

ظ؛ التهذيب / أبو جعفر الطوسي / ذار الكتب الإسلامية ‏ طهران / 'ط4 / 1356ه +٠ش‏ / 
ج111/4. 

ظ: الاستبصار / أبو جعفر الطوسي / دار الكتب الإسلامية ‏ طهران / ط"/ ٠49١1ه/‏ ج7/ 
0 5 

ظ: وسائل الشيعة / محمد بن الحسن الحر العاملي / مؤسسة آل البيت لإحياء التراث- قم / 
طا/ ه/ ج١1‏ 4 09 جو / 60 

ظ: مستدرك وسائل الشيعة / الميرزا حسين ألنوري / مؤسسشة آل البيت لإحياء سن 
طا/مم اه / ج١/‏ كلق كال "اق كف فلل 

ظ: بحار الأنرار / جلا /1لل اج/لا/ 24لا عق "حل ككل كحت لإدك ورين 
حل لل لمكن لمن مف لف ا ا ل لف اه 


جوعان» أو عطشان» أو نعسان. 


بيد أننا لو بحثنا في داخل نفوسنا لوجدنا أمرين: 

-١‏ الاختيار. أفبكة ومنتديان جب لاّة] 

؟- الإرادة. ا 
أما الاختيار» فباعتبار وجدانية تعدد الفرصء. والاحتمالات للتصرف. 
وأما الإرادة» فباعتبار وجدانية وجود الإرادة بنفسهاء: أني أريد الشيء 
5 فافعله . 0 
ولا نجد شيئا غير (الإرادة» والاختيار)» فإن لم يرجع معنى السلطنة إلى 
أحدهما فهو غير موجود بالوجدان» وإذا زجع معنى السلطنة إلى أحدهماء انتفت 
| هذه الأطروحة» لأنها تعود إلى أطروحات أخرى تعترف بالإزادة والاحختيار. 
فى حين ان هذه الأطروخة أبدلت المضمون من الإرادة؛ والاختيار إلى 
| السلطنة» والسلطئة غير محسوسة بالوجدان أصلاء أي بالإحساس الفعلي ولا 
(8 يوجد إحساسي فعلي بها أكيدا. 
| الوجه الثاني : وهو لمناقشة التقريب الأول. 
إنه قال: إن الفرد الفاعل المختار حيئما يتصاعد الشوق في نفسه يحس إنه 
ف مع ذلك مخيّر بين الفعل والترك» وهذا معنى السلطنة» وقد أثبتها بالوجدان” . 
مناقشته: إننا نقول: هذه صغرى صحيحة, أي الإنسان في مراجل الإرادة 
9 الباطنية له ان يفعل وله ان يترك» بيد ان هذا لو كان هو التفسير الوحيد المنحصر 
ا بالسلطنة» لكان وجهاء ويرهاتاء» لكنه ليس هو التفسير الوحيد المنحصر بالسلطنة» 
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وإنما قابل للتفسير بوجوه أخرى» منها ما قلناه: (إن كل مراحل الإرادة تحت | 
الإرادة» التصور تحت الإرادة» والتصديق يمعنى من المعاني تبخت الإرادة» والشوق ال 
تحت الإرادة تكد وت الإرادة؛ والإرادة أيضا تحت الإرادة»)ء فيكون |( 
إذا محل الا لقم ا ا عُلى خصوص السلطنة . 
نعم الفعل في طول الإزادة التي هي علّة تامة لا يكون خارجا عن قانون ل 
العلّية» بل الإرادة هي الجزء الأخير من العلّة التامة» لكنه مع ذلك هو مراد بذاتية لوآ 
الإرادة؛ :“فكون الإرادة موجودة في مراحل علل الفعل الاختياري صحيحء ولكن ال 
ليس لأجل عنوان السلطنة» بل لعنوان الإرادة وبتعبير آخرء ربما بالسلطنة» وربما |4) 
بالإزادة» وربما بالاختيار» كل ذلك ممكن. فإثبات أخد العناوين بالذات |( 
مصادرة» وأخذه مسلما مع وجود احتمالات أخرى في غير مخله. ١‏ 
الوجه الثالث: وهو لمناقشة التقريب الثاني. ١‏ 
وكان خاصله : إن الإنسان جينما يواجه احتمالين للتضرف كطريقى الهارب» ا( 
ورغيفي الجائع». يكون خارجا عن قانون الغلّية» ولو كان داخلا. في قانون العليق الآ 
لمات جوعا في حالة الترجيح بلا مرجح. ففي حالة: الممكن بما هو ممكن لا ألم 
يترجح وجوده على عدمه» فبقانون العلّية تكون المسألة غير منتجة وعقيمة» أما|ف) 
بحسب السلطنة فلا تكون عقيمة لأنه يمشي إلى اليمين أو إلى الشمال طبقا 
لسلطنته» وبالوجدان إنه هو.يختار أي قرص ليأكله؛ :وهذا كأثر للسلطنة لا كأثر ا 
لقانون العلّية. 


هذا قابل للمناقعة بأكثر من وجه: 


أ- هو يدعي أن هذات تقريب للوجدان» وقد فسرّنا الوجدان بأنه الإحساس أل 
الفعلي بالاتصاف» بيد ان هذا لا ينتج الإحساس الفعلي بالاتصاف إلا بعد الل 
الابتلاء بالجوع بمعنى ان يكون هو الذي دار أمره بين ن الطريقين أو ١‏ 


في حين إننا نسمع من الخارج مسألة طريقي الهاربء ورغيفي الجائع» | 
فإن كان هناك وجدان» فوجدانية الطريق لصحة البرهان» وليس بمعنى الآ 
الإحساس الوجداني بالاتصاف. فهذا ليس بوجدان؛ بل من قبيل ١‏ 
المصادرة» ولا يتوفر فيه الإحساس الفعلي بالإتصاف. 


1 


- ان هذا الذي قاله من ان اختيار أحد الطريقين أو أحد الرغيفين خارج عن ((] 
قانون العلّية» ليس.بصحيح» وقد رددناه» بحسب القواعد التي أعطيناها إن 
فيما سبقء لان اختيار أحد الطريقين إنما هو بالإرادة. وقد جمعنا كما | 
جمع المحققون من لفلاسفة» بين الإرادة وبين قانون العلّية- ولا متافاة 
بين قانون العلّية والإرادة - لان الفعل الاختياري.يوجد بعلة تامة جزؤها | 
الأخير هي الإرادة وهذا يكفي . : 


ت - ينبغي ان يُعرض هذا المطلب وهو اختيار أحد الطريقين كشيء مضاد ال 


للمجبرة» وطاع او الب ال ا 
أم لا؟ 3 
3 


| . إذلهمانيقولوا: ان الله سبحانه وتعالى أجبره أو أوجد عنده الإرادة ‏ أما (( 
أجبره على الفعل» أو أجبره على الإرادة ‏ في ان يسير في هذا الطريق الذي إلى : 
اليمين »: أو يأكل هذا الرغيف الذي إلى اليسنان: 


وقد أشار هو في ثنايا كلامه إلى هذا المعنى- ذكرته في كتاباتي -: قال: لز 
وهذا يؤيد هذا الإشكال الذي تقدم - بأن الفلاسفة لو جاءواققالوا: ان هذا |3 
الاختيار ناشئ من مبدأ أعلى كالملائكة» وعلم الله سبحانه وتعالى» فقد سقط |© 
هذا التقريب. 


فللمجبرة ان يقولوا ذلك: وهو وجوه الاحتيان من مبدا أعلق؛ وليس بإستاده © 
إلى انلوقي وَإنهما بإسناده إلى الخالق. مار 3 


1 


إن قلت: إن المخلوقين لا يستطيعون ان يفرضوا رأيهم على المخلوق 

8 الآخر. 

]1 جوابه: الإشكال مندفع في العلاقة بين المخلوق والخالق؛ لان الله سبحانه 

| وتعالى يستطيع ان يفرض رأيه» وإرادته على المخلوقين كافة» وبالأسلوب الذي 

#ايراه مطابقا للمصلحة والحكمة. 

1 الوجه الرابع : في مناقشة الجمع بين التقريب الأول» والتقريب الثاني: 

15 إذ التقريب الأول: يدعي وجدانية وجود السلطنة» والتقريب الثاني: يدعي 

و انتفاء التأثير من مبدأ أعلى . فإذا جمعنا بينهماء تكون النتيجة: الوجدان قاض 

(إ بانتفاء وجود التأثير الأعلى» فإذا استطعنا ان نقول بان الوجدان قاضء بأن الفعل 

#افعلنا وليس فعل المبدأ الأعلى أصلاء اي ل ويكون 

4 المطلب صحيحا ووجدانيا. 

6] "إلا أنه مع ذلك لا يمكن لنا ان نقول ان الوجدان قاض بانتفاء تأثير المبدأ 

]| الأعلى وذلك لعدة وجوه: 

-١‏ إن هذا الوجدان حجة على القاطع به أو قل علئ مدعيه» فلعل شخصا ما من 
المجبرة يأتي ويقول: ان الؤجدان عندي ليس كذلكء» أو يقول: ان الوجدان 
قاض بالمبادئ العليا التي تفرض إرادتها على المخلوقين» فماذا نقول له: 
عندئذ يصبح هذا الوجه دعوى مقابل دعوى» وليس برهانا مقابل دعوى؟ 

"- إن الإنسان الاعتيادي الذي يأكل ويمشي على الأرض يستطيع ان يدعي 
وجذان ما في نفسهء أي الإحساس الفعلي بالاتصاف لما هو قريب إليه» 
ولصيق به. 
أما ان يدعي الوجدان بالنسبة إلى المبادئ العليا. فهذا سخف من القول» 
إذ لا يستطيع الإنسان ان يعسن بالوجدان بأي مبدأ من تلك المبادئ العليا 
لأنها محجوبة عنه وبعيدة عنه . 


/ 


“- مضافا إلى القول: ان الوهم قد يكون مرفوضا من مبدأ أعلى من 
لكنه لا يمكن ان يكون مرفوضا من الخالق لأنه قادر على كل شيء. 
الوجه الخامس: نناقش المصادر الشرعية». بعد ان قال: ان السلطنة ‏ وهذه || 
الأطروحة ‏ تثبت أما بالوجدان» وأما بالمصادر الشرعية . 
نقول: هل هذه اما ا د رم ل د 


بحجة؟ 
نستطيع أن نقسم المجبرة على قسمين: 
5 ع ١‏ 0-0 1 
أ- إما مسلمين . شبكة ومنتديات جامع الال 
ب- وإما غير مسلمين . | 
أما إذا لم يكونوا مسلمين» بما فيهم الماديين» أو غيرهمء فالمصادر : 
الشرعية بالنسبة لهم غير معتبرة أكيدا. وأما لو كانوا مسلمين» فهم ليسوا على (! 
مذهبناء فضرورة المذهب بالنسبة إليهم أيضا غير معتبرة. : 
والأخبار أيضا على قسمين: 
أما فا وزد يعنؤان «لا جبر ولا تفويضء ولكن أمر بين أمْرين»» فهذا أول 3 
الكلام بالنسبة لهمء ولا يتعبدون بقول أئمتنا (سلام الله عليهم) . أما إذا قصد من |8 
الأخبار قسمها الثاني» وهي التي تكون لها شروحات معينة» وتفاصيل معينة» |3 
فهذه يطعئون فيها سنداء لأنه واضح في الذهن التقليدي» أو الموروث عندهم: 
أن هذا (مترفض) أو فيه (رفض). 
إذن فحديثه مدفوع وساقط عن الحجية» فكيف إذا كان قطعا إنه من الشيعة اَم 
أو من الرافضة. 


وقال: ان السلطنة تبت مسا ادن كاه نعلا 6 


١‏ سبحانه وتعالى لزم الجبر؟ 


5 نقول: لو كان المطلب برهانيا كان له وجه بيد ان مطلبك ليس برهانياء» 
|| واللازم الوحيد الذي تركته هو لزوم الجبرء وهو في نظر المجبرة ليس باطلاً. 

| الوجه السادس: إنه قال: ان أطروحة السلطنة تُثبت ان الإرادة من فعل الإنسان» الم 
4 ولينست من فعل الله سبحانه وتعالى» إذ لو كان الفعل بدون الإرادة» أو لو 
كانت الإزادة من فعل الله سبحانه وتعالى للزم الجبرء وحيث ان الجبر 
باطل فالإرادة موجودة والسلطنة صحيحة: 


1 نقو لط جزرييه ج صليفنه بلإوردناه ‏ سابقا : ان لزوم الجبر ليس لازما باطلا وإ 
1 في نظر المحجبرة تتافا إلى نقطة أخرى ينبغي الالتفات إليهاء وهي: أن في هذه إل 
8 الفقرة من تفكيره يجمع بين فكزة السلطنة» وفكرة الإراذة» والمفروض ان 
9 أطروحة السلطنة تعوض عن فهم الإرادة» أو معنئ الإرادة» أو قل أطروحة 
الإرادة» فالجمع بينهما من مستأنف القول» إذ لو فرضنا ان الإرادة معني صحيح 
| وثابت في النفس» فهو يكفي عن معنى السلطنة ولا حاجة إلى افتراض السلطنة . 
| الوجه السابع : نقول في السلطنة كما قلنا في الاختيارء حيث كان الفرق الرئيس 
بين الاختيار والإرادة هو: ان الإرادة صفة واقعية موجودة حقيقة في 
النفس. 
أما الاختيار فهو مفهوم انتزاعي منشأ انتزاعه هو ما يسمى فرص التخبير للإنسان. 
نقول: إننا يمكن ان نصف السلطنة بما وصغنا به الاختيار من أنه مفهوم 
و انتزاعي وليس له-ما بإزاء بالخارج» ولعل ما بإزائه بالخارج هو الفعل الإرادي. 
9 والفعل الإرادي: نسميه فعل مسلط عليه الإنسان وقادر عليه الإنسان» 
فالسلطنة منشأ انتزاعها الإزادة» وليس شيئا آخر زائد على ذلك . وإن كان هناك 
: منشأ انتزاع غير الإرادة بمعنى:ان الإرادة غير موجودة» ومع ذلك منشأ انتزاع 


ا 


ا م ا مج ل 2 دك 20 لون 


عي الأمر بين الأمرين لي الت اا مي 


| السلطنة موجود فهذا غير معقول لأننا لا نحمن به وجدانا. 
© الوجه الثامن : وهو من الوجوه الرئيسة. 9 
حاصله : إن أطروحة السلطنة تعوض عن قانون العلية» وإن المعلول» أو أي 
شىء يمكن ان يوجدء أما بقانون العلّية» وأما بالسلطنة» فهل هذا صحيح؟ 
هنا لا بد ان نرجع إلى مصدر الإذعان بقانون العلّية» وهو ليس إلا اليقين 
؟] الناتج من العقل النظري الحاكم بقانون العلّية» وهو إذا تمت العلّة وجد 
3 المعلول» ولا يوجد الممكن إلا بعلة» وإلا بمرجح» أو نحو ذلك. فتسأل العقل 
النظري وهو موجود عندنا جميعاء هل أنت هكذا تعوض بالسلطنة عن قانون 
العلّية» أم لا؟ | 
4 وقد قال: إن السلطنة تثبت ان الإرادة من فعل الإنسان كما انها تغبت 
الفعل الخارجي من فعل الإنسان. 
5 ويمكن تقريبه بأمرين: 
الأول: ما قاله: لو لم تكن إرادة للزم الجبرء ولانتفت السلطنة؛ وحيث ان 
السلطنة مونجودة» فبالقيّاس الاشتئنائي نعرف أن الإرادة موجودة» قينتج ان 
الإرادة من فعل الإنسان» لأنها لو كانت من فعل غير الإنسان للزم الجبر» 
وما كانت منتجة للفعل الاختياري» وللسلطنة الاختيارية . إلا ان هذا 
الدليل في نفسه ليس يصحيح» وذلك لأكثر من وجه واحد: 
-١‏ ينبغي ان نتذكر كلامه : (لو لم تكن الإرادة من فعل الإنسان للزم 
الجبر)» نقول: لاء ان لزوم الجبر ليس مساوقا مع انتفاء الإرادة» 
لأنك حينما حذفت الإرادة أثبتٌ السلطنة فى محلهاء ويمكن القول: 
إذا ثبت أحذ الأمرين من الإرادة أو السلطنة لم يلزم الجبر. 
0 : إذا انتفت الإرادة لزم الجبر. 
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5 - إن لزوم الجبر ليس محذورا للمجبرة» فماذا يكون الجواب من هذه 5 

الناحية؟ فينسد باب هذه الأطروحة»ء لأنها تخاطب المجبرة» لا انها |0 

تخاطب العدلية . 

الثاني : تعليقا على قوله: (إن اتصاف الإنسان بالسلطنة تثبت ان إزادته مقسنة د 

إليهء وليس إلى الله سبحانه وتعالى) . 

فنقول: لولم تكن إرادة لم تكن سلطنة» لان الإرادة من قبيل انها علة أ 

السلطنة» فإذا انتفت العلة انتفى. المعلول» فإذا انتفت الإرادة» انتفت السلطنة» 
وإذا وجدت الإرادة وجدت السلطنة. إلا ان هذا ليس بصحيح لأكثر من وجه: 


أ- لان للمجبرة ان يقولوا: ان السلطنة ناتجة من الإرادة» وهذا مطلب في إق 
نفسه له وجهء إلا ان الإرادة لا يتين ان تكون من فعل الإنسان. بل من (ذ, 
فعل الله سبحاته وتعالى» اين فيل الأسياب العليا كما عبر هوك 
حيعذ» مايه . باو بس وبال العلياء فالمعلول أيضا سيكون من فعل 
الأسباب العلياء وتكون النئيجة: ان كلا الأمرين الإرادة والسلطنة معا الآ 
منتفيان عن الانتساب إلى الإنسان. 50 

ب- لا يمكن الجمع بين الإرادة والسلطنة؛ وذلك لان الفعل أما ان يكون | 
ناتجا من الإرادة» أو ناتجا من السلطنة» لا ان هناك صفتين مجتمعتين 8 
مستقلتين في النفس»ء إحداهما الإرادة» والأخرى السلطنة» فأما ان تكون الآ 
السلطنة ثابتة يدون الإرادة» وأما ان تكون الإرادة ثابتة بدون سلطنة . 


وإذا دار الأمر بين هذين الاحتمالين نقول: ان الإرادة ثابتة والسلطنة |3 
منتفية» لان الإرادة أمر وجداني والسلطنة أمر انتزاعي» أو قل : اعتباري» |.؛ 
فحينئل» نأخذ بماهو أكيد الصحة وهو وجود الإرادة» ومع وجود 7 


. 3 الشهيد. السعيد آية الله العظمى السيد محمذ باقر الصدر‎ )١( 


017 


م 


الإرادة» لا حاجة إلى افتراض وجود السلطنة. . 
الوجه التاسع: تعليق على قوله: (إن قانون السلطنة» أو صفة السلطنة يعتبر ١‏ 
استئناء من حكم العقل بقانون العلية)!'2: أي خروجا عن قانون العلّية. . 

يمكن ان يقال: إن هذا الذي ندعيه من خروج السلطنة عن قائون العلية هل 
هو بالبرهان» أو هو بالوجدان؟ : ا 


إن قلت : هو بالبرهان.  .‏ 


قلنا: إنك صرحت خلال نظريتك: ان النظرية ليست برهانية ولا يكون فيها 
البرهان وإنما تختص بالوجدان إذن» باب البرهان منسد من هذه الناحية ولا سبيل 


| إليه بإقرارك في خلال النظرية . 
)2 إن قلت: هو بالوجدان. 


قلنا: -١‏ لو لاحظنا وجداننا في العقل النظري» لا نفرق في الممكنات بين ممكن الا 

وممكن» سواء أكان فعلاً اختيارياء أو كان فعلا قهرياء أي يحتاج إلى علة || 

بصفته ممكناء وما دام الإمكان موجوذاء فالحاجة إلى العلّة موجودة. /) 
ويؤيد ذلك ما قاله في النظرية نفسها: ان صفة السلظنة لا تحتاج في إيجاد 6 
الفعل إلى ضميمة» والى زيادة'”": أي الممكن بما هو ممكن يصدر من م 
السلطنة ويوجد من السلطنةء.ومغلول لهاء ومعناه: يوجد بدون علّت, ١|‏ 
ويدون فاعل حقيقي» حتى بلا مرجح . 


؟- إن الاحتياج إلى العلة في الممكنات من الأوليات» التي هي من البديهيات» ١‏ 


(1) ظ: مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر اله 
الصدر (قد )/ ثأليفت: السيد محمؤد الهاشمي/ ج؟/ 57. دج 
(1) ظ: مباحث في علم الأصول / تقريرات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر أ 
الصدر (قد )/ تأليف: السيد محمود الهاشمي/ ج؟/ /ا. : 


5 *< أ 1 © الأمر بين الأمرين 9# 
7 0 
0 كات ا ال » والبديهيات لا يمكن ان تكون وز 
0 برهانية» وإنما هي وجدانية دائماء إذ معنى الأوليات» أي تقع في أول 0 
و قياس من أقيسة الوجود الحقيقي الذي تثبت 00 0 
و هذه الأوليات قبل أول قياس ككبرىء لا يوجذ أوسع منهاء ا 1 
3 منهاء لكي يبرهن بها عليها. » كما قيل في عالم التصورات ان مفهوم 7 
7 الوجود غير قابل للتعريف لأنه لا يوجد هناك كلي أوسع منهء كذلك ١‏ 
1 كبريات الأوليات» لا يوجد أوسع منهاء أي كلي تصديقي» لا كلي 5 
5 تصوري» فلا توجد قضية أوسع منهاء وبهذا ينسد البرهان عليها. 
1 حينئذ» للمجبرة ان يقولوا: ان وجدائنا يساعد بان كل الممكنات بما فيها. 4) 
5 الأفعال ل إلى علّة. فبما ان المناقشة وجدانية فقد يكون 
1 المجبرة و مداخ نور جتان اليد الأستاذ ققخ : 
5 خماة! يه نهم ليه 1 
1١‏ ؟- إن هذه ١‏ خمال ياف الم قلت العحاطعة و استثنائها من قانون العلية - لو كانت 7 
0 صحيحة؛ وكانت من أحكام العقل النظريء كان ينبغي ان يلتفت إليها /؟) 
5 3 5 7 
ل العقلاء والمفكبرون» والاختصاصيونء في مختلف العلوم ا 
1 والاختصاصات,» ومع ذلك لم يلتفتوا إليهاء والوحيد الذي التفت إليها ال 
9 95 5 
3 هو السيد الأستاة كتي؟ 7 
1 5 
18 إن قلت: إن الاستثناء من القانون العقلي غير معقول» وإنما هو من الأخبار» م 
| من قبيل التشريع» فإنه قابل للتقييد» والتتخصيص ذف في الشريعة . 
0 0 
88 جوابه: هذا إشكال غير وارد» فله ان يقول ا ل ل 7 
6 وإن كان له صورة الاستثناء . 5 
)| والسيد الأستاذ 666 يقول: ان قانون العقل النظري حاكم على حصة من | 
© الممكنات ‏ المعلولة بالأسباب القهرية ‏ أما الممكنات الاختيارية غير مشمولة ال 
9 اس سي به 0 
)١( 5‏ المنطق / الشيخ محمد رضا المظفر / ج7/ .51١6‏ 0 
7 ا 


اك ا بجاح رط حامق 


:كا تك اجا 2 ام 


كح كات 


| أساسا بهذا القانون. 


)| نقول: إن المشهور يحكم ‏ وأنا أدعمه ‏ في كلتا الحصتين ‏ حصة بالأسباب !ا 

القهرية» وحضة بالأسباب الاختيارية ‏ بقانون العلية» بيد أننا لو نظرنا إلى قول || 
جملة من (الفلاسفة العارفين): إنه ليسن في الكون سبب قهريء» بل كله يعود إلى الآ 
وأ الأمور الاختيارية» لأنه يعود إلى تكفل مخلوقات عالية أيضا هي مختارة ل 
(| بالتصرف» وليست مقهورة» وإلا لزم الجبر. 


هذا نفهمه بالسذاجة العرفية» وليس بالدقة الواقعية» فإذا ضممنا هذه الكبرى 
| إلى الكبرى التي أغطاها هوء انتفى قانون العلية» لقوله في الأفعال الاختيارية: 
/ إنه لا يوجد قانون العلّية» وهذا القول: ان كل نتائج الكون؛ إنما هي أفعال 
اختيارية» إذن» فلا يوجد فيها قانون العلّية» ويعود قانون العلّية إلى مجرد وهم؟ . 


والى خد ما (أُرجحٌ هذا المعنى): إنه ليس في الكون تأثير قهريء بيد أننا 7 


ا جمعنًا ‏ سابقا ‏ بين التسبيب.الإرادي» والأفعال الإرادية وبين قانون العلية» 
| وسوف يأتي ما أسختار ان شاء الله تعالى . 


| الوجه العاشر : نقارن هنا بين نظرية السيد الأستاذ 55 والشبيخ النائيني 8583: 

إذ قال النائيني 286: إعمال القدرة خارج عن قائون العلّية ”4 فكأن السيد الل 
5 الأستاذ 253 قال بالفكرة نفسهاءإذ بِدّل ل قانون العلية بإعمال القدرة؛ -وبدلها 

| الثاني بالسلطنة . 

“3 إن قلت: إنك أشكلت عليه فيما سبق بان التعويض عن قانون العلية بإعمال |!) 
© القدرة» يلزم فته وجود الممكن بصفته ممكنا لا بصفته ذو مرجخ أو ذو علقة» بل 0 
0 بقي على إمكانه» ومع ذلك فقد حصل» وهذا مستحيل! 


ْ (1) ظ:مباحث في علم الأصول / تقريزات الشهيد السعيد الأستاذ آية الله العظمى السيذ محمد باقر ا 
الصدر 283/ تأليف: السيد محمود الهاشمي/ ج١/‏ 854. 


5 أقول: إن هذا الإشكال وارد على نظرية السلطنة أكثر مما هو وارد على اذأ 
| نظرية إعمال القدرة» لان إعمال القدرة فيها نحو فاعلية وتأثير ‏ الإعمال» والتأثير 'ف) 
في القدزة على إيجاد الفعل ‏ إذن» فهناك مرجح مهما يكون» وإذا ادعى إنه © 
8 مستثنى من قانون العلّية كان له وجهء لان هذا التأثير قابل لإيجاذ الممكن أؤوا 
راجح الست 5 

إما قضية السلطنة التي هي مجرد صفة في الفاعل المختار لا أكثر 3 
ولا أقل -» لا يبدو لها تأثير حقيقي. فإذا كان ليس لها تأثير خارجي وحقيقي. لآ 
8 وجزئي» وتطبيقي- إن جاز لنا التغبير ا - أولى 5 
8 بالبعد عن قانون العلّية من نتيجة إعمال القدرة. 
إن قلت: ان الفعل حيئما يصدر بإعمال القدرة يصدر ممكناء والممكن 8 
5 متساوي الطرفين» فيستحيل وجوده في الخارج . 
15 قلنا: إذا أخذنا قانون العلّية بنظر الاعتبارء فهذا ‏ الفعل الصادر بإعمال 4 
| القدرة ‏ ممكنء وكل ممكن لا يوجد إلا بعلة» وإلا بترجيح» وإذا قلنا: ان شيئا 4ح 
0 ما خارج عن قانون العلّية» وبتعبير آخر: إنة مستثنى من قانون العلّية» فينبغي ان 
© نعترف إنه ممكن» وإنما وجد بصفة الإمكان لا إننا نفكر مع ذلك بعقلية قانون : 
© العلية . 


٠‏ الجواب عليه: يُشكل عليه؛ ان دفاعك عن أطروحة الشيخ النائيني 54 يأتي ()ا 
بنفسه على أطروحة السلطنة» لان أطروحة السلطنة أيضا تعتبر الفعل الاختياري |( 
5 خارج عن قانون العلّية. 


إذن» لا اعتبار للترجيح فيهء فليوجدء سواء أكان إلغاء العلّية باعتبار إعمال 7 
القدرة» أو باعتبار السلطنة . 1 
35 الجواب عليه: إن هذا الدفاع عن أطروحة الشيخ» وأطروحة السيد دفاعا 0 

تنزّلياء ليس دفاعا نؤمن به يأصل الفكرة. : 


| حينئذء توجد حصة من الممكنات» وهي الفعل الاختياري بدون علّة. سواء 
6 أقلنا: ان سبب ذلك إعمال القدرةء أو قلنا: ان سببه السلطنة» بيد أننا لا نتنزل 
أأعن أصل الكبرى» وهو قانون العلية. 

© الوجه الحادي عشر: استُعمل في هذه الأطروحات عدة اصطلاحات» فيما هو 
1 سيب باطني» وذاتي للفعل الخارجي (الإرادة» والاختيارة وإعمال 
القدرة. والسلطنة). فهل هذه الأمور الأربعة مرجعها إلى أمر واحد؟ أو 
إلى أمور متعددة؟ 


1 إن كلا منها مفسر بتفسير مشترك : له ان:يفعل وله أن يترك» إذن» جعت 
©| كلها إلى أمر واحد. 0 


8 فحينئذء هذا إشكالان تم بهذه الصيغة» يتسجّل.على كل من 
3 الأطروحتين . 

1 وذلك» لأننا نختار بان المطلب كله يعود إلى ما هو المشهور الصحيح من 
5 صفة الإرادة» وهى: صفة ثابتة؛ وراسخة فى النفس» ومخلوقة في النفس» 
0 ووجدائية الإحساس» وهي (لو أراد فعل» ولو أراد ترك). ١‏ 

: أما الأمور الأخرى؛ فهي انتزاعية» تُنتزع من عدة مناشيء, أو قل : ان هذه 
© المعاني ‏ الاختيار وإعمال القدرة» والسلطنة ‏ تُنتزع من الإرادة نفسهاء فنتمسك 


فإن قلنا: إن هذه الأمور متعددة في المعنى» فهنا خطوتان: 
أ- انها على الرغم من تعدد معناهاء إلا أننا أيضا نعيدها إلى شيء واحدء إذ 
انها بالدقة تختلف» ولكنها بالعرف لا تختلف» فان ما هو واقعي وصحيح 
منها هو صفة الإرادة. 


دهج لد اها جح رما امير د الي لد انا جح اي عت حوره ب رد لي 22-10 


اا 


اد در ها لج ص جم اد 


2 


5 
0 
آ 


مك 


0 


ل - ها ١‏ حا له ا 
ب- ان هذه القاعدة التي أعطيت لهذه المعاني جميعا لها إحدى صيغتين: 
-١‏ ان نقول: ان اك الال المخار (إذا شاء فعل؛ وإذا لم يشأ لم يفعل) . 


دن معدم طيد ب مها جسج توصي بهد 


نيمو ناميه جلو ان يفعل» وله ان يترك) بدون إدخال عنوان إل 


المشيئة (إذا شاء فعل) . 


فعلى التقدير الأول : يدخل عنؤان المشيعة» والمشيئة هي الإرادة لغة وعرفاء | 


ويمكن دعوى ذلك بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا بقصذ المعنى اللغوي» 


إذا لم يثبت هناك مغعنئ اضطلاحي نخاص به تعالى» ويد ان نعلم ان المشيئة 3 


بمعنى الإرادة للمخلوقء إذن فقد استعمل الإزادة في تعريف الاختيار نفسه» 


وفي تعريف السلطنة» حينئذ تكون الإرادة هي المقدّمة لأنها أقدم رتبة» وهي 0 


المحك والميزان» والقاعدة» في كونها منشأ انتزاع لكل من: الاختيار والسلطنة . 
أما على التقدير الثاني: ففي مثل هذه الصورة لا يكون عنوان الإرادة» 


وعنوان المشيئة مأخوذا فى هذا التعريف» إلا أنه يمكن القول: لا حاجة لنا ان 8 


نتنازل عمًا قلناه» من ان الإرادة ملكة راسخة بالنفس وقوة وجدانية الصحة» فى 
حين ان الاختيار والسلطنة ونحوها من الانتزاعيات» ليس بهذا الوضوح في 
النفقس الوجدانية . 

حينئل نأخذ ما هو وجداني» وندع ما ليس بوجداني» أو نقول: ان منشأ 
انتزاع السلطنة والاختيار هو الإرادة نفسها التي هي وجدانية بنفسها. 

حينئذ» كأن هذا التعريف يرجغ م إلى ذاك التعريف» ويرجع محصلهما إلى 
محصمل واحد. 


الأطروحة الثامنة: : ١‏ 
هي التي يمكن ان يقال: انها المختازة ي.إلا أنني في الوقت نفسه لا أريد 
التطاول على الأسرار الإلهية. طُ المطلب خينما َك بالنشسبة إلى الأئمة (سلا 


ل 


ته 10ج روات حوره نح لم الامج إعويا حت اوت نار دي الامج" انب دوم ات ديه اديج ملي :دح وهام .لبن سيرد 10 جح زم ٠‏ 


ا جح لعا الو سك 


ا ا ا : 


00 


6< رات لله ال ‏ الفي 1 


20-2 ير 78 


جا حا ل م يا حا اد ا 0 


0 04072 سك ب حت اريت لولم ندج كرد اج (لرا د 


كات نج لك 7 جاح امي 


2-8 


تكد 0ك 2< (مز 2ج 


5 الأمر بين الأمرين تج جا ١‏ م 


الله عليهم) لأنه من الأسرار الإلهية» التي لا يحتمل الناس بيانهاء فيكون البيان 66 


متعدّر أحياناء ومحرم أحيا20 


فنحن نتمسك بعدة قواعد مشهورية نضم بعضها إلى بعض للنستنتج (لا جبر» م 


ولا تفويض» وإنما أمر بين أمرين)» وذلك بعدة خطؤات: 
الخطوة الأولى : إن المختار من الصيغتين السابقتين» هي ان العلّة على حصتين» 


وليست على حصة واحدة (حصة ما به الوجود» وحصة ما منه الوجود)ء» ١‏ 


ومعناه ان الله سبحانه وتعالى له تدبير أو تدخل أو ملابسة» مع كل علّة 


علّة» ومع كل جزئي جزئي من العلل والمعلولات» وليس ان الله سبحانه | 
وتعالى مجرد كونه قاطعا للتسلسل اللانهائي كما يذهب إليه علماء و 


الكلام . 


ولا أريد ان أدخل في تفاصيل الأطروحات التكويئية التي سمعنا ان بعضها ١‏ 


يُعطي أهمية لعلّة ما به الوجود» وبعضها يُعطي أهمية لعلّة ما منه الوجود» 
وبعضهم يعتبرها متساوية في التأثيرء وغير ذلك. وما نحن بصدده لا 
يفرق في أهمية إخدى الحصتين :على الأخرى» وإنما المهم وجود كلتا 
الحصتين . 


الخطوة الثانية: وهي بمنزلة الصغرى للخطوة الاؤلى : 


)١( 9‏ والتي يود ان يسميها (أطروحة الإرادة الحرة). 


700 


قلنا سابقا ان الفعل الإرادي له علّة» أي ان وجوده بغلّة؛ وهي تتحصص 


إلى هاتين الحصتين (ما به الوجود ‏ الإرادة -. وما منه الوجود ‏ الفيض 


الإلهي -) فإن الإرادة بالنسبة إلى الفعل تكون بمئزلة علّة ما به الوجود ا 
لهء ولإيجاده» فإذا وجدت كجزء أخير من تسلسل مبادئ الاختيار ‏ على 73 
ما يعبرون -» حينئذ وجد المعلول بعلته التامة» أي بانضمام علّة ما به ل( 


مه راد 


07 
1 
1 


22 


7 اا ا ا 2 


الم 22 الجن توا ده 


ال 2 


الوجودء وهو الإرادة» الذي هو الجزء الأخير مع الفيض الإلهي الذي هو 
الخلقة . 

)| الخطوة الثالثة: أن نلتفت إلى ان الإرادة لا توجد دفعة» لان الإرادة تحتاج إلى 
3 علّة؛ وعلتها ما يسمى بمبادئ الإرادة» ومبادئ الفعل الاختياري» وهذا 
ل ل وه 
ويمثلون له ب (التصور» والتصديق» والشوقء» والشوق المؤكد» وغير 
ذلك)؛ وموضوعه الفلسفة أو علم الكلام» وليس علم الأصول» فنعترف 
في هذه الخطوة بأصل وجوده. - 

)| الخطوة الرابعة: قلنا: ان كل هذه الفقرات من مبادئ الإرادة وأسبابها إنما هى 
(فقرات إرادية) أي ان الفاعل ينتقل من واحد إلى واحد بإرادته وبقناعته» 
وليس بفرض خارجي ولا بإكراه- علة ما به الوجود -» ولا بإكراه من الله 
١‏ سبحانه وتعالى ‏ علة ما منه الوجود ‏ وإنما بسبب إرادي. 

© إن قلت : هذه الإرادة لا يُلتفت إليها عادةٌء لان مبادئ الإرادة تتسلسل في لحظة» 
وهذه اللحظة لا يدرك الفرد فيها انها مُرادة؟ 

جوابه: إن هذا المطلب في نفسه صحيح» أي يتسلسل في لحظة. أو في أقل من 
ثانية» إلا أنه يمكن القول بأنها مرادة تلقائية» أو قل لاشعورية» ويكفي ان 
ا الإنسان يشعر على ان هذه المبادئ قد تسلسلت في نفسه بقناعته وبرضاه. 
| الخطوة الخامسة: ينتج من الخطوة السابقة» ان كلا من الإرادة» ومن الفعل 
ا الإرادي» هو تحت الإرادة. 

8 أما الإرادة» فلما سبق من قولنا: ان الإرادة مسبوقة بإرادة غيرها. 
8 


وأما الفعل الإرادي : فلأنه مسبوق بالإرادة أيضاء وهذا يعني؟ 


5 الخطوة السادسة: ان قلت: إن افتراض الإرادة هي العلّة الدنياء أي ان الفعل 


يجب وجوده عند وجود علْته وهذا الوجوب ينافى الاختيار» وينافى 


الإرادية . 


#أقلنا: إن الإرادة هي بمنزلة العلّة للفعل الاختياري» وهذا مطلب في نفسه 


صحيح» لكننا قلنا في الوقت عينه : ان الإرادة ما دامت هي الجزء الأخير 
من العلة» إذن» فلا ينافي الإرادة» بل يؤكدهاء ويشددهاء ويصححها لا 
محالة . 


© لأننا إذا قلنا : ان الفعل أصبح واجب الوجود على رغم الإرادة» فهذا خلف كونه 


إرادياء وإن كان بالإرادة أصبح واجب الوجود بالإرادة» يعني ان الإنسان 
فعلٌ الفعلَ بإرادته» والفعل وُجد بتأثير من إرادة الإنسان» وهذا يكفى فى 
كونه فعلا مرادا. 


6 الخطوة السابعة: نقول إننا قد جمعنا بين قانون العلّية» وما بين قانون الإراذة . 
3 ولا منافاة بينهما على الرغم من ان السيد الأستاذ كت والشيخ النائيني26© 


وآخرين تنخيلوا ان الأفعال الاختيارية» إنما هي بمتزلة الاستثناء من قانون وز 
العلّية لكي يجعلوها اختيارية . 
ولكن لا حاجة إلى ذلك» بل هي اختيارية على الرغم من صحة قانون 
العلّية» وذلك بالخطوتين اللتين اتخذناهما: 1 
إحداهما: اعتبار الإرادة كأحد الأسباب العامة في الكون أي ما سميناه علّة (؟) 
ما به الوجود. 
الثانية : إن الإرادة بما هي جزء أخير من هذه العلّة لا تنافي الإرادة» أي هي 
-.. المنتتجة لهذا المعلول» أو للفعل الإرادي» وهذا يؤكد الإرادية لا إنه 


ل 0 


تدم 


شت اج ل قي جل ا 


50 


ادو ابا جحت اا مره نل اماج ااا ا لي كه ا ا ل 


الخطوة الثامنة: إشارة إلى إعمال القدرة التي ذكرها. الشيخ النائيني 2885 ٠‏ 


© وقلنا: إن الإرادة وحدها غير كافية» وإنما لا بد من فرض وجود القدرة على 
1 


الفعل» فان إرادة ما هو غير مقدور مستحيل» وخاصة إذا قلنا: ان الإرادة 
هي الجزء الأخير من العلّة التامة. فإذا كان إعمال القدرة يريد بها الشيخ 
النائيني 835 هذا المعنى» فهو مطلب صحيح» وهو يجتمع مع الإرادة. إذ 
ان إعمال القدرة بدون الإرادة لا يمكن.. كذلك الإرادة بدؤن إعمال 
القدرة لا يمكن» وإنما يجتمعان معا لانجاز الفعل. 
فان أراد الشيخ النائيني كك بإعمال القدرة الإرادة نفسهاء أي يوجذ شيء 
اسمه القدرة» وشيء اسمه إعمال القدرة» وإن الفرد يعمل قدرته. ويحرك 
قبدرته. عن طريق الإرادة» بإعمال القدرةء الإرادة نفسهاء فرجعحت 
أطروحته إلى أطروحتناء واشتركنا بمعنى واحد» ولا باس بذلك. 

الخطوة التاسعة: نحلل فيها مفهوم الاختيار. هل هناك شيء اسمه الاختيار بإزاء 
مفهوم الإرادة أم لا؟ وهل الإرادة وحدها كافية بهذا الصدد؟ 

يمكن ان يقال: إن فرص التصرف للفرد الإنساني كثيرة في مقابل ان فرص 
الحيوان أقل . | 

نقول: إن مبادئ الإرادة من التضور» والتصديق» والشوقء والشوق المؤكد» 
كلهاء حينما يتخذ الإنسان منها خطوة يستطيع ان يختار بالإرادة إحدى 
خطوتين؛ أو ثلاث خطواتء أو أربعة» ثم يتيخذ خطوة أخرى واحدة من 
مجموع» ثم يتخذ واحدة من مجموع» من ناحيتين: ناحية التصورٌ ويكون 
على أشكال مختلفة» ومن ناحية الشوقء وأيضا يكون على أشكال 
مختلفةء لا أقل في.كل واحدة منها احتمالين: احتمال الفعل».ؤاجتمال 
الترك وتضرب هذه الاحتمالات بعضها ببعض» فيكون للفرذ' تصرف كبير 
في كل احتمال» وفي كل فعل من الأفعال. 


م اه لي انا جح و كت 1 


2 ريت 200 


ا اه 1 


ال ا 2 


6ح لمات 2 لعا > رده ج0176 


ا 


م ا اي رت 


اج د 


8 الأمن بين الأمريق 


ا ا ا 0 


تج ا 


فهذه الخلقة.لله سبجانه وتعالى تكون منشأ لانتزاع عفهوم الاختيارء وهذا إن 
معنى آخر غير الإرادة. وهذا طبعٌ عام في أفعال الإنسان يشعر به وجدانا» وأما 3ق 


الإرادة فهي العلّة الأخيرة لإيجاد الفعل الذي يختاره ويفضله» ويقتنع به. 


فإذا كان المطلب هكذاء إذنء فقد صار منشأ انتزاع الاختيار شيئا غير 


الإرادة؛ ولكن هذه الفرص بهذه الاحتمالات تسمى اختيارا» والإنسان. بحسب إؤا 


خلقته مختار. والاختيار يمكن أخذه بحسب القابلية» وكذلك يمكن أخذه 
بحسب الفعلية» وكلاهما اختيار. 


فالاختيار بمعتى القابلية» ان نقول: هو فرد مختارء أي له قابلية الاختيار» 
أي له ان يفعل» وأن يترك» وكذلك الاختيار الفعلي هو أيضا اختياري أي إنه 
اختار الفعل على التركء أو اختار التزك علئ الفعل؛ فاختياره قد تعلق بأحد 
الطرفين بغينه» هذا أيضا نحو من الاختيار. لكنه اختيار لمطلب جزئيء وذلك 
اختيار بحسب القابلية:؛ وبحسب الخلقة. . 


حينئذ» إذا قارنا بينه وبين الإرادة وجدناء» ان الاختيار وحده غير منتج لوجود 
الفعل» بل بحسب فهمي ‏ ان الاختيار: بمنزلة الشرط لوجود الفعل 


الاختياري» والإرادة: بمنزلة المقتضي لوجود الفعل الاختياري» فإنها هي العلّة 8 


الحقيقية الفاعلة المؤثرة لوجود العمل؛ إذ العمل يوجد بالإرادة» والاختيار إنما 
هو قابلية التصرف لا أكثر ولا أقل. 

فمن هذه الناحية لا تكفي القابلية وحدها لانجاز العمل» وإنما هي بمنزلة 
الشرط» وإما فعلية المقتضي فهذا منسوب إلى الورادة . 


وينبغى ان ننتبه لناحية أخرى لهذه الجهة: وهي ان الاختيار والإرادة معا إل 


شرط في نفي الجبر» إذ الإرادة وحدها غير كافية لنفي الجبرء» والاختيار: وحده 


حيو 


عات ضيه ) 2< هع جز 080 ست وليه ١ح‏ نك دح بها عر ج26 


1 


م 


لج اام اا ا 


لان الفعل والتنفيذ أو التطبيق لا يوجد بالاختيار وحده» وإنما يحتاج إلى 3 
إرادة» فتخلف أحدهما لا ينجز عملا أضلا. 
إذن» الإرادة تحتاج إلى الاختيار لكي ينفي الجبرء والاختيار يحتاج إلى( 
الإرادة لكي تنفي الجبر. 3 
الخطوة العاشرة: هي البحث في نسبة الفعل إلى الخالق أو إلى المخلوق؟ 
في خدود ما عرفناه من الخطوات السابقة» ينتج ان النسبة هي النسبة إلى ْو أ 
الفرد الفاعل» أو المخلوق» أو العبد» لان المراد بالعلّة الفاعلية» هو المقتضيء ال 
أو هو ما به الوجود. وليس إلى الله سبحانه وتعالى. 5 
فالنسبة إلى العبد نسبة صحيحة وحقيقية» ولا نقصد النسبة العرفية التي ريما | 
تظهر من مطاوي كلام المحاضرات» وإنما نقصد النسبة الحقيقية التي تكون 3 


موضوعا لأحكام العقل العملي» وأحكام العقل النظري» إذ لا يوجد عندنا ما هو 
أعلى من هذين العقلين. فإذا كان الفعل موضوعا حقيقيا لأحكام العقل العملي الا 
والعقل النظري» تم المطلب: ولا حاجة لنا إلى تصور النسبة العرفية» لأننا في ا( 
العقليات لا نستغمل العرف . 


ونثبت ذلك بالسؤال التالي: ما هو موضوع حكمك أيها العقل العملي |4 
بالتحسين والتقبيح؟ ١‏ 
يُجيب : هو أفعال الأفراد لا أفعال الله سبحانه وتعالى» مثلا مثلا: إذا عدلٌ زيد فهو 
حسن ٠‏ وإذا ظلم فهو قبيح» لان كل عدل هو حسن» وكل طلم هو قبيح| 
سواء أكان من الخالق أو من المخلوقين - ان جاز لنا التعبير - 


إِذنْ أفعال العباد الاختيارية تكون موضوعا اد العقل العملي . 


١‏ الذين ينكرون العقل العملي . فنكون مجبورين على محاججتهم بموضوعية العقل 
6 النظري» لأنهم وإن أنكروا العقل العملي إلا أنهم لم يتكروا العقل النظري . 

)| فنسأل العقل النظري: هل ان أفعال الأفراد الاختيارية هي موضوعة إل 
وأ لحكمكء أوليس كذلك؟ شبكة ومنتديات جامع الانمة : 
نعلم ان العقل النظري يحكم بقانون العلية» وينظر إلى الأسباب : 
| والمسببات؛ إذنء فالأفعال الاختيارية موضوع تام لأجل أحكام العقل النظري» | 
ا وهو يدرك في الوقت نفسه المقدمات السابقة. 

أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى» فيعبر عنها بأحد تعبيرين: 


أ- أما ان نقول: ان كل الخلق منسوب إلى الله سبحانه وتعالى» أي كل 1 
عالم الممكنات منسوب إلى الله سبحانه وتعالى» إذن فالفعل الآ 


الاختياري كيفما كان؛ منسوب إلى الله سبحانه وتعالى» بصفته شيعا '8 
من الخلق» أو جزئيا من الخلق» أو جزئيا من ا لممكنات؛ أو ممكء 1 


في ذاته - ما شئت فعير -. 


ب- ان نلتفت إلى الخطوات الأولى - من هذه النظرية - إذ قلنا: ان الي 
حصص العلية اثنان: 


أحدهما : ما منه الوجود» وهو السبب الإلهي» أو الفيض الالهي. 
والثاني : ما به الوجودء وهو السبب الآخر غير الله سبحانه وتعالى. 
إذنء فالفعل منسوب إلى الله سبحانه وتعالى بصفته مفاض عليه الوجود. 
)| ولولا الفيض لم يحصلء» ولولا العلّة التامة لم يحصل أيضا ْ 
5 فكلا الحصتين ينبغي ان يجتمعا حتى يحصل المعلول» وكلاهما على ١‏ 


| وقد قلنا: إن علّة ما به الوجود بالنسبة للفعل الاختياري هو الإرادة والاختيار. 
: الخطوة السسادية مشر أن نلتفت إلى قاعدة المشهور: ان الفاعل المختار (إن |©) 
ا شاء فعل. وإن لم يشألمِ يفعل)؛. وسمعتُ مكيررا من الشيخ : 
المظفركةة ١‏ فين ايت ميم تاه الصحيح ان يُقال: (إن شاء فغل وإن |3 
لم يشأ لم يفعق)+ :ول سختاجة ا ان لا يفعل |5 
لا يفعل)» لان الترك لا يحتاج إلى مشيئة ل » وإنما عدم 9 
العلّة علّة العدم فعدم الفعل بانتفاء علّتى وينتمى بي المعلول بانتفاء إرادته 9 
وعلته. فهذه العبارة على شكلين : 
أما ان نقول: ان شاء ان يفعل . 
وأما ان نقول: له ان يفعل وله ان لا يفعل. : 
١‏ إذن» نفهم من الأطروحة» الاختيار منطبق على الإرادة» فهي التي يستطيع ‏ 
6 ان يتصرف من خلالها الفاعل المختار بين تلك الفرص» أي له ان يختار هذاء / 
“أ وله ان يختار ذاك. . 
كما إنه (إن شاء فعل) أي ان العلّة الأخيرة هي للمشيئة والإرادة» والمشيئة إلا 
| والإرادة معنى واحد ‏ هنا -» أي إذا أراد أنجز الفعل. والاختيار وحده وهو كونه ( 
(له) لا ينججز الفعل وإنما له ان يشاءء فإذا شاء فعل . 
1 إذن» القول: (إذا شاء فعل) أقرب للواقع من قولنا: (له ان يفعل وله ان 
يترك)» إذ العبارة تعبير آخر عن الاختيار» ينقصه الإرادة» بيد ان هذا التعبير هو: 
| الاختيار زائدا الإرادة» أي ننظر إلى كل من الاختيار والإرادة بقولنا: (إذا شاء |04 
ا فعل» وإذا شاء ترك) . 


)١(‏ الشيخ محمد رضا المظفرة» صاحب أصول الفقه» والمنطق. 
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. المبحث الثالث: في هذا المبحث أطبق أطروحتي على الأطروحات السابقة: الا 


الأطروحة الأولى : والتي تظهر من كلام المحاضرات؛ وأهم ما فيها ‏ بعد ان وق 
| ناقشنا جملة من الأشياء التي هي أقرب إلى المجاز منها إلى الحقيقة -: ان الله وإ 
© سبحانه وتعالى يعلم بإرادتي وعملي» ولو شاء لمنعني » وحيث إنه لم يمنعني » 1 
إذن فالفعل منسوب إليهء أي منسوب إلى العبد من ناخية فاعليته» ومنسوب إلى م 


الله سبحانه وتعالى من ناحية عدم منعه مع تقريبات ناقشناها في حينها. 8 
2ض 


|| وقلنا: إن هذا من قبيل وجود المانع» لا من قبيل المقتضيء ولا من قبيل !) 
3 ل ا او لون 1 
الشرطء وإنما يُتسب إلى المقتضي» والمقتضي هو الفاعل حقيقة حقيقة 

وإذا اقتصرنا على هذه الأطروحة؛ كان المقتضي هو الفرد الفاعل» وليس 
هو الله سبحانه وتعالى. 

وأما بالنسبة إلى الأطروحة التي طرحناها: ان الله سبحانه وتعالى يكون فاعلا 
من زاويتين ن التي هي ترجع إلى معنى واحد إلى لحاض واقعي واحد -» وإن 
منشأ انتزاعه واحد وهو الفيض الإلهي . : 

فأما ان نقول إنه مفيضء أو نقول إنه خالق» وبهذا المقدار يكون فاعلاء لان 4) 
نسبة علّة ما منه الوجود» إلى علّة ما به الوجود نسبة الشرط إلى المقتضي . 7 

المقتضي علّة ما به الوجود» والشرط هو الفيض الإلهي» ايم 
يوجد لتعذر فعل المقتضي بدون شرطه. 

الا لاا ا ل الى 


ل 0ج ال ب ع د > ب 5 2ج عر ونج ا :2 رجي 2ر10 ٠ج‏ رش له د د ديه 00د ل 


25ج م ير الم 


5 


الأطروحة الثانية : وي أطروحة و 


محصلها: إن يكني أرق ف انيا لكون منسوبا إلى العبد» وإن كان 
يحسب الخلقة والتكوين هو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى ‏ وأخذ هذا مسلما 4) 
| -» وهو يريد ان يُعطي سببا لنسبته إلى العبد» فيقول: إنه يكفي في هذه النسبة ان | 
أ يكون الفعل مرادا للعبد لكي يكون موضوعا لأحكام العقل النظريء والعقل |( 


العملى: 


ثم استشكل : بأن هناك أخبار تقول: ان الإرادة ليست بالإرادة «الشقي شقي و( 


في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه»» وحينئذ» رجع الأمر إلى الجبر» وهذا 1 


في نفسه صحيحء لذا قال: (بكسر القلم). 


بيد أننا عرفنا: ان الإرادة بالإرادة» والفعل بالإرادة معاء والاختيار موجود 9 


9 كذلك» ثبت ذلك بحسب الخطوات السابقة 


الأطروحة الثالثة : إن القول بالجبر ناشئ من القول بقانون العلّيق» فإذا نفينا إ(< 
قانون العلّية عن الفعل الاختياري لا يلزم الجبر» بل يني القمل شكتاين | 5 


7 طرفيه والفاعل يفعله بما هو ممكن لا بما هو واجب الوجود بغيره. 
4 وهذا لو اقتصرنا عليه ليس ب بصسيع» ذلك لان فاتزة لله محفقلنا عليه ١‏ 
8 ولم نقل بتقييده» وإنما هو قانون عام شامل للفعل الاختياري ولغيره. 


4 
7 


يضاف إليه» ان الإمكان وحده لا يكون كافيا للوجودء ما لم يكن هناك إرادة أ 
فاعلة؛ أو قل: إنه اغفل مقدمات الاختيار (التصورء والتصديق, والشوق, ا 


0 المؤكدة والإرادة. . .»)»: وكأن الفعل يوجد بالصدفة» وبمجرد كونه 


0 © الأمر بين الأمر: ين 000 55 

5 1 
0 الأطروحة الرابعة: التي عرفت بأطروحة الاختيار. 1 
9 5 
18 قالوا: إن للإنسان احتمالات كثيرة» وهذا يكفي في نفسهء ان يكون الفعل 0 


اختياريا وإرادياء لان الفاعل القهري ليس له إلا حساب مضبوط» ومعلول إ 


8 مضبوط. 0 
50 وقد عرفنا ان الاختيار لا يكفي وحده لإيجاد الفعل يدون الإرادة» والإرادة 3 


وحدها لا تكفي لنفي الجبر. 


3 5 

) 2 إذن هذه الأطروحة أخذت مقدمة الاختيارء وأغفلت المقدمات الأخرى؟‎ ١ 

١ / 

| الأطروحة الخامسة: وهي أطروحة الشيخ النائيني 884 وهي متكونة من |4 
١ ١ ١ 00‏ 
0 طلبين: 9 

8 الأول ول ا بس ار ا 6 

1 3 
ِ المؤثرات القهرية؛ والنتائج القهرية». ولا أثر له في الأعمال 3 
0 
الاختيارية . . 
95 1 
ل ' 

3 الثاني : - صغرى - ان يبدل قانون العلية بما اسماه إعمال القدرة. 

7 

5 وهذا مجرد اصطلا اح يُسأل الشيخ دُقككُ عن معناه؟ وهو لا يخلو من أحد أمور 

3 

1 


أريعة: 
-١‏ تعبير آخر عن القدرة . 
- ا الاخبار. 22 أشبكة ومنتديات جامعالالية 


ل تعبير آخر عن الإرادة . 


125 0< رم كه 24-0 نال اح دا .0< رس 


لاد انا يزعن واعدفيا فب عي اكد عفد ايا 4 


0 


اد ل ا .حرطل حت حوره ند رد ا ع 0 0ج ري ١‏ 


2 


عت 


2ت يد 2 جا رم ا شور تروك ا ا 


ا 


لقنم - 21017057 د 


ينفي -الجبرء وإنما ينتفي الجبر بجميعها. وهذا ليس عرفيا ولا:.عقلياء وهو من 
مجملات الألفاظ . 


الأطروحة السادسة: وهي أطروحة السلطنة. 

وقد قلنا ان مفهوم السلطنة هو مفهوم انتزاعي» وليس صفة واقعية في 
النفس . 

إن قلت: إن المحسوس خارجاء هو تسلط الإنسان على أفعاله» إذن 


8 السلطنة واقعية وليست صفة انتزاعية . 


قلنا: أن ما يّحَس ليس هو العنوان» وإنما هو منشأ انتزاع ذلك العنوان. 
الذي يُحَس هو الإرادة» والاختيار» والقدرة ‏ هذه الثلاثة التي برهئا على كونها 
ضرورية في إيجاد الفعل ‏ فمع انضمامها يكون الإنسان مسلطا على فعله 
الاختياري» فالتسلط في طول ثبوث هذه الأمور» وليس في عرضهاء أو في 
المرتبة السابقة عليها. 


وبتعبير آخر: إن السلطنة ليست منهاء أي هي عنوان انتزاعي منها كما هو 
الأرجح ‏ والوجداني ‏ وإن قصد ان تكون عين هذه الأمورء أو شيئا من هذه 


الأمور» فلا تكون الأطروحة مستقلة» بل ترجغ إلى أطروحة أخرى غيرها. 


وأما نا وعد اسن مقا الصفات» أو اثنين من هذه الصفات» وليس 


ل الأطروحة المختارة . 


7" مع ع اجا مو ا ل 1 


لكل 7 20ج" 2 ير 10م 2020-5 0 07-09 


2 دا ا ١د)‏ مز 27-7610 


2-01 


7 
و 


5 


2 


2 الأمر بين الأمرين 7 جه اا ا جا ال 7 
2 5 
8 


اذ 


15 نقارن الاطروحة المختارة مع أدلة الجبريين: 
أولاً: إن من أهم أدلتهم ‏ باختصار: ان الممكن لا يوجد إلا بعلّة تامة؛ 


0 


المعلول بغيره ء 


حينئذ - صغراه ‏ ان الفعل الاختياري ممكن» ومن عالم الممكنات» وليس 
واجب الوجودء ولا ممتنع» فتشمله القاعدة نفسها ‏ أي الكبرى -» فإذا تمت 


الفاعل» وليس احتيارياً . :. 
0 |أشبكة ومنتديات جامعا 


جوابه : من ناحيتين : 


يشمل الأفعال الإرادية» على عكس ما قالته بعض الأطروحات. 
الناحية الثانية : - نقطة ضعف لاستدلالهم ‏ قلنا: إننا استطعنا ان نجمع بين قانون 


جك ا ا 


كانت هي الجزء الأخير من العلّة» فالتاتج عن الإرادة لا ينافي الإرادةء 
ولا يلزم منه ان يكون الفعل غير مراد» أو غير مختار» أو يلزم الجبرء هذا 
خلف كون الإرادة هى الجزء الأخير من العلّة . 
قد يقال: إن المسالة يلزم منها التسلسلء لان الفعل بالإرادة» والإرادة 
بالإرادة» لأننا قلنا كل مقدمات الإزادة هي إرادية» فيلزم وجود إرادات لا 
متناهية» وهذا مستحيل . 
جوابه: إنه يمكن ان يقطعها وجود الواجب فإذا قطعها وجود الواجب 


تومه ل جح رام 


ع الا ا 


1 


| 


وإذا تمت العلة وجب وجود المعلول» أي بغيره» وإذا لم تتم العلّة امتنع وجود أ 


العلّة لوجوده وجب وجود المعلول» وإلا امتنع وجود المعلول الذي يُسمى 2 
بالفعل الاختياريء فإذا وجد فقد تمت علته» وإذا تمت علّته كان لزوما على و 


الناحية الأولى: - نقطة قوة لاستدلالهم ‏ قد وافقناه من ناحية ان قانون العلّية 3 


العلّية وقانون الإرادة لان الإرادة نفسها هى الجزء الأخير من العلّةء» وإذا ؟ 


١ج‏ دك جا يه رز أ ل قاور ١د‏ مك جح ها سعد (212 تكب - 


- 2 ا مر با 


قر ا كد انا جح زا حت يت رد لا عر 0 حي لزي سد او الج تحط لا ير ا اجا جا ا ا د 0 ا ا 0 


سم للكت 2000312 


9 


/ 


ج00 


م 20 (طل لت كام إن جه عرد اا 2< زم لت ركه توا وه لعا حا ميد 


9 


ا 


تحولت كل هذه الإرادات إلى جبر» وإن كانت هي مئةء أو ألف» أو مليون يتبع 


ولكن ما دام الأخير هو علّة قهرية» فلا فرق بين إرادة واحدة قهرية كما عليه 


الشيخ الآخوند 883 أو مليون إرادة علتها قهرية. إلا ان المطلب ليس كذلك» زر 
.لان التسلسل لا يصير إلى ما لا نهاية» وليس يقطعه الواجب تعالى» وإنما نقول 


بتعدد الإرادات بمقدار تعدد فقرات» أو حصص مقدمات الإرادة» والتيى كل منها 
فيه إرادة وجدانية يجدها الإنسان في نفسه» ويستطيع في أي مرحلة من هذه 


ا ال إذن ليست إرادات متسلسلة إلى ما »م 


لانهاية حتى تكون النت. لنتيجة معلولة لعلّة قهرية. 
الي قا ليها 


ثانياً: : من | قا م صغرى - أن كل فعل من أفعال العباد 
هو ممكن متساوي النسبة للوجود والعدم» و- كبرى - كل ممكن داخل تحت 
قدرته سبحانه وتعالى. ١‏ 


إذن» ينمج من الشكل الأول: ان الأفعال الاختيارية أو أفعال العباد داخلة 
تحت قدرته تعالى . 

والقياس الثاني : صغراه هي نتيجة القياس الأول. 

وحاصله: إن الأفعال تحت قدرته تعالى ‏ هذه صغرى -ناتجة من القياس 
الأول» ولا يمكن ان تكون تحت قدرة العيد لاستحالة اجتماع قدرتين على 
مقدور واحد. وحيث انها فعلا تحت قدرة الله سبحانه وتعالى» إذن» فهى ليست 


تحث قدرة العيد. 


كأن هناك تمانع بين القدرتين على ما يتصور الجبري» فيتعين ان الفعل 
الاختياري ليس تحت قدرة العبد بل تحت قدرة الله تعالى فقط . وهذا فيه مغالطة 


احج لع ا هي 0 ا 


0 


هم 


6 


اج ا اي اح 0-2221 


لأننا قلنا ان الله سبحانه وتعالى له تدخل وتلابس مع كلل العلل» لكن ليس |3) 
بنحو العلّية المتمائلة» حتى يلزم منه اجتماع علتين على معلول واحذ. : 
وقولهم: باجتماع قدرتين على مقدور واحد» كأنهم يزيدون به:. اجتماع 6 
١‏ علّتين على معلول واحد وهو مستحيل. أما اجتماع قدرتين على مقدور واحد 2 
9 ليس مستحيلاء لان كل قدرة تؤثر بمقدارها وبحدها وبحصتها. 1 
إحدى القدرتين تؤثر بعنوان انها علّة ما به الوجود وهي الإرادة الشخصية» 
والعلة الأخرى تؤثر بعنوان علّة ما منه الوجود» أي بصفتها فيضاء وهذا يكفي. 
إذنء الله سبحانه وتعالى مؤثره والعبد مؤثرء واجتماعهما متعين ولازم» لا 
8] ان اجتماعهما مستحيلاء ولا يمكن وجود المعلول ‏ سواء أكان اختيارياء أو لم إن 
9 يكن اختياريا ‏ بدون اجتماع هاتين الحصتين من العلّة» أو من العلّية. 
ومما يمككن ان يقال: - انتصارا للمجبرة ‏ ان الأفعال الاختيارية تحت علم لآ 


8 الله سبحانه وتعالى» وحيث انها معلومة لله سبحانه وتعالى» فيتعين وجودهاء 


أ وعدم وجودها خلف علم الله سبحانه وتعالى بهاء فيتعين وجودهاء إذن. هي |) 
14 جبرية. وس جد بمستاية 

ا | ادا ولع تالستف قية | ا 
ْ جوابه: يمكن ان يرك برك تسيط-بانحيعات! ‏ بما سمعناه من المحاضرات - |( 
| ان الله سبحانه وتعالى يعلم ان أفعالنا'صادرة منا بالإرادة» فإذا لم تصدرمنا | 
| بالإرادة» انقلب علم الله سبحانه وتعالى جهلاً؟ 
: بيد أننا لا ننظر إلى الفغل وحدهء حتى تقول هو متعلق علم الله سيحانه || 
؟| وتعالى» بل ننظر إليه بصفته معلولا عن الإرادة» وبهذا يتعلق علم الله سبحانه. إل 
9 ا المج د فإذا لم يكن معلولا للإرادة» : 


' الجواب الآخر: إن ما تقدم لا يكفي» لأنه من قبيل مدعى غير مبرهنء إذ ل 
5 للمجبرة ان يقولوا: .من قالّ: ان الفعل ناتج عن إرادة؟ هذا أصل الدعوى. : 
؟ ومصادرة على المطلوب. 
4 في حين يمكن القول: ان البرهان يبت ان الفعل بالإرادة والاختيار» وإذا تم ١‏ 
0 برهاناء إذن» فهو واقعي. أي خارجي وجزئي لكل فعل من الأفعال. والله ١‏ 
1 سبحائه وتعالى يعلم ما هو واقعي وجزئي وخارجي» وهو متعلق علمه» فإذا كان ١‏ 
| يعلمه بهذه الصفة» فتخلف علمه محال أكيدا. فرجع لمطلب إلى كونه مبرهتاء |! 
وليس هو مجرد دعوى فيندفع الإشكال. 
ثالنا: للمجبرة ان يقولوا: وإن كنا نحس بالوجدان ان الفعل بالإرادة» وإن الإرادة 
| بالإرادة» إلى آخر التسلسل الفكري الذي مشينا عليه إلا ان إحساسنا بذلك الوجدان 
هئ خاطئ ووهمي» لان الله سبحانه وتعالى أملى علينا ذلك وشاء ان يظهره لنا بصفته 5 
| وجدانياء وأن نتوهم وجدانيته» لا أنه وجدان صحيح ومطابق للواقع. 
جوابه: لهذا أكثر من جواب: 
الأول: إن المعارف الإنسانية تنقسم إلى قسمين: 
0 تيان جاده الله 
ليا 0 ١‏ 
ا شبكة ومنتديات جابع 
| والنظرية ترجع إلى البديهية» وإلا لزم رجوع المعارف إلى ما لانهاية» ولا نعني |( 
بالبديهية إلا الوجدان» ولا يمكن الاستغناء عن الوجدانء لان الوجدان ( 
هو الذي يكون أساسا لكل العلوم البشرية» والعقلية» والنفسية. ولا يبعد 
إذا رجعنا إلى العقل والعقلاء ‏ أي العقل النظري ‏ نجد ان الوجدان حجة 
لا يمترى فيها. 
لذا يُقال في - الأصوك بان ا حجة ذاتية» 0 (الاطمئنان» 


03/7 


0 


2 ار 


ب 9 
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م 
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م 


ره اج ا 


حا 0 


اتيج ع لت حا مي ني 


اح ا 


ا رديح كر جا ع سو 20 7 ا 0 


سبحانه وتعالى الإرادة في النفس حقيقة» من أجل تحاشي الظلم؛ فجعل الفعل |! 


اختياريا من أجل دفع هذا الإشكال دفعا ثبوتياً لا إثباتياً أي جعله في الواقع 
هكذاء لا إنه يوهمنا ان الفعل مراد لكي لا نغعترض عليه» بل أخذ نتيجة العقل 
العملي بنظر الاعتبار فجعل الفعل اختياريا . 

وثبت في الشريعة النقدسة ان العقوبة لبعض الذنوب موجودة. إذن» 
فالإرادة حقيقية؛ والفاعل مختار» لان الله سبحانه وتعالى يعلم قبح العقاب على 
الفعاه المجيور. 


0 


أولاً: إن هناك نحو تمانع وتنافي بين (الجبر والعقوبة) فأما ان يكون الجبر 


ثابتا ولا عقوبة» وأما ان تكون العقوبة ثابتة ولا جبر» ومن القطعي بالشريعة || 


وجود العقوية إجمالاء والدخول في جهنم إجمالا لكثير من المذنبين» فبالقياس 
الاستثنائي نعرف ان الجبر غير موجود لوجود التنافي بينهماء لأنهما أصبحا في" 
طول الكبريات الوجدانية» بمنزلة الضدين» إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر. 


1 


الأمر بين الأمرين 2 ١050‏ 2 ل 
واليقين) حجة عقلائية» ولا يمكن التنازل غن ذلك» وأي تشكيك في ذلك يكون / 
الشك في (التشكيك)» وليس في (اليقين)؛ لان اليقين بصفته موجودا لا يمكن 7 
التنازل عنه . 3 

5 

اليقين حجة على المتيقن أكيداء وليس له طريق آخر إلى الاحتجاج؛ إلا ل( 
وجدانه ويقينه» فمن هذه الناحية مادام الأمر وجدانيا لا يمكن التنازل عن 2 
وجدانيته . :0 
الثاني: يمكن ان يقال: أن هذا البرهان» أو أي أطروحة صحيحة» لما كانت 0 

بقة للواقع» فالله سبحانه وتعالى يعلمهاء أي ان اللازم الباطل للجبر» وهو أ 
قبح العقاب على الفعل المجبور يعلمه الله سبحانه وتعالى كما نعلمه. فأوجد الله إ(] 


ا يا 


اج القت مجك ص أسا مح زع اح 


نا يزه لاح ريت 


د ل د ا جا لي 


3 


لج تير (#ا مج" املد 
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ا 0 


2 8 03 تمدع و2 ا الأمر بين الأمرين 84 
ثانيا: وهو يحتوي على مقدمتين: 


المقدمة الأولى : نقول: ان التكامل الإيماني في درجات الإيمان» واليقين» 
والتسليم» والرضاء وما نعبر عنه بالدرجات الروحية الأخلاقية» أمر وجداني له 
ومعترف به بين الجميع» ولا يمكن لأي مسلم كائن ما كان ان ينكر ذلك» 
ويقول: ان الكل متساوي أخلاقيا وروحياء وإن الكاملين غير متدرجين. 

هذا خلاف الضرورة» والتشكيك والتدرج في درجات الكمال ضروري ١|‏ 
وصحيح » ومما ينبغي أن يكون متسالما عليه. 

المقدمة الثانية: إن التكامل لا يكون إلا بالاختيار» ولا يكون بالجبر أبداء ١١‏ 
لان الفاعل الذي تنم عنذهة ميادئ الاختيار (التصور» والتصديق» والشوق. 
والارادة) يستفيد من فعله في درجات الكمال لأنه يتحدث عن قناعة» وعن 
تصديق بالمصلحة ونحو ذلك. 

أما إذا لم يكن عن اختيار كامل» أو لم يكن عن اختيار أصلا كالعلل 
القهرية» فلا يتكامل الحجر مع تغيّر لونه» كذلك إذا كان مع إكراه أو مع 
اضطرارء ونحو ذلك» فلا يحصل أي تكامل بصفته مكرهاء وبصفته مضطرا. 

نعم الصير على الإكراه والاضطرارر 3 إلى الاختيار» لكن إذا قلنا بالجبر 8 
انسد باب 00 اعم الغ الإشيكنة ٠‏ حال الأسباب. القهرية التي ليس الآ 


00 1 
ا غير موجود ‏ كما في المقدمة الثانية - فنعرف بالقياس الاستثنائي أن الجبر منتف . 
١‏ قد يقال: إن الله سبحانه وتعالى يُعطى الكمال لمن يُريدء فالكمال وإن كان ) 
3 تدريجيا إلا إنه من عطاء الله سبحانه وتعالى» دل احص هه ١‏ 


<< ات حواه :دخ 2 0< رط نت مام رد لي عر الاح امل لت اموه رن" ادج ليرد ايا بج امزركاحت نوم تدج تكد 10ج" 2 


تي 2 ع1 


070 


ا 0 


1د 
ا 
1 
١‏ 


و للعمل في ذلك» وإنما هو عطاء وهبة من الله سبحانه وتعالى» فلا بأس ان يكون ل 


والسؤال عن هذا أكمل من ذلك يأتي فيه سؤال لماذا؟ وهو سؤال عن العلقء لان ١‏ 
لإ وجود الشيء بدون علّة مستحيل» فوجود الكمال بلا علّة أيضا مستحيل . / 
والمفروض ان الجبري حينما يقول: التكامل هو من فيض الله سبحانه 8 
1 وتعالى» أي بالفيض الابتدائ ئي» والإبداع الابتدائي ليس له علّة ما به الوجود. 
ونقول: في مسلّمة عقلية أخرى إنه لاشيء يكون هكذا إلا خلّق العقل //) 
الأول» وأما غيره فيحتاج إلى تسبيب والى فيض . والفيض لا يمكن ان ينزل 0 
جزافاء ولو أمكن ان ينزل جزافا لنزلت أحسن المكارم على أشد وأشر الناس. 4 


ْ 
١‏ فلماذا لم تنزل على الفسّقة والفجرة والكفار الفيوضات الإلهية العليا؟ 


وجوابه لعدم توفر العلّة» وإلا فمكارم الله سبحانه وتعالى لا يُعيقها شيء إلا 
عدم استحقاق الموضوع الذي بمعنى عدم تمامية العلّة التي هي ما به الوجود. 
وإذا لاحظنا علّة ما منه الوجودء وغضضنا النظر عن الوجه الأولء لقلنا 
8 كلمة أخرى» وحاصلها: 
)| أماان نقول: إن الفعل الجزافي من قبل الله سبحانه وتعالى مستحيل لأنه أل 
93 حكيم مطلق وعالم مطلق ونحو ذلك. , 
وأما ان نقول: إننا نعلم بان الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدء ا 


فتفضيل مثل على مثل بزيادة. اا حك فله ان يسأل لماذا 3 


000 


أعظيته ولم تُعطني» والمفروض كلانا مجبور؟ فينقطع الجواب . 
في حين لو كانت المسألة مختارة لكان الجواب إنه سبب لنفسه الضلاح » 
والإيمان ونحو ذلك» فتال هذه النتائج . 


220202 


والجزاف محال في العقل النظري والظلم محال في العقل الس وكلاهما | 


وجداني نؤمن به» ولا يمكن ان نتنازل عنه. 


لسْبْحَانَ رَبٌ السَّمَارَاتٍِ وَالأَرْض رَبٌ الْعَرْش عَم يَصِفُونَ4 


والحمد لله ربٌ العالمين . 


1 


د30 


عت ا 


كه 2 تاجيا جح د ا له ل 0 ايه 
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0 
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ا 
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7 
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: 
م 
١‏ 
د 


تت <: للنكة 


- مقدمة الطبعة الثانية ولحو امجاط وس طاو يوا بج سا ام بو 0 
- مقدمة الطبعة الأولى ا عابنت مخفا لولاا السام ا 3 
- الفصل الأول: في اتحاد الطلب والإرادة ا ا ا 00 
- في تحقيق النسبة بين الطلب والإرادة 000 


- استحالة تعلق الإرادة التشريعية من الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. . والجواب عليه ١8‏ 


)| - البحث عن المعنى اللغوي الموضوع لكل منهما ا اا 0ل 
| - المعنى الباطني للطلب 00 | |[ ز[ز[ [ [ [ [ ا 11011 
: - المعنى الظاهري للطلب ا 


- المعن اللغوي للإرادة م 
- المعنى الاصطلاحي للورادة مي او او م 


(و) - الإرادة الحقيقية» والإرادة الإنشائية 000000087 12100 
- ان قلت: ان المطلوب والهدف» هو فعل الآآخر وهو لا يوجد حتى يُطلب . . وجوابه 7 الإ 
١‏ - الملاك الحقيقي الذي يجب طاعته ا 0000 
؛| - مناقشة قول المحاضرات «من الأفعال الاختيارية الصادرة عن الإنسان بالإرادة والاختيار»  7١‏ 
| - دعواه: ان الطلب ليس منشأ بمادة الأمرء والرد عليه ا 
- مناقشة قول المحاضرات: «فلا موضوع لما أفاده من إن الطلب الإنشائي عين الإرادة || 


الإنشائية» ا اا ع اا 
- هل صحيح ان الإرادة منشاة بالأمر وليس الطلب منشأ بالأمر؟ 6 


7 ا 0 ج22 جا 


اح كت ام و 2 


نت 20 0 ره رد م د 
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2 
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ا مو ا ل 1 


م 
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نل ها << 220 242-07 


55 الأمر بين الأمرين يو 


- فان قلت: ان المتعلق موجود وملحوظ في المرتبة السابقة عن توجه الأمر به فيلحظ 
هناك . . ٠.‏ وجوابه ننه كالمكسيوة فود سكهو ة تممه المتوكة كج فساو م ش نواه 18 
- مناقشة قول المحاضرات : ١‏ من هناء يظهر حال النقطة الثالثة ... .© ......22.2.0... لال 
4 - إشكال المحاضرات: ١‏ بأنها تتم إذا تم أمران ». . والرد عليه ع جا مو ا 
8 - يمكن القول: أولا: ان المغايرة بين الإرادة الحقيقية والإرادة الإنشائية» لا تتوقف على 
هذين الأمرين حو شع أ خط لمجا ير 1 ا مال امسو لا سوه ا واب ا 39 
- يمكن القول: ان هذا تتوقف صحته من ( زاوية كلام الشيخ الآخوند) على اتحاد الطلب 
8 والإرادة ٠٠٠‏ والرد عليه العو نوا ملو سوبت 1ع مادو مم لد سكيع لا وس 011 
- ويمكن القول: ان العالم الحقيقي فيه شيء أو شيئان ؟: والعالم الإنشائي فيه شيء أو )ا 
شيئان؟ ال مج و د و ا اج موه قد جوم ةا الو 
- ثانيا: وجود مطلبين حصل بينهما تداخل في (المحاضرات) ينبغي تفصيلهما لك 
| - ثالنا: ان الأمر الأول الذي قاله في المحاضرات لا يكفي لإنتاج عدم مغايرة الطلب 
6 الحقيقي مع الطلب الإنشائي جا علس يكم اا نمه اذ ابه فاو الائانة مولح مس 21 
- رابعا:. ان الإيهام في كلام المحاضرات يُظهر ان الأمرين مقدمتان لبرهان واحد 4١ ....١‏ 
قات :, (رزما التقطة ارابعة» 
جاتير دلي التقطة الرابعة 


ضرّات:' إلا أَنْ عدم تحقق الطلب حقيقة ليس بملاك عدم تحقق 


- ما يستفاد من (المحاضرات) وان لم يكن مستفادا من الكفاية ا ا 7 
- الجواب الأول: ان عدم الطلب عند عدم الإرادة لا يخلو من احد وجهين 1 
- الثاني : لو صح عدم الطلب عن عدم الإرادة يلزم ان يكون الطلب أعم من الإرادة مع العلم 
أن مراده اتحادهما ابيع جو اج اخ بمو ونج لو وس امارج لم ارو جاخ موا قو اا ا 5 
- الثالث: ان مقتضى التسلسل الفكري المشهوري للأصوليين» ان بين الإرادة والطلب نحوا 
من نسبة العموم من وجه» وليس التساوي ا 1 ا 
- وإذا التفتنا إلى المقدمة التي بيتاها - ان وجود الطلب» إبراز للإرادة كذيا» لعدم المطابقة 
للواقع النفسي ل م 1 


ا ا ا ا ا ا ا 


ك2 


ا 20-7 


0 0 
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0 
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اق لكر اما دج زمليا ات وه رن دي ا( مج لمشي 30د 


2 الأمر بين الأمرين :--022 
- توضيح تصوري لمقصود (الشيخ الآخوند) عن الطلب الحقيقي: بجالستمسط وام 
- إشكال : نجد بعض التهافت الظاهري أو الواقعي في عبارة الكفاية٠ ٠‏ وجوابه يميه ما 


- (الشيخ الآخوند) يرى ان الطلب هو النفسي وليس هو الطلب الموضوعي الخارج عن 
الذات ب او ا ان ماد ان اد اس المي ماد وفوف واب وس 512 


- ما ينبغي ان يكون المنهج المختار من اتحاد الطلب والإرادة هو: ثلاثة مستويات من 
التفكير : أولا: مقدمة. ثانيا: أدلة الاتحاد» ثالثا: أدلة المغايرة بين الطلب والإرادة ... 4/8 
- التقسيم الأول: الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية 5-5038 يو ا 
- التقسيم الثاني : تقسيم الإرادة إلى علة تامة والى علة ناقصة 00 
- التقسيم الثالث: تقسيم الإرادة إلى إرادة مباشرة (استقلالية) والى إرادة مقدمية 000000 
- الإرادة التكوينية المباشرة : 0000 

- الإرادة التكوينية المقدمية : 

- الإرادة التشريعية الاستقلالية : 
- الإرادة التشريعية المقدمية: ااا 0 
- ملاحظة ١‏ : ما يتحصل بعد هذه التقسيمات الأربعة: م لم 0 
- ملاحظة7: بعد ان بِيّنا تقسيمات الإرادة في المجال التصوري» أمكن الدخول في 
المستوى الثاني من البرهنة ناكد و او لمكو ا 5 
- الوجه الأول: ان يقال كما قال (الشيخ الآخوند): باتحاد الطلب والإرادة من جميع 
الجهات وعلى جميع المستويات م ل 51 


- الوجه الثاني : ان نقول: ان الإرادة والطلب متحدان مصداقا وان لم يتحدا مفهوما نا 


1 


- الوجه الثالث : ما قلناه: أنهما متلازمان دائماء وان لم يتحدا مفهوما و مصداقا - كالعلة 
والمعلول - ا اب ل اا 1 اس اا ا 0 
- الوجه الرابع: نقول: ان الطلب والإرادة متحدان أحياناء وان لم يكونا متحدين داتما 54 
- الوجه الخامس : نقول: باتحاد الطلب التشريعي مع الإرادة التشريعية - 0 ان 


- الوجه السادس: نقول: باتحاد الإرادة الإنشائية مع الطلب الإنشائي 0 ضقة 


با اا يا جر ااا ا 101 ا 12-2007 


ا 
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- الوجه السابع: هو سنخ ما صدر من ( الشيخ الآخوند) من برهان على اتحاد الطلب 


والإرادة» وكرره المخاضرات عدن اجن لتم مون روووار اع لباو الجا لنت لاه 
- الوجه الثامن : الاستدلال بإجماع (العدلية) 6 ا رقم بماقة 
- المختار من الأدلة هو: عدم اتحاد الطلب والإرادة التبب ا وي الو ل ا 11 
- الأدلة على عدم اتحادهما من مستويين: 30000000 ال 5 
- المستوى الأول: التمسك يكلام اللغويين وتصريحاتهم م اه 
-فان قلت: ان كل إرادة هي تسبيب وعلة وسبب إلى نتيجة 00 0 00000000 
- المستوى الثاني : الاستشهاد بعلامات الحقيقة والمجاز 00 
- ان قلت : ان قولنا: طلبت منه وأردت منه؛ بمعنى واحد مدو ا ع 


- فان قلنا 0 م 16 


34 


- قد يقال: 7 هذا المعنى 0 قاله لير معنى قديمء» فشنت وجوده في زمن 
المعصومين (عليهم السلام) بالاستصحاب أيضاء وليس بالإمارة ا 0 


- الفصل الثاني : الجبر :0 0 ١‏ 
- الأولى : مسالة كلامية : المقصود منها البحث الواقع بين الأشاعرة» وغيرهم اا 0 
- الثانية: مسالة فلسفية: فهي كبرى تبحث عن الفاعل هل له اختيار وإرادة أم هو مقهور !لآ 
ومجبور على فعله ؟ امح حرق للع فو فخ اال اام ل ل 21 
- أصل هذه المسالة ثلاثة احتمالات 11 10111 1 1 211101011 
- الاحتمال الأول: ان يكون الفاعل هو الله سبحانه وتعالى 0# 
- الاحتمال الثاني : ان الأمر بيّد الإنسان صرفا وليس لله دخل فيه 7 


“الخال الثالت : ان القاعل هو الله سبحانه وتعالى» إلا ان الإرادة عند العبد تحصل بنحو 7 


0 


0-4 


2-2 2-5 
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7 
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الأمر :بين الأمرين ص 


المباشر- حسب عبارته - أو الأسبق رتبة - حسب عبارتي - هو الإنسان 
- الاحتمال الخامس : ما ذهب إليه بعض العرفاء والمتصوفة: أن هذا الفعل له فاعلان . 76 ألا 
7 - ولنا على الكلام المنقول عن السيد الأستاذ تعليقات: مل اممو اا 0 5 
(] - ان احتمالات الأمر بين الأمرين - بعد إسقاط اختمال الجبر» واحتمال التفويض - | 


#] - ان قلت: ان الوجوه التي ذكرها الأصوليون في هذه المسالة» وان كانت كثيرة 


'| - التعليق الثاني : من المسلّم به عند الباحثين - متكلمين وفلاسفة أ ان الفاعل هو المختار» 
8 إذا كان هو الله تعالى» يكون سبحنه وتعالى هو المختار 


9 - التعليق الثالث : يعتمد على سؤالين: 


| - مناقشة مسالة الجبر: 
- أما البحث في الجبر عند بعض المسلمين : الموسومين ب( المجبرة ) 


| - فرق حكم العقل العملي عن حكم العقلاء: 

]| - ان قلت: ان كلامك هذا يشبه كلام ( الفضل بن روزبهان) 

+ ان قلت :. ان المقننين الوضعيين والماديين» إذ يقولون بكفاية العقل بتحديد القانونث . 
- ويمكن القول: نحن نمجد العقل العملي من طرفء ومن طرف آخر نقبول بنقصانه : 
)| - بإمكان الأشعري أن يدافع ويقول: بعد ان أسقطنا العقل العملي سقطت الكبرى والصغرى. أل 


2 0 


ه| - ان قلت: انه استعمال مجازيء بعنوان ان له مشابها عقلائيا 
0 - ان قلت: أن ثبوت دلالة الاقتضاء بالعقل العملي أيضا 
- ان قلت : ان العقل العملي يدرك القبح والحسن 
- مناقشة : -١‏ ان الوجدان قاض بعدم التفريق والتمييز بين الحسنات والسيئات 
- ان قلت: لماذا قال تعالى بعد قوله : ل قُلْ كُلّْ مّنْ عِندٍ الله : ا وَمَا أَصَابَكٌ من سَيتَةِ من 6 
- ان قلت : ان الله عزّ وجل يُكره على الحسنات ومع ذلك يثيب 
- الدليل السمعي على نفي الجبر 

- ان قلت: لقد ناقشنا ( الشيخ المظفر».وقلنا ان العقل العملي ليس عقلائياء وإنما هو فوق 3 


- الاستدلال على الججير ومناقشته 
- الدليل الأول: لو كان العبد مُوجِدا لأفعاله بالاختيار والاستقلال لوجب ان يعلم تفاصيلها 
/117 


- جؤابه من وجوه عديدة: ع لام ملااوا صن رون اشرق ك1 بلقو او ف ود فول ل اقم م ف وو ل لا 


| - ان قلت: ان هذه الأفعال اختاريه: وأفعال الساهي والنائم حسب مُدعى أهل الاختيان 5 
تعمي نتجتها إلى كل الأفعال الاحتارية ...ااا ا ا ١‏ 
- ويمكن ان يقال: ان الاختيار الكامل الجامع لكل الشرائط والفاقد لكل الموانع» لا يوجد 


| - جوابيَ صاحب المحاضرات 
| - قول المجبرة: إذا لم توجد العلة لم يوجد المعلول 
١‏ - ان قلت: ان الفعل بصفته أحد الممكنات يحتاج إلى مرججح أو إلى علة 
: - يمكن قول السصه سطس وا اسه واف عي ولمحد 5 


حت د 


0< الأمر بين الأمرين 0 يع 


مرتبة علله قهرية واضطرارية 

كي ينال اعوج طاميا عسل المنقسات ز أيقوا وها 
- القياس الأول: أهم ما فيه أمران 

- إشكال: انه إذا فعل فلا دليل على أنه قادر على الترك 


- يمكن ان يقال : في مقابل ذلك ان الإنسان حتى لو اختار العمل وبدء به فانه غير متعين . 
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- فلنا ان نقول: أنه يستطيع ان يفعل على الرغم من أنه كان قد ترك 
- القياس الثاني : ومضمونه: ان العمل الاختياري من جملة الممكنات وكل ممكن يحتاج 1 


- ان قلت : ان أكثر أجزاء العلة قهرية 
- أما القياس الثالث: ومضمونه: ان فعل الإنسان الاختياري ان فسرتاه بهذا الترتيب . ١7١‏ 
- أما القياس الرابع : قالوا: ان الفعل الاختياري إذا كان اتفاقيا وبدون علة فكأنه يصبح بمنزلة |8 


- أما القياس ماين : قالوا: ان الفعل الاختياري يحتاج إلى مرجّح أي 
سن 


- ان قلت: ان وجود الإرادة يحتاج إلى سبب» وان كانت إراديتها بالذات 

- ان قلت: ان الرب سبحانه وتعالى يتكفل السببية بكلا نوعيها 

- أما القياس السادس ( قياس النتيجة) 

- فيرد سؤال: بأي شيء ينقطع هذا التسلسل ؟ 097 0 0 21000000 
- فتقول: يوجد في (المخاضرات) مطالب لا يتبغي:غضن النظرعتهاء فنختار بغضها - 0 


| - المناقشة الأولى : أنه قال: « ان وقوع احد الجائزين في الخارج لو كان ممكنا . 
- المناقشة الثانية: انه قال: ٠‏ ٠لو‏ كان ممكنا من دون وجود مرجّح وسبب لانسد باب | 
مسجم حصان الح ع 5 


:3 - ففي المطلب الإثباتي: أنهم يدعون انسداد باب البرهان على ثبوت الصانع إثباتاء بغض |(( 
و النظر عن وجوده ألثبوتي الواقعي 

ل - المناقشة الثالثة : وهو مطلب قلّما يفت إليه 

(©| - فيمكن القول: ان الموجودات محدودة ومتناهية» لكن مع هذا يختلفان 
| - مناقشة عبارة المحاضرات: « وأما صدور الفعل الاختياري عن الفاعل من دون وجود ال 


| - مناقشة عبارة المحاضرات: ١‏ . .. على ان وجود المرجح لاختيار طبيعي الفعل كافء وان !أ 

كانت أفراده متساوية» من دون ان يكون لبعضها مرجّح بالإضافة إلى بعضها الآخر» لرقل 

9 - مناقشة عبارة المحاضرات: ١‏ ودعوى ان الاختيار هو المرجّح في فرض التساوي ساقطة» 

١44 5 

)| - دفع قولهم : بالتسلسل الذي زعموه : 
- فان قال في المحاضرات :إذا نفينا اللزوم عن الفعل الاختياري؛ و قلنا أنه لا يحتاج إلى || 


مرجح» فلا ننفي اللزوم عن مرجحه. فهو يحتاج إلى علة 

يو + الدليل الثالث : - للأشاعرة على الجبر - يتكون من مقدمتين ونتيجة: . 
148 

8 - من عبارات المحاضرات في الجواب: « ان أفعال العباد لا تقع تحت مشيئة الله وأعمال ل 

1 قدرته. - على ما سنذكره أن شاء الله تعالى - وإنما تقع مبادئها تحث مشيئته وأعمال قدرته لل 


1 - وفي عبارة المحاضرات نقل وجها نسبه إلى مشهور فلاسفة الإماميين (كصدر المتألهين ال 
8 الشيرازي) و لربما يظهر منه» إن ( الشيخ صاحب الكفاية) أيضا يرأه 
© - أما الإشكال: بما ان الإرادة غير اختيارية فيعود الأمر إلى الجبر 
: - ويمكن ان نقول: - بتغبير أكثر عمقا في علم الكلام والمنطق - ان كل مرحلة ليست علة 


| تامة للمرحلة التي بعدهاء بل هي اقتضائية 


- . تصريخ المحقق الأصفهاني - بنقل المحاضرات - ١‏ ان كان المراد من انتهاء /9) 


1١4 


6 - ان مراد الشيخ الأصفهاني أحد أمور ا ا 

8 منها ا 0 م 1 

0 - وقال في المحاضرات: فالنتيجة على ما ذكرناه أمران: : 

88 - الأول » ن الإرادة في أي مرتبةافترضت بحيث لا يتصور فوقها مرتبة أخرى لا تكون علة 
تامة للفعل» 00000 ب عن لودو قرفم وام ده سو د م ا 1 1 فالا 


7 - ثم قال: الأمر الثاني  :‏ على فرشل تسليم ان الإرادة علة امة للفعل إلا ان م الواضح جدا 
5 ان العلة غير منحصرة بها بل له علة أخرئ أيضا وهي إعمال القدرة والسلطنة للنفس » ... ١5١‏ 


9 - الفصل الثالث : التفويض الام ا ونين 
- الأدلة المحتملة للتفويض سياد ا 11/0 
- أولا: انطلاقا من الاعتراف بأحكام العقل العملي انف ا ا ا 
- أن قلت : ان القول بالتفويضن ينتج وضوحا أكثر في العدل الإلهي لأنه ينتج وضوحا أكثر 
في انتساب الفعل إلى الفرد نفسه م او ا ا 
- الدليل الثاني : الاستدلال بالعقل النظري 000 خم سادرم ال 11 
- التعليق على ما تقدم: ان كلا الأمرين يكون صغرى للكبرى التفويضية ا لين 


0 - المقدمة الأولى - حسب علم الأصول وليس مع علم الكلام والفلسفة - وهي :إن علة 
الحاجة إلى العلة هل هي : الإمكان لا الحدوث؟ أو هي : الحدوث ل الإمكان؟ .... ١175‏ 


- فقد يقال: النسبة بينهما هي العموم المطلق والحدوث أخص والإمكان أعم 11 
8 - وقد نقول: - في مقابل ذلك - ان النسبة بين الحدوث والإمكان هو التساوي حمفنل 
- نقول في موضوع المسالة: إننا نناقش ببعض التقريبات وجود الممكن الأزلي بلالا 


- التقريب الأول: ان هناك موجودات ثابتة في الواقع (أزلية) فان قصدنا جانب الكثرة: أي 
انها أفراد لا متناهية فذلك متحقق» ومثاله الأعداد ا و ا لو 1 


- التقريب الثاني : نضم كبرى قالها الفلاسفة» وهي وجود المعلول بوجود ضمني في باطن 
علته» وفي علته ا الم ا ا ا م و و 0 


جا ا جلا اجن ا اا ا ا و02 21 


22 


2-0 


ل ل ا 2 تزه 


اح 2 


72-025 0 2 :نكل لج لال عند ها 2 12-7220 


حا اح لم عه ا 


- التقريب الثالث : قد يقال: :ان هذا التصور - وهو الممكن الأزلي - متعذر أو مستحيل» 
لان هذا الأزلي هو ممكن وكل ممكن حادثء فلا يكون أزليا ؟ 

- التقريب الرابع : قد نقؤل باستحالته باعتبار النظرية التي نُسبت إلى ( الشيخ صدر المتالهين ١|‏ 
الشيرازي) في كتابه ( الأسفار الأربعة)» والتي تُسمى با الحركة الجوهرية) ....... 18١‏ |4 
- التقريب الخامس : قد يقال باستحالة (الممكن الأزلي) من زاوية التسرية من الماديات إلى ف 


- التقريب السادس : أن الكون الأمكاني: أو الوجود الأمكاني يستحيل ان يكون أزليا 187 © 
امب مو : ان وجود مثل هذا الممكن الأزلي فرع وجود الخارج: 


ذاقت ابه 5 - وهو راكز في بعض أذهان المتكلمين - ان الأشاعرة وعدد : 
من متكلم العامة قالوا ب( القدماء الثمانية» 
- التقريب التاسع : قلنا عن اسم الزمان خلال البحث عن المشتق» ان الأزمنة ثلاثة مراتب: 
الزمان وهو للماديات» والدهر وهو للمجردات؛ والسرمدية وهي للذات الإلهية .:.. 188 3 
- التقريب العاشر: لو قلنا: ان علة الحاجة إلى العلة هي الحدوث وليس الإمكان» وهذا ابا 
يلزم ان ما كان أزليا فهو غير محتاج إلى العلة فينقلب بصفته أزليا من ممكن إلى واجبء أو | 
يتعين الإذعان يوجوبه 

- ان قلت حسب الثسير المشهوري لني عن لعل وعن امؤثر السب 
- لأطروحة الأولى :إن الغني - الواجب - ما كان وجوده ذاتي له 


- الأطروحة الثانية : ان الغني وجوده في مرتبة ذاتية - يراد بالمرتبة الرتبة العقلية 
- الأطروحة الثالثة : انه هو الوجود عينه : 
- الأطروحة الرابعة: ان الواجب أو(الغني) ما كان في ذاته غنيا عن الحدوثء في حين ان (: 
الممكن هو في ذاته غير غني عن الحدوث | 


د د 1ج 
نا ا ا 


22 تكد جاجح امويع م اه نيج دك باح رس م 


0 


0 


0 


© الأمن بين الأمرين 2 ١194‏ كد 


- ان قلت : إننا لا نتتحدث عن ممكن حادث الذي لا يوجد إلا بالحدوث» وما نتحدث عنه 7 
هو الممكن الأزلي لماه با الأ ا اي امت ل امو 117 
- التقريب الأول: ان علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان وليس الحدوث ا 1 5 
- ان قلت : أن هذا خاص بالماديات وغير شامل للروحانيات والمجردات ا لا 8 


- ان قلت : ان هذا خاص بالأمور الحادثة وكلامنا عن الممكن الأزلي مس ا ةا 
- ان قلت: ان الموجودات القديمة والأزلية» وإن كانت ممكنة» إلا انها لا تحتاج باعتبار 
أزليتها إلى علة ما به الوجود ممتعع وده امه لحي امع الس قو ال ا 13 
- التقريب الثاني : احتياج الممكن بما هو ممكن إلى علة ا 1 
- التفريب الثالث : في أصل النظرية - ان علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان- م 1 
- التقريب الرابع : علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان لا الحدوث م ا 
- التقريب الخامس : احتياج الممكن إلى علة مكف ممدمة اسط ب م ل 
- ان قلت : ان هذه الأمور المتقدمة انتزاعية م ا 
- التقريب السادس : ان (المحاضرات) عبّر بتعبيرين يفيدان مأ بيناه 1 
- ان قلت: إننا نضم فكرتين بعضها إلى بعض ونستتتج نتيجة على خلاف ما تقدم 7 
- التقريب السابع: بما ان علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان دون الحدوث ٠‏ ننظر إلى كل 
لحظة من استمرارية الممكن سواء أكان أزليا أو لم يكن مطط و ور ا ا 1 
- ان قلت : ان العلة لوجوده في الآن الثاني.هو وجوده في الآن الأول» وبهذا ينقطع التسلسل 
١ 4‏ 
- ان قلت: ان ما تقدم فيه تهافت في الفكرة لأننا فرضناه مرة مستمراء ومرة أخرى فرضتاه 
في ذاته غير ملحوظ الزمان مط ب اسوك باه الاي رومس عم 111 
- التقريب الثامن: لا شك ان الله سبحانه وتعالى يستطيع إعدام أي ممكن وإزالته من 
الوجود و د ا يت ا ب ااي 1 


وذكرةٌ بعد ذكرو للعلل الاختيارية - 10 


ا ام 


بم اج 5 
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1020 5 <2 


> ولابد للمشهور ولنا ان نجيب على هذا الإشكا 

- الأول: عرفنا ان العلة منقسمة على قسمين أساسيين: الفيض الأهلي. و العلة التامة 71 
- الثاني : علمنا من البراهين السابقة ان الاستمرار متوقف على استمرار (العلية) 

- الثالث : ما أجاب به في (المحاضرات) 

- مناقشة قوله : ان علة الاستمزار هو التماسك» والآصرة 

- ان قلث لياه د لصد يك راو برعاي الاك رما في رداك أ 7 


- ان قلت: ان علة الحدوث ليست هي الآصرة بل هي (البئاء والنجار٠ ٠‏ ونحو ذلك) 1١8‏ و 
- #العلل الاختيارية © ١‏ 
- مناقشة قول المحاضرات: «. . #استغناء البقاء عغن المؤثر» ونقدها: مرة في الأفعال 3م 
| الاختياريةء وأخرى في الموجودات التكوينية». أما في الأفعال الاختيارية فهي واضحة الآ 


- الإشكال الثاني : ان الفعل منحل إلى آنات متعددة 
- الجواب ولو بشكل موجز لما يحفظ لنا وحدة الفعل الاختياري ووحده علته» وهي الإرادة 


- الجواب الأول: يمكن أن نستدل ب(الدليل الإني» 

- الجواب الثاني : تصور في المحاضرات ان الفعل الانتياري منقسم إلى وحدات 
- الجواب الثالث : ان نتمسك بنظرية نسميها الإيهام التكويني 

- الجواب الزابع- على قول المحاضرات 

- نورد بعض الإشكالات على نظرية الجاذبية 

- فإن قلت : إننا بهذه الإشكالات على الماديين و (المحاضرات)»؛ كأننا نقيئا مصداقا مهما |9 
من مصاديق علة ما به الوجود 


د م 2-1 مين روا س0 


د ل اك دج امل نحت كاه لبك سجر لما ا" اش تا 


- الفصل الرابع : الأمر بين الأمرين» وفيه مباحث عات ع و ا بم 1 12 111 


- المبحث الأول: عرض الأطروحات المحتملة للأسباب القهرية و 1 
- توطئة البحث 

- الأطروحة الأولى : وهي التي نسبناها إلى (الشيخ المظفر) امي ل 11 
- الأطروحة الثانية: هي التي يمكن ان تنسب إلى (مشهور الفلاسفة والمتكلمين) 0 


- الأطروحة الثالثة: هي عكس النظرية السابقة» والتي يمكن نسبتها إلى الحكمة 
المتعالية 0 0 


- الأطروحة الخامسة : تقول بإلغاء علة (ما به الوجود) والاقتصار على الفيض الإلهي فقط . 
بحن 


- الأطروحة السادسة: تقول: يتوحيد هذين الستخين من العلة م مسكة وك نض ل 
- قد يقال : هذه الأطروحة ان عُرضت بهذا الترتيب ستكون راجعة إلى بعض الأظروحات 


السابقة ل ا اد لي 1 


- قد نقول: ان الله تعالى يستقل بالفيض من خارج العلة مط الخو ا 
- يمكن القول: ان كثيرا من هذه الأطروحات إلا الأطروحة المادية - التي تُلغي علة ما منه 


© الوجود تماما اا 
9 - المبحث الثاني : عرض الأطروحات المحتملة للأفعال الاختيارية 0 


- الأطروحة الأولى: وهي المشهورة في الحوزة المتأخرة والمعاضرة» والتي ذكرها 
(المحقق الخوئي ) ا 


- مناقشة الأطروحة من عدة وجوه: 


أ - ان قلت: إنه يمكن إصلاح هذه الأطروحة بإرجاعها إلى الأطروحة التكوينية السادسة .709 
| - يمكن الدفاع عن هذه النظرية جسجحيب امسف وا م 
0 - ان قلت : تُطبق كلامه على أطروحة أخرى» هي (الأطروحة الثالثة) السابقة فسن 
]| - ان قلت : ان هذا يصحٌ بناءا على الأطروحة الثالثة 0 


1ح لاحت حوره نت لوا كد اجا جا روا جد وز الا كد لجح مكاح دور داك ا حا يا د جا جا ا 


ا اج 1 


2 


ا 1 


0 


7 
3 


2 


مت جح اي جود 


كك ا ان ا 


0 


0 مد + ا 


مت كام اد 


.- 


2 


0 


2 


ان 


6 


ا 


ااي لسع وه 


َ 

- الأطروحة الثانية: ما بينه الشيخ الآخوند (قد) فى متن الكفاية 81 8 
طروحة الثانية : ما بِيّنه الشيخ الأخوند (قد) في متن الكفاية ١‏ 

- ان قلت : ليس الأمر كذلك لان الإرادة ليست بالإرادة 0 
- ان قلت - هذا إشكال فى متن الكفاية ا ماحم ا ا | 
١ : :‏ 

مناقشة قوله : 9إن السعيد سعيد فى بطن أمه» والشقى شقى فى بطن أمه؛ والتاس معادن 0 
كمعادن الذهب والفضة» الم ب و م ال 0 
- يمكن أن نسير فيه بأحد مستويات ثلاثة دفاعا عن الشيخ الآخوند (قد) : ولام الله 
5 

- ان قلت: إننا يمكن ان نتنزل عن صفة الذاتية» لان الشيخ الآخوند(قد) قدمها كأطروحة؛ | 
وليست شيئا قطعيا ده ب 
00 

- ان قلت : هذا بناء على ان الشقاوة ذاتية للشقي والسعادة ذاتية للسعيد تفج ا 0 
27 

- ان قلت : أن الروح لا تنزل من فوق» وإنما توجد في جسد الجنين 0 
- بعد ان دافعنا عن أطروحة الشيخ الآخوند (قد) نجد ان هذه الأطروحة قابلة للمناقشة من | 
أكثر من وجه : 0 111[ 1 [ذ [ [ 1 01 ااا 
- الوجه الأول: يكفي في الفعل ان يكون إراديا ليستحق المذتب عليه العقاب سواء أكانت ال 
الإرادة بالإرادة أو ليست بالإرادة ا ا ا 1 
- الوجه الثاني : هو إهمال الشيخ الآخوند (قد) للفيض الالهي ا 
١‏ ٍ : 9 

- المشهور المتكلمين - هنا - ان يدافعوا ويقولوا اا ا 1 : 


- الوجه الثالث: كأن الشيخ الآخوند (قد) أخذ مسلما: ان الله سبحانه وتعالى علم وأراد صدور 
الفعل من البشر -الذين هم محل الكلام - صدورا احتياريا وإداديا 1011-7 ا 
785 

- ان قلت : نحن لا تئتائز ان إل يتين أراد وعلم الواقع على واقعه 
- الوجه الرابع: إنه ا معنتا جح ل الإرادة الإنسانية مسبوقة بالإرادة الإلهية - الإرادة 


الأزلية - فيلزم الجبر» بعنوان (السعيد سعيد في بطن أمه) رود م 
- الأطروحة الثالثة : أطروحة السيد الأستاذ(قد) التي نسبها إلى مشهور الفلاسفة وين 


- اللهمء إلا ان يُقال: بأن حكم العقل العملي مركب من جزأين: هما ان يكون الفعل إرادياء ' 


وأن تكون الإرادة إرادية ا ب اا ع 


اج تج ك0 


- فللخصم ان يقول أمرين آخرين: 
- الأطروحة الرابعة: وهي التي نسبها السيد الأستاذ(قد) إلى جملة من الفلاسفة المتأخرين أو 


- وقد ناقش السيد الأستاذ (قد) هذه الأطروحة بأمرين: 


7 
8 - وفي حدود هذا الكلام لهم أن يجيبوا 4 
- إلا ان هذا غير صحيح: إذ ليس المهم إثبات عنوان الاختيار» بل المهم هو البحث عن م 


- الأطروحة الخامسة : والتي نسبها السيد الأستاذ إلى جملة من الفلاسفة المحدثين 8 
- أجاب السيد الأستاذ (قد)عليها: ان هذا لا يتم» وذلك لما ادعاه من أننا لو حسبنا حساب © 
© الأفعال الاختيارية بكل عللها وأسبابها ودقائقها لاستطعنا معرفة النتيجة : 
- أقول : ان الأطروحة قالت بتعدد الاحتمالات ونفي الجبرء بيد ان السيد الأستاذ (قد) حمّل ل 
عليها المعاني الاخرى 
- الأطروحة السادسة: التي نسبها السيد الأستاذ (قد) إلى الشيخ النائيني (قد) إذ قبل بكلتا 


| - تفصيل المطلب: كيف يكون شيء بلا علة ؟ 

| - المناقشة الأولى: يمكن ان نقول أما الأول- كما فهم السيد الأستاذ(قد) - 
© - المناقشة الثانية ٠.‏ 

]| - المناقشة الثالثة 

6 - المناقشة الرابعة 

#) - أجوبة السيد الأستاذ (قد) 

- تعليقنا: ان الشيخ النائيني (قد) لم يقل هذه العبارة 

- أجوبتنا على أجوبة السيد الأستاذ (قد) : 

]| - مناقشتنا لأصل النظرية - نظرية الشيخ النائيني (قد) -: 20000 لل قلقم / 
0 واد ا ا ا أو يدافع عنها . 1 


0 0 
2 
5 
71 
2 
5 
07 
5 
0 
0 
71 
3 
1 0 
ص 

ق 
0 
ف 
5 


6“ 


0 


35 
2 
35 


ثم إنه رتب أمرين على أطروحته ليكونا نتيجة لما قاله: 00 

- وأطروحة: السنلطنة قابلة للمناقشة من وجوه ....1... 00 

- الوجه الأؤل: أن هذه.السلطنة المدعاة لا يمكن إثباتها لا بالبرهان ولا بالوجدان 0 

- الوجه الثاني : وهو لمناقشة التقريب الأول مق وم برا و ا 
- الوجه الثالث : وهو لمناقشة التقريب الثاني ا ل مضا 
- هذا قابل للمناقشة بأكثر من وجه كدرو لخي مناسوجار روط حرو قااك كات 0 
- الوجه الرابع : في مناقشة الجمع بين التقريب الأول» والتقريب الثاني : ١ض‏ 8 
- الوجه الخامس : نناقش المصادر الشرعية». بعد ان قال: ان السلطنة - وهذه الأطروحة - ١‏ 
تثبت أما بالوجدان» وأما بالمصادر الشرعية ل وك ملحا رج ار 1111 أو 
- الوجه السادس : إنه قال: ان أطروحة السلطنة تُنبت ان الإرادة من فعل الإنسان» وليست 1 
من فعل الله لسع بنك اح و ريه اماد ا لككد الس 1 1ن 
- الوجه السابع : تقول في السلطنة كما قلنا في الاختيار ام سا ا ل | 
- الوجه الثامن : وهو من الوجوه الرئيسية و ا ا ل 
ب دياه ( ان قانون السلطنة» ا 
1 7 
- ان قلت : هو بالبرهان سل بحو الا ادو ا وواووالراطا لودو ووم و 111 ل 
- ان قلت : ان الاستثناء من القانون لعقلي غير معقول؛ وإنما هو من الأخبار 094 3 
- الوجه العاشر: تقارن هأ بيو رذدد اننا رثن والشيخ النائيني (قد) : لضا 
- ان قلت : ان الفعل حينما يصدر بإعمال القدرة يصدر ممكناء والممكن متساوي الطرفين» 0 
فيستحيل وجوده في الخارج 0010201217 0 0 0 ا 00 0 
- الوجه الحادي عشر: أستعمل في هذه الأطروحأت عدة اصطلاحاتء فيما هو سبب ل 


باطني » وذاتي للفعل الخارجي (الإرادة» والاختيار» وإعمال القدرة» والسلطنة ) ... /ا"ا7 
- الأطروحة الثامئة: هي التي يمكن ان يقال: انها المختارة 0 
- الخطوة الأولى: ان المختار بلصت لاقن بي ل الزاة عا سق 


ا ال 


5 
| - الخطوة الثائية : وهي بمنزلة الصغرى للخطوة الاولى 


4 

| - الخطوة الثالثة : ان نلتفت إلى ان الإرادة لا توجد دفعة 

ا 

| - الخطوة الرابعة: قلنا: ان كل هذه الفقرات من مبادئ الإرادة وأسبابها إنما هي (فقرات 

| إرادية) ا ا ل 7 

8 

0 - الخطوة الخامسة : : ينتج من من الخطوة السابقة» أن كلا من الإرادة» ومن الفعل الإرادي» هو 

6 تحت الإرادة ا ا ل ل 

5 

6 - الخطوة السادسة: ان قلت: ان افتراض الإرادة هي العلة الدنياء أي ان الفعل يجب وجوده 
عند وجود علته» وهذا الوجوب ينافى الاختيار» وينافي الإرادية اما م 7 
- الخطوة السابعة: نقول إننا قد جمعنا بين قانون العلّية» وما بين قانون الإرادة ان 


- الخطوة الثامئة : إشارة إلى إعمال القدرة التي ذكرها الشيخ النائيني (قد) حك م 12 
- الخطوة التاسعة: نحلل فيها مفهوم الاختيار واد واكم الموج مد قم اط 1 
- الخطوة العاشرة: هي البحث في نسبة الفعل إلى الخالق أو إلى المخلوق؟ 0ن 
- الخطوة الحادية عشرة: ان نلتفت إلى قاعدة المشهور: 0 
وإن لم يشأ لم يفعل ا 07"آظ 


- المبحث الثالث: في هذا المبحث أطبق أطلوحتي حال الات التق : 0 دن 
- الأطروحة الأولى : والتي تظهر من كلام المحاضرات» وأهم مافيها , ا ب ا 
- الأطروحة الثانية : وهي أطروحة الشيخ الآخوند (قد) 0000 
- الأطروحة الثالثة : :ان القول بالجبر ناشع من القول بقانون العلية ال 


اج 


- الأطروحة الخامسة : وهي أطروحة الشيخ النائيني (قد) 0000-6 0 
- الأطروحة السادسة: وهي أطروحة السلطنة 00 ا لكك 
- ان قلت: ان المحسوس خارجاء هو تسلط الإنسان على أفعاله الام الو 0 
- نقارن الأطروحة المختارة مع أدلة الجبريين ل 1 
- أولا: ان من أهم أدلتهم - باختصار- : ان الممكن لا يوجد إلا بعلة تامة مسا خقم 


0 


مق ساد دم اج رش 


ا 0 ج1322 اما ب ا 


- الأطروحة الرابعة: التي عرفت بأطروحة الاختيار 2 


ان ا 10 


١‏ - قد يقال: ان المسالة يلزم منها التسلسل 

: - ثانيا: من أدلة الجبريين» قولهم: - صغرى- أن كل فعل من أفعال العباد هو ممكن 
| متساوي النسبة للوجود والعدم 

: - ومما يمكن أن يقال: - انتصارا للمجبرة - ان الأفعال الاختيارية تحت علم الله سبحانه 


١‏ - ثالنا: للمجبرة ان يقولوا: وإن كنا نحس بالوجدان ان الفعل بالإرادة إلا ان إحساسنا بذلك 
| الوجدان خاطئ ووهمي 

- فيمكن أن نقول: 

8 - أولا: ان هناك نحو تمانع وتنافي بين (الجبر والعقوبة) 


ظ 


